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يسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الأولى 


«أصول النحى العريى» يقصد يها الأسس التى بنى عليها هذا النحى فى مسائله 
وتطبيقاته ٠‏ ووجهت عقول النحاة فى آرائهم وخلافهم وجدلهم ٠‏ وكانت لمؤلفاتهم 
كالشرايين التى تمد الجسم بالدم والحيوية . 

وأول مؤلف مشهور عن هذا الموضوع - فيما أعلم - هى «الأصول فى النحو» لابن 
السراج (ت ١١5ه)‏ وقد هدم كتاب «الخصائص» لابن جنى (ت 797 ه) أبحاثا قيمة من 
تلك الأصول , ثم ألف ابن الأنبارى (ت /الاه ه) رسالتيه المختصرتين «الإغراب فى جدل 
الإعراب و«لمع الأدلة فى أصول النحى» فقدم فيهما آراء مفيدة سديدة اعتمد السيوطى 
(ت 5١١‏ ه) على الكثير منها فيما بعد فى مصنفه «الاقتراح فى علم أصول النحى» . 


لقد قدم هؤلاء النحاة وفيرهم مئ علمائنا الأقدمين - رحمهم الله -- جهودا طيبة 
مستخلصة من استقراء المسائل والجزثيات والآراء التى كانت لعلماء النحى الذين سبقوهم 
وعاصروهم ٠‏ وكانت تلك الأصول التى درسوها نتيجة ذلك الاستقراء بقدر ما أدى إليه 
اجتهادهم وفهمهم . 

فليس معنى وجود أول مؤلف مشهور عن الموضوع فى القرن الثالث الهجرى - 
أصول ابن السراج - أن تلك الأفكار لم تكن موجودة من قبل ٠‏ بل كانت موجودة فى 
صورتها العملية فى دراسات النحاة وآرائهم ‏ لكن لم توضع للبحث بطريقة مباشرة إلا 
بعد فترة كافية من بداية النحى ونموه . وهذا طبيعى !! الجزتيات والممارسة أولا , ثم 
استخلاص الأفكار العامة من تلك الجزئيات . 


لزنا لي كن 


وهذا المؤلف عن (أصول النحى العربي) درس تلك الأصول -كما جاء فى عنواته- 
من نواح ثلاث هى (نظر النحاة - رأى ابن مضاء - ضود علم اللغة الحديث) وقد التزم 
منهج عرضه تقديم هذه النواحى الثلاث مع كل أصل درسه هذا الكتاب . 


ملت 
و «نظر النحاة» لتلك الأصول اعتمد حقا على ما قالوه ٠‏ لكنه لم يدرس فى هذا 


أما «رأى اين مضاء» فهى رأى فرد » إنه واحد من نحاة الأندلس فى القرن 
السادس الهجرى ٠‏ كان مذهبه الفقهى الظاهرى وموقف هذا المذهب من النصوص 
الدينية دافعين له إلى أن يسلك النهج نفسه فى نظرته لنصوص اللفة والطريقة التى 
تدرس بها هذه النصوص نحويا ٠‏ فراعه أن تلك الدراسة قد اختلط فيها الأصيل الذى 
يفيد النطق بالدخيل الذى يعوق تلك الفائدة : فامتلك حرية عقله وشجاعة قلبه » وقدم رأيه 
فى كتاب صغير الحجم خطير الشأن أسماه (الرد على التحاة) 

إن ابن مضاء أمة وهده بين النحاة !! لم يسبقه فى نهجه المتكامل عن أصول 
النحى أحد قبله » ولم يقدره النحاة التقليديون بعده حق قدره !! فنسى اسمه , وغاب عن 
الدرس النحوى رأيه » حتى كان عصرنا الحاضر ٠‏ فعاد الرجل إليه من وراء القرون 
مهيبا جليلا ؛ ليئخذ مكانه ومكانته فى الدرس اللغوى الحديث . 

والمقصود من «ضوء علم اللفة الحديث» فى هذا الكتاب أن نرى فى هذا الضوء 
القيمة الحقيقية لواحد من نحاة العرب هو «ابن مضاء» وقد ظهرت قيمته فى هذا الضوء 
ثمينة رائعة !! كما بدت قامته بين هالاته شامخة باهرة !! إذ سبق بآرائه التى قدمها فى 
كتابه الصغير الخطير ما يقوله اللغويون المحدثون فيما تناوله من أصول الندو . 

فالهدف من «علم الللغة الحديث» فى هذا الكتاب توظيفه لبيان ما فى تراثنا من 
قيم علمية نافعة , بإزالة ما علق بها من غبار وإزاحة ما غلفها من ضباب » حتى يعود 
لها ما هى جديرة به من الوضوح والنقاء . 

إن هذه الدراسة إسهام متواضع فى تلك الجهود الدائبة الصابرة لتعريف القارىء 
العربى بمنهج البحث اللغوى الحديث , وإذا كانت خُطَّى هذا المنهج تسير ببطء فى دراسة 
اللفة العربية » فإنه قى رحلته القصيرة معها قد حقق بعض المكاسب إذ أمكن استيعابه 
فى كل مستوياته وفروعه - كما طبق بنجاح فى مناقشة طريقة البحث اللفوى العربى 


سات 
"والتعرف على ما فيه من عناصر مفيدة أو معوقة - وأكثر من ذلك فإن بعض الجهود التى 
التزمت المنهج اللغوى التقليدى قد آفادت من روح المنهج الحديث فى التنقية والتصفية 
والتجديد 9 . 


وهذا الكتاب - فيما أعلم - أول بحث متكامل بتناول طريقة التفكير فى التحو 
العربى بالدراسة فى هذا المدى المتطور عند النحاة وابن مضاء وعلم اللغة الحديث » ومنه 
تتضح الرؤية لذلك التفكير حتى العصر الذى نعيش فيه ٠‏ فلا يبقى ذلك التفكير أثرا 
تاريخيا متجمدا ٠‏ بل جهودا علمية قابلة للتطور والمناقشة . 

وينيغى التنبه إلى أن هناك فرقا بين البحث فى اللقة واللفة نفسها ٠‏ فاللفة 
المدروسة لايغيرها اختلاف النظر إليها بمنهج دون آخر , ولعل هذه الحقيقة العلمية تقدم 
بعض الأمان والاطمئتان لمن سينزعجون لما يقابلونه فى هذا الكتاب من آراء لاتتفق مع 
موروثاتهم التقليدية » سبق إليها ابن مضاء . وأيده فيها علم اللغة الحديث ٠‏ فالكتاب 
دعوة لهم للتأمل المنصف لا الرفض المعاند . دعوة إلى السير فى الضوء بغير تحطيم 
المصابيح !! 


ومن المعلوم أن الصعوية فى النحى العربى تعود فى جزء كبير منها إلى الأفكار 
الذهنية والمنطقية التى تسربت إليه » وتوفلت فيه » وقد أطلق عليها ابن مضاء «الفضول 
والمماحكات والتخييل والظنون» ووصفها بأنها «لاتفيد نطقا» - هذه الأفكار الذهنية أبعدت 
دراسة النحى عن خدمة اللفة . وكانت للمتعلمين كدرا يصرفهم عن استيعابه وتمثله » ولعل 
هذه الدراسة تسهم فى التميين بين ما فى النهى العربى من الصالح والطالح ٠‏ ويين ما 
يفيد علمه ومال لايضسر جهله » فيقيد منه الياحثون فى اللغة حتى التقليديون منهم نظرا 
جديدا يعينهم على تخليص النحى من تلك الأفكار المعوقة , للابقاء على «نصى اللغة» لا 
«نحو الصئعة» . ش 


ويعد : فها هى الكتاب بين يدى القارىء » وقد بذلت جهدا شافا مضنيا فى 
مراجعه وتبويبه وتأليفه » جهدا لايوصف بل يعاش !! وأنا لا أبتفى منه لتفسى كسبا ولا 


. مثال ذلك كتاب (النحى المصفى) للدكتور / محمد عيد‎ )١( 


30 
شهرة ٠‏ ولا أنتذار من أحد غير الله قبولا أى ثوابا » وحسبى أننى عرفت وفهمت » ثم 
جافاءت وجهدت ٠‏ حتى كان هذا الكتاب !! 
وكل ما أرجوه أن ينتفع به طلاب المعرفة المخلصون ٠‏ ولهم أهدى هذا. الكتاب وما 
كلفنى من .جهد - أما هؤلاء الذين يرفضون كل جديد أى تجديد ويتكلمون ولا يعملون ٠‏ فلا 
ون لهم فى ساحة العلم والحقيقة » فما أهون الكلام الرخيص اليدام !! وما أصعب 
الجهد العملى الخلاق !! 
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الفصل الأول 
دراسات تمهيدية 
فى هذا الفصل 


-١‏ الصلة بين الثقافة العربية والأجئبية فى عصر 
نشأة العلوم العربية 


“!- كلمة مجملة عن علم اللغة الحديث 


الصا ل الا 0 اله 120 14 الأحنبية 


"7 قفي عصر : نسأة العلوم السربية ‏ 
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سيف محم نيا سج مسبت ممع يبرج مججصطته :بجر عن اشعصمه منا رلاتعاةكاتعيت: وج الاج عسباب سد بع لاد 
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والتفكير العربى فى فترة التأليف العلمى ونشاطه , ثم مدى تأثيرها فيمن قدموا جهودهم 
الغتية فى هذه الحركة العلمية بصفة عامة » وفى اللغة والنحى بصفة خاصة . 


غزت الجيوش العربية بلاد الفرس فى عهد الخليفة الثانى «عمر ين الخطاب» 
وخضعت هذه البلاد حرييا بعد موقعتى «القادسية ونهاوند» ويدأث بين الشعيين - العريى 
والفارسى - صلات فكرية واسعة المدى خطيرة النتائج ٠‏ فقد انتشر الإسلام بين 
الإيرانيين انتشارا سريعا ,لما كانوا يعاونونه من تخلف دينى وتحكم طبقى ٠‏ وصاحب 
ذلك انتشار اللغة العربية . فأصبحت هى اللغة الرسمية لشئون الدولة ؛ والصلة بين العرب 
والإيرانيين ٠‏ والهدف أن يتضح مدى تأثير الناحية الفكرية لاتدماج الفرس بالعرب بعد 
فترة كافية لنضج هذا الاندماج وثباته استغرقت القرن الهجرى الأول كله تقريبا . 

يمكن أن يقال باختصار : إن الفرس الذين أسلموا قد أثروا فى الثقافة العربية 
تأثيرا قويا بمشاركتهم فى البحث وااتأليف ؛ على حين تأششر لسانهم الفارسى بالافة 
العربية أشد التأثين . 


أما تأثيرهم فى الفكر العربى والتأليف العلمى , فلم يكن ذلك لأنهم نقلوا متاهج 
وأصولا ومادة علمية كانت معدة لديهم من قبل » فطبقوها على الثقافة العربية» وأفادوا 
بها ؛ بل حدث ذلك لأن حضارة الفرس العريقة التى عاشت طويلا قبل الفتح العريى قد 
أكسبتهم استعدادا فى الذوق والفكر » وعندما حل ميعاد التأليف العلمى العريى تقدم 
منهم فى هذا الميدان من أثروه ونموه فزاملوا العرب الخلص المعتزين بلفتهم فى الكتابة 
بهذه اللغة . ودخلى | معهم ثقافتهم مؤلفين مثلهم . 

وقد غالى بعض المستشرقين فى نظرته لما قدمه الفرس للثقافة العربية فراح يدل 
بدرساتهم العلمية فى التأليف العربى ٠‏ يقول ج . براون «خذ مما يسمى فى العادة يعلوم 


١.١ تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 


50 
العرب من تفاسير وحديث وكلام وفلسفة وطب ومعاجم لفوية وتاريخ وتراجم » بل ومن نحو 
عريى - ما ساهم به الفرس من أعمال - تجد أن خير ما كتب من هذه الأعمال قد 
تواوه '2» كما راح مستشرقون آخرون يدلُون بالأسماء الفارسية اللامعة فى مجال 
التأليف ٠‏ وأن العرب مدينون لهم بكل الامتنان » مثل سيبوية (ت 37ل/ام) والكسائى (8.5 
م) والقراء (ت ”45 م) وابن قتيبة (445 م) والجوهرى (ت؟.٠١٠١‏ م) وابن فارس 
(١١٠٠٠م)‏ وهذه نماذج من قائمة طويلة من أسماء الفقهاء والشعراء والكتاب والجغرافيين 
والمؤرخين والفلاسفة . 

ولا ينكر أحد ما قام به هؤلاء العلماء الأفذاذ من مجهودات علمية تستحق الثناء 
والتقدير . بجانب آلاف العلماء من العرب الخْلّص فى مجالات العلوم » مثل أبى عمر وين 
العلاء المازنى (ت ١١4‏ ه) والذى يطلق عليه صفة «أستان الأساتذة» والخليل ين أحمد 
الأزدى (ت ١7.‏ ه) وهو أستاذ سيبويه » وثقة اللفة سعيد ين أوس الأنصارى» (ت 7١١‏ هم) 
والأصمعى (ت "١6‏ ه) وفيرهم فى كل مجالات المعرفة العربية . فقد دخل الجميع 
رحاب التاليف العلمى ٠‏ فتزاملوا فى إنتاج هذا التراث العظيم باللغة العربية . 

فإذا ما ركزذا على الجانب اللغوى خاصة اتضحت قيمة الرأى الشائع الذى يتخذ 
من تقدم البصرة فيه دليل مزية للفرس على هذا الجانب المهم من الثقافة العربية » فيقول 
أحدهم «وهناك رواية يتناقلها الناس فى أغلب الأحيان » وبمقتضاها كان تسرب الفساد 
إلى اللفة العريية فى البصرة هى السبب فى ضرورة وضع قواعد النحو , لإنقان اللغة 
العربية من الاضمحلال والفساد , ولا حاجة بنا إلى القول بأن هذه الرواية لايعول عليها 
إطلاقا , ولا أساس لها ٠‏ فالنحى العربى من وضع الأجانب من الآراميين والفرس(), 
فهذًا الزاف ياحة الوضوع من وجهة نطق جانبية: هاما مثل الزائ الققر الى اأكوه من 
أن العرب هم أصحاب الفضل كله قى هذا الموضوع . 

والحق أن كلتا الطائفتين قد اسهمت فى ذلك بعد أن اندمجتا فى إطار الوحدة 
الدينية واللغوية » ولا داعى لإطلاق لفظ «الأجانب» على غير العرب » فقد تعريوا بدخولهم 


. 56 تراث فارس - مقالة إسلام الفرس ص‎ )١( 


3 
الإسلام وحديثهم باللفة العريية » ففى هذا الجانب المهم لايخرج الأمر عما سيق تقريره 
من أن جهد الفرس كان جهد المزاملة لا الأستاذية . جهد المشاركة لا النقل والتفرد 

بإبدا ع واخثرا ع . 
أما تأثر اللفة الفارسية باللغة العربية » فقد تقدم أن الفرس قد اعتنقوا الإسلام 
وتحدثوا العربية » واللفة الفارسية التى كانت قبل الفتح قد انهارت تماما بعد الفتح 
وتلاشت فى لهجات التكلم العامية واللفة الأدبية الفارسية التى نشأت يعد قد نشأت فى 
كتف العريية وتحت تأثيرها » فتأثرت تأثرا عميقا باللفة العربية فى مفرداتها 
واصطلاحاتها وبلاغتها بل وفى قواعد نحوها » مما يعرفه جيدا الدارسون لكلتا اللغتين 
ومن هذا العرض الموجز يتبين ما يلى : 
-١‏ الفرس دخلوا التأليف العلمى مجتهدين كما دخله العرب » ولم يكن لثقافتهم 
السابقة فى مجموعها تأثير مباشر فى العلوم العربية وقت نشأتها 
؟- سوقية ما يشاع من فضل الفرس المتفرد على الدراسات اللغوية العريية » بل 
إن الأمر بالعكس حيث أثرت العربية فى الفارسية أعمق التأثير ٠‏ 


؟- الهندية 


بدأت الصلة الشاملة بين العرب والهنود بالفتح العربى على يد «محمد ين القاسم 
الثقفي» نتوجيه من «الحجاج بن يوسف الثقفى» أيام «الوليد بن عبدالملك» وكانت هناك 
صلات تجارية بينهما منذ آماد بعيدة ؛ بل إن ذلك - فى رأى بعض الباحثين - كان من 
الطرق التى عبرت عليها ثقافة اليونان قديما إلى الهند . 


من المنتظر إذن أن يحدث بين العرب والهنود صلات ثقافية نتيجة التجارة والفتح » 


. 5. الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية ص‎ )١( 


كاوه 
وأن يتأثر كل منهما بالآخرء ما دامت ظروف الاندماج والاختلاط قد وجدت ٠‏ ويخاصة أن 
الهند من الأمم العريقة ذات الحضارات القديمة . 


وتحديد نقطة البداية فى الصلات الثقافية بين العرب والهنود يحتاج لتتبع دقيق 
ليس هذا موضعه . لكن من المؤكد أن الهنود فى العصر العياسى الأول كانت لهم صلات 
بالثقافة العربية وإن كانت قد جاءت متأخرة نسبيا عن الصلات بالثقافة العربية 
الفارسية ولم يبد للهنود - ياحثين أى مادة علمية - من الأثر والمشاركة الفعالة مثل ما 
صنعه الفرس ٠‏ قلم يكن لهم من العمق والقوة فى التأثير العلمى ما يداتى الفرس فى 
الاندماج الحيوى المأمس . وإنما اقتصرت صلاتهم على بعض فروع المعرقة » وأثروا فيها 
تأثيرا جزئيا » ويبدى أن السيب فى ذاك هو بعدهم المكانى عن العرب » وتآخر الصلة يهم 
وأن معارقهم كانت فى مجموهعها تقتصر على بعض المفيبات: والحكمة والقلك والرياضة. 


على كل حال وجدت الصلات فى هذا الإطار الضيق » وعاش بعض علماء الهند 
فى بلاط الخلقاء العياسيين فى يغداد ٠‏ ورحل إلى الهند يعد القتح العربى علماء من 
العرب المسلمين » ومن أشورهم «البيروني» فى القرن العادى عشر الميلادى الذى طاف 
يبلدد الهند ونشر فيها علوم العرب . 


لكن ... أورد «البيرونى» فى كتابه المشهور «تحقيق مأ للهند من مقولة» هبرا قد 
يفهم منه التأثين فى نشأة التفكير اللفوى عند العرب » إذ يحكى فى حديثه عن الذحو 
والشعر فى الهند فيقول : هذان الفنان من العلوم آلة لبواقيها ‏ والمقدم عندهم منها عام 
اللغة المسمى (بياكرن) وهى نحى يصحح كلامهم ٠‏ واشتةاقات تؤدى بهم إلى البلافة فى 
الكتابة والفصاحة فى الخطابة: وأسنا بمهتدين لشىء منه؛ فإنه فرع أصل قد عدمناه .. 
وقالوا فى أولية هذا العلم : إن أحد ملوكهم واسمه (سملواهن) كان يوها فى حرضن مع 
بعض نسائه ٠‏ فقال لإحداهن (ماود كندهي) أى (لاترشى على الماء) فظنت أنه يقدأ؛ 
(مود كندهى) أى (احملى حلوى) فذهيت فأقبلت بها ٠‏ فأتكر الملك فعلها » وتشاجرا 
فحزن الملك وامتنم عن الطعام » حتى جاءه أحد علمائهم وسلى عنه وومده تعليم الهو 
وتصاريف الكلام » وذهب ذلك العالم إلى (مهاديى) مصليا متضرعا , حتى ظهر |4 + 
وأعطاه قوانين يسيرة كما وضعيا فى العريية أبى الأسود الدئلى (13 "لتقام !!!ا"  ))‏ 


ساراس 
أ- وجود نحو وصرف لدى الهئود . 
ب- أن أبا الأسود قد وضعه فى العريية كما كان عتدهم . 
أصل قد عدمناه) فإنئا قد اهتدينا الآن للأصل والفرع ٠‏ إذ اكتشف اللغويون المحدثون 
«اللغة السنسكريتية» ونحوها وصرفها . وقارنرها بلغات أخرى من فصيلتها ٠‏ وليس 
فيما اكتشف ودرس ما يشير إلى صلة بدراسات اللغة العربية - ففى أى شي» تأثر 
«أبو الأسود الدؤلي» !! 
رما يكون قد تأثر فى مجرد دفعه إلى علم مماثل لعمل الهنود فى النحو والصرف 
لكن ذلك أيضا لايجد ما يؤيده , لأن أبا الأسود كان فى وقت مبكر عن الاندماج 
العلمى بين العرب والهدود ولأنه لايوجد في دراسة النحو العربى ما بويد هذه الفكرة. 
نعم » قد وجد فى العربية من ساهموا بإنتاجهم الأدبى واللفوى فى الثقافة 
العربية من الهنود - وهم قليل - مثل «أبى عطاء السندى» والعالم اللغرى «ابن 
الأعرابي » وهؤلاء مثل غيرهم ممن أسهموا فى الثقافة العربية من العرب والفرس . 
ومن هذا العرض الموجز يتضح أن الصلة الفكرية الجادة بين العرب والهنود بدأت 
متأخرة عن صلة العرب بالفرس ٠‏ وأن تأثيرهم لم يكن من القوة والتوهج بالصورة التى 
ظهر بها الفرس . وأنه انحصر فى معمالات ضيقة بعيدة عن تيار الثقافة العربية 
العميق. 


4- اليونانية 
تاريخ الصلة بالثقافة اليوناينة 


كانت الثقافة اليونانية معروفة لدى العرب ٠‏ ذلك أن تاريخ هذه الثقافة يعود إلى ما قبل 


ةا أ 
ذلك بزمن طويل ؛ فاليونان الذين كانوا أساتذة العالم القديم لم تقف ثقافتهم عند حدود 
وطنهمء بل تسريت إلى كثير من البلاد المعروفة فى ذلك الوقتء بفعل الاختلاط وهجرة 
العلماء . وكان هن تلك البلاد التى احتضنت معارف اليونان سورية والعراق وبلاد فارس. 


فقد وجدت معارف اليونان فى المنطقة التى جال فيها العرب فيما بعد وهى بلاد 
الشام والعراق وفارس ٠‏ والملاحظ فى هذه الحركة العلمية أن اللغة السريانية كانت أكير 
الاوعية التى حملت أفكار الثقافة اليوناينة على الرغم من أن أكاسرة الفرس قد 
احتضنوا العلماء الوافدين إليهم من الشام والعراق وأثينة » ويشير ذلك إلى حقيقة 
سنتضح بعد ١‏ وهى مقدار قوة اللفة السريانية ونفوذها الثقافى . 

وحين فتح العرب الشام والعراق وبلاد الفرس «استوقف العالم الذى فتحوه خيالهم 
المضطرم . قأخذوا يدرسون الآداب والفنون والعلوم يمثل نشاطهم فى فتوحهه!')» وقد 
بدأ العرب التفاعل مع تلك الثقافة فى وقت مبكر . واتجهوا لنقلها إلى لغتهم بجهود غير 
منظمة » إذ يروى عن خالد بن يزيد بن معاوية الذى كان عالما بالكيمياء والطب أنه جمع 
حوله جماعة من المشتفلين بالعلم والبارعين فى اللغة اليوناينة لكى يترجموا الكتب 
اليونانية إلى العربية ٠‏ وكان هذا أول معرفة للعرب بالثقافة اليونانية » والذى تشير إليه 
هذه الرواية - بصرف النظر عن مناقشة صحتها -- أنه كانت هناك مجهودات فردية فى 
نقل تلك الثقافة إلى العربية فى وقت ميكر » ولكن فى عصر تدوين العلوم أصبحت تلك 
الثقافة معروفة تءاما «وأصيع الرسم عند الخلفاء عامة أن يتقلوا عن اليونان أكبر قدر 
من ثقافتهم . وكان للمنصور وهارون الرشيد ثم للمآمون باع فى هذا الميدان ( » . بل إن 
العرب لم يكتفوا بما وجدوه من ثقافة اليونان فى اللفة السريانية ٠‏ بل تعام كثير هنهم 
اللغة اليونانية ‏ ليتصلوا اتصالا مباشرا بالثقافة اليونانية ٠‏ ولينقلوا إلى اللغة العربية مما 
لم يكن قد نقل من قبل إلى السريانية . ١‏ 


)١(‏ حضار العرب ص 7؟! 


مراكز الصماة بالثقافة اليونانية 


كان للثقافة اليونانية مراكز شهيرة عرفها العرب حين جالوا ببلادها ؛ ومنها 
«وحرآن وجندسيابور رالأديرة النصرانية» وهذه الثلاثة تمثل أهم مراكز الصلة الثقافية فى 
البلاد الثلاثة «العراق وفارس والشام» ومن الضرورى تقديم فكرة موجزة عن كل منها 
تبين نشاطها العلمى واتصال العرب بها . 

5 عران 

مدينة فى شمال العراق موخلة فى القدم جدا . إذ عاصرت - كما يقول أحمد 
أمين - اليونان والرومان والنصرانية والإسلام » وقد اختلط فيها أجتاس مختلفة من 
السكان ؛ فقد كان يعيش فيها أهلها الأصليون والإغريق وا لأرمن . 

وقد نشطت الثقافة اليونانية فى تلك المدينة نشاطا كبيرا , لوجود الإغريق الذين 
يعيشون فيها من جهة » واترجمة كثير من الكتب اليونانية من جهة أخرى . 

وازداد نمى تلك المدينة التى أدت رسالتها الثقافية طوال العصور القديمة حين 
انتقلت إليها فى عصر متآخر نسييا مدرسة «إنطاكية» ومكتيتها التى ورت مدرسة 
أرسطوق. 

وعندما فتح العرب العراق ويدأت حركة التأليف العلمى أفاد العرب من الحرائيين 
وعرفوا ثقافتهم » وكانت هذه المدينة أحد المنايع التى استقى منها العرب ثقافة اليوثان , 
ويحدد «دى بيور» الوقت الذى اشتدت فيه الصلة دين علماء المدينة العرب 2 فيقول «وكان 
اكثير منهم اتصال علمى وثيق بعلماء الفرس والعرب من القرن الثامن إلى العاشر (الثانى 
والرابع من الهجرة) (') »وهو الوقت الذى بدأ فيه التأليف العربى وازدهر . 


. ١8 تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص‎ )١( 


طم 

ب- جنديسابور 

مدينة فى غرب فارس ٠‏ أسسها الملك القارسى (كسرى أنوشروان) حوالى 
زحكه - كلامم) ٠وقد‏ ازدهرت الثقافة الهيلينية فى تلك المدينة ازدهارا عظظيما ٠‏ وذلك 
بسبب العناية والرعاية التى لاقاها علماؤها من ملوك الفرس ٠‏ ولأن معظمهم كانوا من 
المسيحيين التسطوريين الهاريين من وجه الكنيسة الشرقية التى اضطهدتهم ٠‏ فأواهم 
الفرس ووجدوا عندهم التسامح والأمان . 

وقد اتصل العرب بثقافة تلك المدرسة فى وقت مبكر عن اتصالهم بمدرسة (حران) 
وأفادوا منها فى حركتهم الثقافية فى فترة التأليف. وظلت هذه المدرسة التى تعد نتاجا 
للحضارة الإغريقية -كما يقول اوبون- تشع نورهاء وتنهض بالدراسة كذلك زمن العباسيين. 


جه أدين 5 الشام 


إذا كانت الثقافة اليونانية قد أوت إلى هران فى العراق , تانود فى 
فارس» فقد وجدت لها علاذ! فى الشام فى الأديرة التى كان بلحق يها مدارس اسمها 
بالسريانية (اسكواى) ومنه أخذ العرب اللفظ (اسكول) الذى يدل على مدرسة مسيحية أو 
مدرسة ملحقة يدير » وهو االفظل المستعمل فى الإنجليزية <<50001>> بيمعثاه مدرسة 
- ولعل متشأه واسد » إِذ أهذه السريان من الإغريقية واستعمله الإنجليز أيضا . 


هذه المدارس الملحقة بالديارات مع أنها مدارس لاهوتية بعت كانت تمتى بدراسة 
كثير من العلوم الدنيوية » ومن هذه العلوم النحى واابيان والفسلفة , والجدير يالذكر أن 
اللغة السريانية واللغة اليونانية كانتا تدرسان جنبا إل جنب فى مدارس تلك الأديرة . 


كانت مدارس الأديرة تلك تهتم بالعلوم الدنيوية وأخصها النحو والفلسفة وتجاورت 
بها اللفة السريانية واليوناتية» ويذلك تهيات وسائل تقل ثقافة اليونان  .!‏ اللغة السريانية. 
ويمكن أن تقدر تلك الثورة الكبيرة من الكتب اليونانية التى وجدها العرب فى سررية 
والعراق من قول لوبون : «قوجد العرب فى بلاد فارس وسورية حين استولوا عليها 
خزائن من العلوم اليونانية . وأمروا بتقل ما قى اللغة السريانية إلى اللغة العريية "م . 
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3 
رق :كارت اللفاية العربية قله الخؤائق والكفوح القن بوجدها العزب وبفاهة 
المنطق 4 كما سيتضح يعد 3 
السريان ودورهم الثقافى بين العرب واليونان 


كانت ايلك “امراك الثقافية اللحظلفة موي بعركة علنية سضكمة فى التاليف 
والترجمة : وكانت تلك الحركة فى جماتها تستخدم اللغتين اليونانية والسريانية سواء فى 
امراك العلفية او فى هدارس الأديرة .وقد شارك فى هده العركة إجناش مختلفة 
كالفرس والإغريق ٠‏ وكان من هؤلاء أيضا بعض رجال الدين ممن فروا من الاضطهاد 
ولكن المبرزين بين هؤلاء كانوا من السريان » فمن هم هؤلاء السريان ؟ وما دورهم العلمى 
فى الصلة بين الثقاففتين العربية واليونانية ؟ ؟ 

السريان مجموعة من القبائل السامية توطنت قديما سوريا والعراق وشمالى 
الجزيرة العربية » وكان يطلق عليهم اسم (الآراميين) ولا جاءت المسيحية ودخلوا 
النصرانية ٠‏ غيروا اسمهم إلى (السريان) لأن الاسم الأول (أرامى) كان يذكرهم 
بوثنيتهم؛ وفى العبرية لفظة (أرامى) معناها (وثنى) وقد كان تنصرهم من أسباب تأثرهم 
بالهلينية؛ فكانت الإغريقية واللاتينية من اللفات التى تدرس فى مدارسهم . 

وترجع اللفة السريانية إلى اللفة الآرامية التى كانت لغة القبائل المنتشرة فيما 
يعرف الآن بالعراق وسوريا وفلسطين (بابل وآشور وكنعان قديما) وقد تغليت لغة 
الآراميين على جميع اللغات التى كانت منتشرة فى هذه المنطقة » وتم لها النصر النهائى 
عليها قبل الميلاد ‏ ثم تشعبت اللغة الآرامية إلى لهجات عدة » ومن هذه اللهجات اللفة 
السريانية المعروفة الآن فى الأوساط العلمية » وقد اخترع الكتاب الآراميون المسيحيون 
المصطلح 5818 ليدلوا به على لغتهم ' ولعل ما دفعهم لذاك أن من أشهر أقاليم هذه اللفة 
إقليم (سوريا) فأصبح يطلق على الآرامية المسيحية اسم (السريانية) تحت تأثير العامل 
الدينى السابق الذكر » حيث كان يذكرهم لفظ (آرامية) بالوثنية . 


وقد ظلت اللغة السريانية قوية حتى فتح العرب المناطق الموجودة بها وأخذت 
العربية تطاردها ٠‏ وتتتصر عليها ٠‏ وتحل مجلها » وبخاصة فى المحادئة والحياة العادية 


5-00 

. وإن كانت السريانية قد بقيت لغة كتابة وأدب ودين حتى القرن الرايع عشر الميلادى. 

لقد قام هؤلاء السريان بدور هام فى الصلة الحضارية والثقاقية فى العالم القديم 
فكائوا واسطة تقل الثقافة من الشرق إلى الغرب ٠‏ كما حملوا ثقاقة اليوتات إلى عدارس 
«الرها ونصيبين وحران وجنديسابور» وقد قاموا كذلك بنصيب عظيم فى ترجمة كتيهم 
إلى العربية بما تحمله من ذخيرة نفيسة وغنى علمى , وقد شاركهم العرب مشاركة فعالة 
فى وقت متآخر نسبياء ويقرر «دى بور» أن الذين اشتفلوا بنقل كتب اليونان إلى العربية 
فيما بين القرنين الثامن والعاشر للميلاد (الثاني والرابع للهجرة) يكادون جميعا يكرنون 
من السريان (') » وهذه الدعوى فى حاجة إلى إثبات , إذ من غير المعقول أن تحدث كل 
هذه المخالطة والمشاركة , ولا يدخل العرب ميدان الترجمة إلا بعد هذا الوقت الطويل . 

وعلى كل حال ٠‏ فإِن من المهم هنا توضيح جانبين لهما عميق الصلة بموضوع هذه 
الدراسة ٠‏ أحدهما عن صلة السريان بالثقافة اليونانية ٠‏ والآخر عن صلتهم بالثقافة 
العرواةم وهم عا يكونازه جسن انتعال الزوافية إلى التفكين الغريى : 

لقذ اتضدل السريان بالثقافة التوكاتية اعفبالاوفيقا ب اتعيست طرقة قينا مرف 
فعرفوا منها ألوانا مختلفة كالرياضيات والطب والأخلاق وما بعد الطبيعة والفلسفة , لكن 
وجهت عنايتهم بصفة خاصة إلى المنطق + وريما تعود. هذء العناية إلى صلة المتطق 
لكف الدينية البؤناقية 1 ونا النتم السريان يذه الكتب وين الشبيمن أن روتموا يبنا 
تأثرت يه وهى«المنطق» . 

فلما كانت الصلة بين العرب والثقافة اليونانية . وقد ساهم فيها السريان » عرفوا 
031 ا 0 
تاثيوها بقوة فى الأبحاف الدينية واللقوية ,واتفعل ادرها فى كتيب التلقرية منهم .: 
فافنظينت يطريقة التطق السورى" الشكلن : ويتري ليها الجدن بإعنال الذفن هما 
لان تفصيلهوالاستد لآل عليه فى هذا الكتان. + 
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فما الذى يفيده هذا العرض المركز هن عيلة الثقافة العربية تاريخيا 
بالتراث القديم؟؟ : 
أولا يكن الى ادر تفريم أ يشاع عمدا أى سذاجة - عن تخلف العقلية 
العربية »وأث العرب مديثون لعلماء الفرس وهضارتهم دينا يهل اعناقهم إلى الأيد ف 
يقظتهم العلمية منذ القرن الثانى الهجرى ٠‏ وقد تبين فيما سبق حقيقة الأمر فى ذلك ٠‏ 
ثانيا : لاخجل مطلقا فيما أفاده الدارسون العرب والمتعريون من تراث اليونان 
العظيم . فقد أفاد العرب منهم كما أفادوا غيرهم فيما بعد ٠‏ فالعلم ميراث البشرية 
تتناقله جيلا يعد جيل ؛ وهو دولة بين الناس ٠‏ لايمكن لأحد أن يحتكره لنفسه إلى الأيد » 
وقد أدى العرب دورهم الرائع في هذه التركة الإنسانية ٠‏ فاقادوا ونموا ما أفادوه . 
وسرت فيه روعهم وجهودهم , وعصرنا الحديث أكير دليل علي هذه الفكرة» حيث تشتراه 
وتتناقل كل الأمم والشعوب العلوم التجريبية وا لإنسانية علي السواء . 
ثالعا : فى تقويم العراث العربى ينبغى أن يوضع فى الاعتبار العناصر 
الفلسفية والمنطقية العى أثرت - مادة وتفكيرا - فى كثير من العلوم وبخاصة العلوم 
اللغوية والدينية كالنحر وعلم الكلام والبلاغة والتفسير . وما اصطبفت به من هذين 
الرافدين ؛ لكى تقوم دراستها وتنقيتها على أساس سليم . 


وهذه الفكرة الأخيرة ضرورية فى الحديث عن «أصول النحو» حيث تأثر التفكير 
فى النحو العربى بالمنطق . إذ تهيأت الظروف العامة التى فرضته فرضا على علمائه , 
فقد صادف الاشتفال بالمنطق دراسة ومجادلة فترة تدوين النحو فى القرن الثانى 
الهجرى. ودخل الأجانب منافسين للعرب فى التأليف فيه . وكان بعضهم - كما تقدم - 
على علم بالثقافة اليونانية والمنطق . 

وسيتضح ذلك بصورة عملية فى عرض موقف علماء النحر الأقدمين فى كل 
واحد من أصول النحو التى هى موضوع هذا الكتاب . 


التاريغ العلمى للفقه واللغة فى الأتدلس حتى عصر ابن مضاء 


من المعروف أن الأتدلس قد حكمها أولا الولاة الأمويون (؟1هة - 18١ه)‏ ثم 
تولاها الملوك واخلفاء الأمويون بين (88١ه‏ - 454 ه) ثم تولاها ملوك الطوائف. ومن 
أشهرهم بنو عباد فى أشبيليه وبنو جهور فى قرطبة وبنو هود فى سرقسطة وبئر نصر 
فى غرئاطة وبنو ذى النون فى طليطلة ؛ وظلت ممالك الطوائف هذه تسقط واحدة وراء 
الأخرى ٠‏ وكان آخرها سقوط غرئاطة وانتهاء الأندلس سئة 4ه . 


وفى عهد ملوك الطوائف اكتسحت الأندلس موجتان من شمالى إفريقية لصرة 
لأبناء دينهم وعمومتهم هناك ؛ واستولى المرابطون ثم الموحدون على السلطة فى القرون 
الخامس والسادس والسابع من الهجرة . 

وليس مما يتطلبه هذا البحث التاريخ العام للأندلس ولا لدولة الموحدين؛ وإنما الذى 
يتطلبه هو التاريخ العلمى لمظهرى الفقه واللغة بصورة مركزة لاتفصيل فيها. صورة 
يتبين فى ضوئها موقف ابن مضاء الفقيه اللغرى من أصول النحو وثورته عليها . 


أولا : فى الفقه 

لم يعتنق أهل الأندلس عند بداية الفتح مذهبا فقهيا معينا ٠‏ لأن المذاهب لم 
تكن قد بدأت فى المشرق بعد ٠‏ بل كانوا يؤمنون بالدين إيمانا عاما » فهم يلون القرآن 
أو يفسرون بعض آياته ؛ ويتناقلون أحاديث رسول الله (ص) وظل الأمر كذلك طوال 
فترة الولاة وبداية عصر بنى أمية . 


-آاء- 

وأول ما عرف الاندلسيون هو مذهب «الإمام الأوزاعى» عن طريق الشام ثم 
تحولوا إلى مذهب «الأمام مالك» . 

ويختلف الباحثون فيمن له فضل إدخال المذهب إلى تلك البلاد ونشره فيها 
وأهم الاسماء التى تتردد فى ذلك هى : الغازى بين قيس وزياد بن عبدالرحمن المعروف 
ب «شبطون»و ويحيي الليثى وعيسى بن دينار وعبدالملك أبن حبيب . 

والملاحظ - كما تذكر عنهم كتب الطبقات - أن كل هؤلاء العلماء قد رحلوا إلى 
المشرق - شأن غالبية علماء الأندلس - وعرفوا مذهب الإمام مالك ونقلوا «الموطأ» , 
وقاموا على نشره وتدريسه ٠‏ وهم فوق ذلك متعاصرون جمعتهم الفترة التتى بين أواخر 
القرن الثانى وأوائل القرن الثالث , فإذا صرف النظر عن تخصيص من يتسب له منهم 
نقل المذهب ونشره ٠‏ فمن الحق أنهم جميعا قد أسهموا فى ذلك؛ كل بجهده. بصرف 
التظر عن السابق منهم واللاحق . 

وأشهر من تتردد أسماؤهم فى القيام على هذا المذهب ثلاثة هم : عبدالملك بن 
حبيب السلمى (ت 199؟) ويحيي بن يحبي الليثى (ت 14؟) وعيسى بن ديئار 
ز(ت؟١5)‏ . 

أما الأول فقد قام بتدريس المذهب فى مسجد قرطبة بعد عودته من رحلة 
المشرق. وأما الثانى فكان يسمى «عاقل الأندلس» وهو لقب أطلقه عليه الإمام مالك. 
وقد مكن للمذهب بمكانته لدى أمراء الأندلس والأخل برأبه فى تولية القضاة . فكان لا 
يلى قاض إلا بمشورته واختياره , ولا يشير إلا يأصحابه ومن كان على مذهبه . وأما 
الثالث فكان راويا للحديث مؤلفا عن المأهب ٠‏ ومن أشهر كتبه «الهداية» الذى يقول 
عنه ابن حزم : إنه أرفع كتب جمعت فى معناه عن مذهب مالك . 

لقد قدم الثلاثة جهودا تتلاقى متعاونة فى نشر المذهب ونصرته . أحدهم 
بتعليمه وتدريس والثانى بسلطته فى رئاسة القضاء والثالث بالتأليف فيه. فاجتمع 


لتر ونصرته أهم العوامل التى بها ينشر مذهب وبنصر وهى «التتعليم والحكم 
والتأليف» . 


ولقد تفرد هذا المأهب منذ الفتح بالأندلسيين والمفاربة , ولم يقلق 2 
هناك غير «المذهب الظاهرى» فى فترات متباعدة بين القرئين الخامس والسادس للهجرة . 
والخصائص العامة التى يتصف يها هذا المأهب فى بدايته مع الأندلسيين 
واستمرار اعتناقهم له متصفا بها هى : أنه مذهب توقيقى يأخذ بالحديث والقرآن دون 
إعمال للرأى أو إجهاد للفكر ٠‏ وأنه بقى لدى الأندلسيين كما يقول ابن خلدون : «غضا 
عتدهم ١‏ ولم يأخله تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع فى غيره من المذاهب 2١١‏ » ومعنى 
ذلك أنه بقى لديهم توقيفيا لا إعمال فيه للفكر ولا مجال للعقل . وهر بذلك يختلف 
عن مذهب الظاهرية الذين يحترمون العقل ويدعرن إلى الاجتهاد وإن كان اجتهادهم 
فى حدود النص ‏ 
فالفرق بين المذهبين أن الأول يتناول النص تناولا سطحيا والثاتى يتناوله تناولا 
عميقا , الأول يقلد أئمة المذهب ويتابعهم فيما قالره والثانى يدعو إلى الاجتهاد فى 
النص دون تقليد لأحد . الأول فيه دعرة إلى التوقف والتبعية ٠‏ وفى الثانى دعوة إلى 
الانطلاق والحرية . 
ظل المذهب المالكى - كما سبق القرل - منفردا فى الأندلس والمغرب دون منازع. 
حتى جاء القرن الخامس الهجرى وفيه كان ابن حزم الظاهرى (ت 405 ه) وقد نشأ 
أولاشافعيا , ثم انتقل إلى مذهب الظاهرية , فأرسى دعائم مذهب الظاهر ووطد أركانه 
وتعرض فى سبيله للأذى والنفى ٠»‏ ويعد المؤسس الحقيقى لمذهب الظاهرية بدفاعه عنه 
وكثرة مؤلفاته فيه. حتى نسب إليه وأصبح معروفا لدى العلماء «بابن حزم الظاهرى» . 
كان وجود ابن حزم وقوة دفاعه عن المذهب الظاهرى دعوة إلى فهم التصورص 
بطريقة جديدة ٠‏ وهزا للمقلدين الذين طال عليهم الأمد فى اتباع غيرهم ٠‏ ليفهسوا 
ويستعملوا عقولهم بدلا من التقليد والتبعية . 
وأدرك فقهاء المالكية حطر تلك الدعوة على سلطانهم القائم على سذاءءة 
المقلدين؛ فحاريوا ابن حزم فى شخصه ومذهبه . يقول ابن خلدرن «وقد فعسل ١الى‏ 
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حت 
- اعتناق الظاهر - ابن حزم على علو رتبته فى حفظ الحديث وصار إلى مذهب أهل 
الظاهر . ومهر فيه باجتهاد زعمه فى أقوالهم ٠‏ وخالف «إمامهم داود» وتعرض لكثير 
من أئمة المسلمين ؛ فنقم الناس ذلك عليه وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا ٠‏ وتلقوا 
كتبه بالإغفال والترك: حتى إنها ليُحضر بيعها بالأسواق وربا تُمزق فى بعض الأحيان 
الاي وإذا كان ابن لخلدون يصف محنة ابن حرم فى كتبه وقومه ويبصم اجتهاده بالزعم 
والادعاء . فقد أغفل الحقيقة النى تكمن وراء ذلك وهى دعوته لإعمال العقل وتهديده 
بذلك متافع الفقهاء الذين بلغوا فى تلك الفترة - خاصة فى عهد على بن يوسف بن 
تاشفين (ت /0101 ه) - مبلفا عظيما من التسلط والتحكم ؛ حتى أصبحوا هم الحكام 
الحقيقين فى دولة المرابطين وطاوعهم الناس برجوههم وإن خالفوهم يقلويهم . 
ويضور هذة الأزمة أبو جعقر أحند بن محند المعروف وباينق البنئ» قائلا 
يهجوهم . 
أهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب أدلج فى الظلام العاتم 
فملتكم الدنيا بمأهب مالك وقسسمتم الأموال بابن القاسم 
وركبتم شهب الدواب بأشهب وبأصبغ صبغت لكم فى العالم 
فالخصائص العامة للبحث فى الشريعة فى أواخر عهد المرابطين تتلخص فى 
- العناية بعلم الفررع حتى أصبح فى المسألة الواحدة آراء مختلفة حسب الظئرن 
والأهواء - وإهمال النظر فى كتاب الله وحديث رسوله - وتجمد العقل عن الاجتهاد 
مادام الأمر كله للفقهاء وكتبهم . وبعبارة أقرب : انصرفت العقول عن النصوص إلى 
الظنرن؛ وعن الإبداع العقلى فى فهم القرآن والحديث إلى الجدل وقوة الحافظة فى 
استيعاب كتب الفروع - تهاما كما هوالحال فى النحو التقليدى ودراساته ٠‏ 
لذلك كان عهد المرحدين - وهم الذين عاصرهم ابن مضاء - فى القرن السادس 
رد فعل لهذا الاتجاه التقليدى المتجمد وإذكاء لتلك الجذوة التى أوقدها ابن حزم وحاول 
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الفقهاء والغوغاء جهودهم إطفاءها . وبدأ عهد الموحدين فى المغرب بمحمد بن تومرت 
الملقب بالمهدى (ت 014) الذى خاض صراعا علميا مع الفقهاء , قام بسببه الصراع 
السياسى والحربى بينه وبين المرابطين ؛ وكان فقهاء المغرب - كما سبق - منفلقين على 
أنفسهم وعلى عام الفروع يتعبدون به ؛ فلما ناظرهم ابن ترمرت فى فاس ومراكش فى 
الاعتقاد ركان له الشغرف والظهرر لأزه وجد جوا خاليا . وألفى قوما صياما عن جميع 
العلوم النظرية خلا علم الفروع ''؟ » وهذا الشفوف والظهور من وجهة النظر العلمية 
انتصار التفتح على الانغلاق. وإعدال الفكر والاجتهاد على الترقف والتقليد . فهذه 
خطوة أولى بدأها ابن تومرت فى طريق العودة إلى النصوص لفهمها والاجتهاد فيها . 


وبانتصار الموحدين وتثبيت ملكهم فى المغفرب والأندلس على يد عبدالمؤمن 
ابن على (ت 208) وأولاده أبى يعقرب يوسف بن عبد المؤمن (ت .08) ويعقرب 
بن يوسف (ت 285868) تغير الأمر ماما فى الناحية الفقهية . إذ طاردوا الفقهاء وأحرقوا 
كتب الفروج وكرهوا الفروض والظنون التى لاتستئد إلى النصوص وفرضوا العودة إلى 
نصوص القرآن والحديث والاجتهاد فى فهمها . 

ويصور لنا عبدالراحد المراكشى فى كتابه «المعجب» -- وهو شاهد عيان عاصر 
دولة الموحدين وكان صديقا لبعض أمر انهم - هذه الثورة العلمية نمى عهد بتى 
عبدالمؤمن ٠‏ فيخير عن «أبى بكر بن الجد» أنه دخل على أبى يعقوب يوسف بن 
عبدالمؤمن فوجد بين يديه كتاب ابن يونس . فقال : يا أبا بكر أنا أنظر فى الآراء 
المتشعبة التى أحدثت فى دين الله , أرأيت يا أبا بكر !! المسألة فيها أربعة أقوال أو 
خمسة أقوال أو أكثر . فأى هذه الأقوال هر الحق !! وأيها يجب أن يأخذ به المقلد )؛ 
فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك , فقال لى - وقطع كلامى - يا أبا بكر . 
ليس إلا هذا - وأشار إلى المصحف - أو هذا - وأشار إلى كتاب سان أبى داود وكان 
عن يمينه - أو السيف . 


أما يعقوب بن يرسف فهو أشد أمراء الموحدين ثورة . فقد أمر باطراح تقليد 
الأئمة »وأن تكون الأحكام بالاجنهاد , وقد حمل الناس على ترك الاشتفال بالقراء 
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م ٠١‏ 
الظنية » وأن تكون الأحكام من الكتاب والسنة » وأحرق كتب الفروع المذهبية ٠‏ يقول 
المراكشى : وكان قصده فى الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المفرب مرة واحدة » 

وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث . 
وهكذا حقق أمراء الموحدين مخصائص المأهب الظاهرى عمليا - مع اختلافهم فى 
إخناء ذلك وإظهاره - تلك الخصائص التى قرامها : العودة إلى النصوص لاستقرائها هى 
فى عمق واجتهاد -عدم تقليد أحد- ترك الأراء الشخصية والظنون التى لا فائدة فيها. 
ولقد عاصر ابن مضاء أمراء الموحدين الأربعة ٠‏ وولى رئاسة القضاء ليوسف بن 
عبدالمؤمن ويعقوب بن يوسف والثورة الفقهية فى عنفوائها , وأغلب الظن أنه كان أحد 
قادتها - إن لم يكن قائدها العام - وقد امتدت ثررته من الفقه إلى النحو . وكان قوام 
اجتهاده فيه روح مبادىء الغورة الفقهية , اطراح تقليد السابقين دون تبين - استقرا» 
النصوص كما هى - ترك الظئون والفروض . 


ثانيا : فى الناحية اللغوبة والنحوية 


أول المشتغلين باللغة فى الأندلس هم رجال الطبقة الأولى من علماء اللغة والنحو 
الذين عدهم الزبيدى فى «طبقات النحويين واللغويين» وقد عاشوا أواخر القرن الثانى 
الهجرى ٠‏ ومنهم أبو موسى الهوارى (...) والغازى بن قيس (ت 59١)وجودى‏ 
التحوى (ت )١548‏ فقد مضى على العرب فى الأندلس أكثر من نصف قرن قبل رجال 
هذه الطبقة من ينسب لهم الاشتغال بالافة والنحو . وذلك بعد أن تأكدت جهرد المشارقة 
فيهما بوجود أعلامهما «الخليل بن أحند وأبى عمرو بن العلاء وسيبويه والكسائى » 
ومن الطبيعى أن يتأخر الاشتغال بالبحث نسبيا فى الأندلس ٠‏ وذلك حتى تستقر 
الأمور . ويتوطد سلطان الوافدين إلى أرض جديدة ٠‏ إذ تكون الفترات الأولى من 
حياتهم مشغولة باستقرار النظام السياسى والاندماج الاجتماعى . وبذلك يتتهيأ الجو 
لاشتغال الدارسين بالعلم والتعليم حيث تتهيأ الظروف الذهنية الملائمة للدرس والبحث 

وهكذا كان . ْ 
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والملاحظ على الدراسات اللغوية فى بدايتها فى الأندلس - سواء فى أواخر 

القرن الثانى الهجرى أو طوال القرن الثالث - أنها لم تستقل استقلالا ذاتيا من حيث 
نشأتها أو من اشتغلوا بها . 


فمن التاحية الأولى استقى هؤلاء العلماء علمهم من المشرق ؛ فمعظمهم قد 
رحل إليه حيث قابل علماءه هناك فتعلم منهم وثقل عنهم . 

ومن الناحية الثانية لم تكن رحلتهم خالصة لوجه اللغة . فلم يكن معظمهم 
متخصصا فيها متوافرا عليها » بل كانوا - بصورة عامة - يتعلمرن فى المشرق ما 
يتيسر لهم من علوم الشريعة ومسائل اللغة والنحو . ولعل ذلك راجع إلى أن أكثرهم 
كانوا «معلمين» لا «علماء» فهم ينقلون معلومات المشرق إلى الأندلس ٠‏ يفهمونها ثم 
يقومون بإفهامها لغيرهم ٠‏ فلم ينبغ منهم من يقف بجوار عمالقة المشرق من علماء اللغة 
والنحو . ولم تظهر لهم مؤلفات يمكن مقارنتها بمؤلفاتهم . 

ومن المقدمين فى ريادة الدراسة فى الأندلس بتلك الصورة السابقة «جودى بن 
عشمان النحرى» (ت )١58‏ وهر من أهل «مورور» وقد رحل إلى المشرق فلقى 
الكسائى والفراء وغيرةهما . وعاد وقد صار معه طرف من هذا الشأن ٠‏ وسكن قرطبة 
من مدن الأندلس بعد قدومه من المشرق وأخْل الئاس عنئه . ويقول الزييدى «وهو أول 
من أدخل كتاب الكساتى» ؛ وكتاب الكسائى هذا هو «المختصر الصغير» الذى ألفه 
للمبتدئين ١‏ وهذا أمر يتفق مع نشأة النحو فى الأندلس وظروف تلك النشأة ؛ فهم 
مبتدثون !! يكفيهم هذا الكتاب الصغير , والمرجح أنه قد قام بتدريسه لطلاب العلم 
الأندلسيين, كما قام بتدريس غيره من فئون الأدب والشريعة . 

وعلى طول امتداد القرن الثالث الهجرى وجد « معلمون» كثيرون فى الأندلس لم 
يتفرد معظمهم عن الإطار العلمى العام متذ بداية الدراسة اللغوية فى الأندلس ١‏ فك 
منهم يرحل إلى المشرق ويحمل من لفائسه ما يقدر عليه . ويعود ليشتغل بالتعليم. 
ومن هؤلاء - كما أوردت كتب الطبقات - عبدالله بن الغازى بن قيس (تث )١5".‏ وثد 
كان «عالما بالعربية والشعر والغريب ٠‏ بصيرا يقراءة نافع» وعبد الملك بن حبيب الساه.. 
(ت )١ ١8‏ وقد «كان نحويا عروضيا شاعرا حافظا للأخيار والأنساب والأشعار طردل 


5300 
اللسان متصرفا فى فنون العلوم» ومنهم عثمان بن المثنى (ت ؟81؟) وقد «رحل إلى 
المشرق ٠‏ فلقى جماعة من رواة الفريب وأصحاب النحو والمعائى , وَأَخْلٌ عن محمد بن 
زياذ الأعرابى «وغيره قرا على أبن امام ديوان شعره ؛ وأدخله الأتدلس» وهؤلاء 

الثلاثة فاذج لغيرهم من علماء هذا القرن . 

ولا يختلف حديث أصحاب الطبقات فى مضموئه كثيرا عن واحد منهم بالنسبة 
للآخر وإن اشتلف عرض ظروف حياتهم ١‏ وتنوعت طرق نقلهم وأخلهم فإنهم يلتقون 
حول نناط تتفق فى جوهرها كما سيق . 

ومنذ نشأة دراسة اللفة فى الأندلس إلى نهاية القرن الثالث تقريبا تتضح 
ظاهرتان جديرتان بالتسجيل : 

أولاهما : إنه مع كثرة هؤلا- العلماء فى اللغة والنحو . لم يرد عنهم مؤلفات 
فيهما غير ما ورد عن عبدالملك بن حبيب من أن له كتابا فى (إعراب القرآن) وما ورد 
من عبارات عامة عن بعضهم من أن لد تأليفا فى النحو دون حديدء كما ذكر الزبيدى 
عن أبى بكر بن مشاطب المكفرف وما نسب لأبى الحسن مفرج بن مالك من علماء هذا 
القرن أنه شرح كتاب الكسائى؛ وكل هذا يؤكد ما سبق من أنهم كانوا معلممين لا علماء. 


والظاهرة الثانية أنهم حتى نهاية هذا القرن الثالث لم يرد عنهم ما يشير إلى 
أنه عرفوا كتاب سيبويه أو تدارسره بينهم مع أنه قد عرف فى المشرق منذ وقت طويل 
فى تلك الفترة التى عرف فيها كتاب الكسائى . إذ شاءوا لأنفسهم أن يقتصروا على 
الأسهل والأخف ٠‏ فنقلوا كتتاب الكسائى فى أواخر القرن الثانى , ثم عكفوا عليه بعد 
ذلك قرنا من الزمان . 

ومما يشير إلى طريقة التناول الكوفية ما ورد عن يزيد بن طلحة (ت .؟" ه) 
فى حديثه عن كلمة (سواتك) وقد نطقها أبو محمد الأعرابى العامرى (سيّدتك) فى 
حضرة إبراهيم بن حجاج أمير أشبيلية - قال ابن طلحة فى معرض الحجاج : إن العلم 
ليس من جهة المغالبة , ولكن من جهة الإنصاف والحقيقة ٠‏ فليجبنى أبو محمد عما 
باصي فقال لاحدشل. قال بريد + كيك تقول العرب اتافيشرة) أر ساد 


عسات 
يسيد) ؟ قال الأعرابى : (ساد يسود) . فقال يزيد . هذه الواو معنا فى الفعل ؟ 
فكيف تقول العرب . (السُوده أو السنيدد) ؟ فقال (السودد) فقال يزيد : هذه الواو 
ثابتة فى الاسم . ثم قال : أىّ منزلة عندكم عمر بن الخطاب رضى الله عنه من 
الفصاحة؟ فقال الأعرابى : فوق كل منزلة . قال يزيد : فقد ثبت عندنا أنه قال (تفقهوأ 
قبل أن تسودوا) وهذا حديث لم يطعن فيه أحد من علماء اللغة . كما صئعوا فى سائر 
الأحاديث التى وقع فيها الغلط . فلج الأعرابى ؟ وقال ياأهل الامصار . ماذا صنعتم 
بالكلام 2١١‏ 11» - فيزيد بن طلحة يسلك فى الإقناع وسيلة النص وإيراد الشواهد لا 
وسيلة القواعد وإبراد الأقيسة ٠‏ وهذا يتفق إلى مدى بعيد مع انجاه الكوفيين فى مبدأ 
أمرهم . 

أما فى القرن الرابع فقد اتخذت دراسة النحو واللغة طابعا علميا جادا ؛ وتحول 
التعليم إلى علم , واستيدل التقل بالتأليف ٠‏ وظهر التخصص فى دراسة اللغة والنحو 
يدل الجمع من كل فن بطرف - ولهذا سبيان : 


الأول : رحلة كبار علماء المشرق إلى الأندلس ٠‏ وقيامهم بالتعليم والتأليف 
وعلى رأس هؤلاء أبو على القالى الذى مكث فى الأندلس من سنة .!" ه إلى سنة 
ه ء وهى مدة تقرب من ثلاثين عاما, قام خلالها بالتثقيف والتأليف » ومن كتبه 
«الأمالى والبارع فى اللغة والمقصود والممدود وكاب فعلت وأفعلت» . 
ويبدو أن رحلة علماء المشرق إلى الأندلس كانت قبل القالى » إذ يحكى الزبيدى 
رحلة أحد هؤلاء العلماء فيقول : ولما قدم «العجلي» من العراق منع كتبه وضن بها , 
واستدعى الناس إلى أن يملى عليهم ٠‏ فتسارب الناس إليه , وانجفلوا إلى مجلسه . 
وقد حضر هذا المجلس عفير بن مسعود (ت "١17‏ ه) وناقشه وأفحمه . 
وأما الأمر الثائى فهر نقل كتاب سيبويه إلى الأندلس ٠‏ وتداوله بين العلماء 
والعكوف على تفهمه ودراسته . فتحول الدارسون من النظر فى النحو بطريقة سطحية: 
إلى النظر العميق الجاد . 
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عات 

هذا ومن الشائع بين الدارسين أن كتاب سيبويه قد عرفته الأندلس على يد 
محمد بن يحيى الرباحى (ت 1806) إذ رحل إلى المشرق , ولقى أبا جعفر النحاس 
بمصر . وحمل عنه كتاب سيبوبه رواية , وأدخله إلى الألدلس . 

والحقيقة أن كتاب سيبويه قد عرف قبل ذلك لدى الأندلسيين فى أوائل القرن 
الرابع الهجرى , إذ رحل - كما يقول القفطى - من قبل محمد بن موسى بن هاشم بن 
يزيد المعروف ١بالأنُشنيق)‏ (ت 7." ه) إلى المشرق ولقى أبا جعفر الديتررى بمصر 


فانتسخ كتاب سيبويه , وأخذه عنه رواية . 


«فالرباحى» لم يكن أول علماء الأندلس الذى عرفرا كتاب سيبوية ونقلوه ؛ وإما 
يبدو فضله حقا فى أنه أشاعه , وقام على تعليمه ونشره ٠‏ وتبيين ما عليه أهل المشرق 
فى صناعة النحو . 
وعلى كل حال فقد تهيأت للأندلسيين منذ القرن الرابع أدوات الإنتاج العلمى 
الصحيح - من مرور فترة كافية للنضج اللغرى - والتفاعل مع غيرهم من علماء 
المشرق- والاطلاع على أهم كنوزهم فى دراسات النحو واللغة ؛ فبدأ مئذ ذلك الوقت 
اتجاه جديد فى دراسة اللغة عندهم والتأليف فيها . 
وإذا كانت مؤلفاتهم مئل القرن الرابع تبدو فيها الجدية والعمق , فإن جهدهم فيها 
- بصورة عامة - لم يخرج عن كونه مجهودا دراسيا أكثر منه إبداعا علميا . فأضينت 
مجهوداتهم - وهى وفيرة - إلى مجهردات علماء المشرق لتضخيم مكتبة النحو دون 
نوها , فالجميع فى المشرق والمغرب على السواء يتنافسون فى تحليل مؤلفات غيرهم أو 
التعليق عليها أو كتابة مؤلفات تدور فى مضمونها حول الموضوعات نفسها . 
والاجتهاد هر فى إعمال الذهن أو توليد الفكرة أو مناقشة رأى أو توجيه مثال , أما 
منهج التفكير فى النحو وموضوعات الدراسة فيه فلم يسائل أحد منهم نفسه عن مدى 
أصالتها وقيمتها لدراسة اللغة - وإليك فاذج قليلة من علماء الأندلس - وهم كثير - 
فى القرن الرابع وما والاه من قرون لتتضح طبيعة مجهرداتهم كما تذكرها عنهم كتب 
الطيقات . 


ةو 
نه من هؤلاء العلماء «ابن القوطية» محمد بن عمسر بن عبدالعزيز القرطبى 
(ت 517) وكان معاصرا لأبى على القالى ؛ ومن مؤلفاته كتاب «تصاريف الأفعال 
وا مقصور والممدود وتاريخ الأندلس وشرح رسالة أدب الكاتب» . 


* ومن علماء القرن الرابع أيضا الزبيدى محمد بن الحسن (ت 4/ا# ه) وكان 
من أعلم أهل زمانه بالإعراب والمعانى والسير والأخبار. وله من المؤلفات «مختصر 
كتاب المين» و «طبقات النحريين» و «الواضح فى العربية» و «وكتاب الأبنية فى 

النمرع . 

:# ومن علماه القرن انامس !| لأعلم الشنصسري نسبة إلى بده (8818 متقاصلة 5) 
بالأندلس (ت 21/5 ه) وقد «شرح جمدل الزجاجى وأبيات الجمل» ؛ وكتب شرحا على 
الشراهد فى كتاب سيبريه , سماه « لصيل هين الذهب من معدن جوهر الأدب فى عام 

مجازات العرب» . 


* ومنهم العالم اللغرى على بن إسماعيل بن سيدة (ت 46/8 ه) صاحب 
«المحكم والمحيط الأعظم والمخصص وله شرم على إصلاح المنطق وشرح لكتاب 
الأخفش » 

* ومنهم سعيد بن عبدالله الأزدى (ت 259 ه) الذى يقال عنه : كان إماما 
فى كتاب سيبويه» . 

وواضح أن عمل هؤلاء فى مجموعه - وهم مثل غيرهم - شرح لكتب الغير 
والتوسع فيها والدوران فى فلكها وواضح إلى جوار ذلك مقدار سيطرة «كتاب سيبويه» 
على عقول الدارسين والعلماء . 

وفى القرن السادس - وهو قرن ابن مضاء - وصلت دراسة النحو فيه وفيما يليه 
إلى مستوى النضج الذى يماثل مستواه فى القرن الرابع الهجرى فى المشرق ومع ذلك لم 
يخرجوا عن الإطار السابق الذى وضحته من قبل . 

* ومن علماء هذا القرن «ابن الباذش» على بن أحمد بن خلف الأتصارى 
الغرئاطى (ت 058) وقد «وصئف شرح كتاب سيبريه - المقتضصب - وشرح أصول ابن 


كمه 
السراج وشرح الإيضام وشرح الجمل وشرح الكافى للنحاس» - فكأما هو متخصص فى 
الشرح لاغير . 

* ومن هؤلاء «الجزولي» عيسى بن عبدالعزيز الذى عاش فى القرن السادس 
(لت/ا.6 ه) وكان يعرف المنطق . وقد صنلف المقدمة التى سماها «القانون» ولقد 
وصلت فيها التعمية والإلغاز إلى حد أعجز علماء النحو أنفسهم عن فهمها . حتى قال 
أحدهم «أنا ما أعرف هذه المقدمة , وما يلزم من كونى ما أعرفها ألا أعرف النحو 2١‏ » 
وقد شرح أصول ابن السراج ٠‏ وبقول ابن خلكان : «ورأيت له مختصر «الفسر» لابن 
جنى فى شرح ديوان المتنبي» فالجزولى عالم بالمنطق يستخدمه فى مؤلفاته فيعمى 
ويلغز . وهو أيضا من أصحاب الشروح والمختصرات . 

* ومن هؤلاء «ابن خروف» أبو الحسن على بن محمد الحضرمى الذى عاصر ابن 
مضاء , وحدثت بينهما مناقضة علمية - سيأتى ذكرها - وهو أيضا يدور فى فلك 
التقليد فقد «شرح كتاب سيبوبه وكتاب الجملى للزجاجى» . 

وبعد : لقد وجد «ابن مضاء» فى القرن السادس فوجد هذا الاتجاه التقليدى 
السائد بعد أن عرف النحاة ما عند المشرق من مؤلفات كوفية وبصرية فدرسوه وأنضجوه 
حتى وصل الأمر إلى حد التعمية والإلغاز . وقاموا بالتعليق والشرح والاختصار على 
أشهر مؤلفات المشارقة كما فعل علماء المشرق من قبل ومن بعد؛ فكانت ثورته على 
مناهج التفكير فى النحو . فناقشها . وقدم فيها رأيه واجتهاده . فهو ظاهرة متفردة 
بين من سبقوه ومن لحقوه ؛ وربما من أتوا بعده أيضا !! 


(١اونيات‏ الأعيان ج ” ص : ا8١‏ . 


اا 


ابن مضاء 


من أشق الأمور أن يرود الإنسان طريقا لم يسر فيه أحد قبله وبشير على الناس 
أن يتركوا ما ألفوه ويتبعوه فيه ٠‏ فربما استجاب له الناس فتركوا ما ألفوه إلى الطريق 
الجديد. وهنا تكون الشهرة والخلود !! وربما سخروا منه ومن مغامرته . فوقفرا 
يضحكون منه وهو يقوم بهاء ثم لسوه وأغفلره بعد ذلك , فلا تناله الشهرة فى حياته 
ولكنه يبقى خالدا يكشف لغلوده الزمن . 

والإمام «ابن مضاء» أحد هؤلاء الرجال الذين كانت حياتهم ظاهرة لغوية فريدة 
لاتتكرر كثيرا » وإذا كان لم يجد الإنصاف من معاصريه . فإن الدراسات اللغوبة 
الحديئة تحتفى به وبآرائه , وتجعل منه أحد المعالم الهادية فى طريق التطور اللغوى . 

والكتب التى سجلت حياة اللفويين والنحاة والفقهاء وآراءهم لم يتحدث بعضها 
عن أبن مضاء وآرائه مطلقا أو لم تتحدث عنه حديثا مسهبا كما فعلت مع غيره من 
النحاة والفقهاء . 

ولا يهم هذا الكتاب كثيرا الحديث عن شخصيته , فإنما يدرس على أنه ظاهرة 
علمية . ناقش أصول النحو وكانت له آراء جديدة ستعرض فى ضوء الدراسات اللغوية 
الحديثة . فالهدف هو أراؤه لا شخصيته . 

أبن مضاء هو : أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن سعد بن حريث بن عاصم 
ابن متناء| لمن قاغين المناعة 3 أبن اناس وأ جع الكباتي القرطب وردان 
فرحون فى «الديباج المذهب» «أبو جعفر وأبو العباس وأبو القاسم والأخيرة قليلة» 
فأحمد بن عبدالرحمن هو ابن مضاء وهو أبو العباس وأبو جعفر وأبو القاسم , وكلها 
كنى له » وإن كان قد اشتهر بالكنية الأولى «ابن مضاء» . 


)١(‏ قاضى الجماعة هو : رئيس القضاة , وله الحق أن يأمر بالقتل على من استحق القتلى من غير 
رجوع إلى السلطان 0 وهو الذى يقيم المدود الشرعية 3 


جرمات 

كان مولده بقرطبة سنة 0١7‏ ه . ووفاته بأشبيلية سنة 4517 . وبين ميلاده 
ووفاته ما يقرب من ثمائين عاما . قضاها فى حلقات الدرس متعلما وعالما ٠‏ وفى 

فمن أساتذته فى الفقه «ابن العربى والبطروجى والرشاطى وأبو محمد بن 
المناصف» ولقى «بسبتة» القاضى «عياطا» . 

ومن أسائذته من علماء العربية «أبو بكر بن سليمان بن سحتون وابن الرماك 
الذى درس عليه كتاب سيبويه » وابن بشكوال» . 

وقد تتلمل له - كما يقول ابن فرحون - خلائق لابحصون كثرة من جلة أهل 
عصره ؛ منهم «أبو بكر بن الشراط وأبو محمد البلوى وعمر بن محمد الشلوبين» . 

وما ذكرت كل هزؤلاء الذين عاصروه أساتذة وطلابا , لأنى تلمست آراءه فى 
مظانها » وهؤلاء من هذه المظانُ » فرها كان فيهسم من تأثر به ابن مضاء أو تأثر هو 
بابن مضاء , ونقلت لنا كتبه كالشاربين ؛ لكن لم أظفر فى ذلك بطائل !! 

وأما فى مجال القضاء , فقد تقلده فى «دبجاية وفاس» ثم قلد منصب قضاء 
الجماعة في «مراكش» وكأن يقضى بين الناس بالماهب الظاهرى الذى سيكون له حديث 
آخر فيما بعد . 

أما مجال البحث العلمى فيلكر من ترجموا لابن مضاء أن له ثلاثة كتنب 
- والجمميع متفق على الكمية ؛ وإن اختلفت الأسماء قليلا - وهى : 

-١‏ الرد على التنحريين 

؟- المشرق فى النحو 

. تنزيه القرآن عما لايليق بالبيان‎ -'٠ 

وقبل تناول هذه الكتب بالتعليق يشار إلى الصورة العلمية التى يُتصور عليها 
«ابن مضاء» صورة عالم فقيه له خبرة بنصرص القرآن والحديث وأصول الفقهء وهو عالم 
فى العربية تثقف فيها على علماء عصره وكان له تلاميذه الذين ذكر عدد منهم فيما 


8م 

سبق ٠.‏ فنبوغه إذن كان فى الناحيتين السابقتين وإليهما تعود شهرته. وستنتضح شدة 
الصلة بينهما فيما بعد . 

ولقد نسب إليه أنه كان عالما بأشياء أخرى. يقول ابن فرحون «فكان أحد من 

ختمت به المائة السادسة من أفذاذ العلماء وأكابرهم , ذاكرا لمسائل الفقه عالما بأصوله 

متقدما فى علم الكلام ؛ ماهرا فى كثير من علوم الأوائل ؛ كالطب والحساب والهندسة» 

فيبدو أن معرفته بالعلوم الأخيرة - غير الفقه والعربية - لم تكن معرفة التخصص 

والتعمق , شأئها شأن الثقافة العامة التى يعرفها العالم المدخصص فى علم من العلوم . 


وهذه الصورة يدت واضحة فى مؤلفاته العلمسية ٠‏ 
لديا لديا ينا 


فالكتاب الأول «الرد على النحريين» هر الأثر الوحيد الباقى «لابن مضاء» 
ومنه عرف متهجه واجتهاده . وقد اكتشفه منل فثرة قصيرة «الدكترر شوقى ضيف» 
الكتاب فى مقدمة طويلة . ثم دعا إلى الإصلاح مستلهما فى ذلك آراء الكثئاب . 
هذا الكتاب يناقش أصول النحو ومناهج التفكير فيه مرتبطا بمنهج خاص لم يحد 
عنه فى كل الكتاب؛ وهو الذى سيكون عليه المعول فى عرض آراء ابن مضاء . 
هذا الكتتاب الذى أورده السيوطى فى «بغية الوعاة» . قد اشتهر الآن بين 
الدارسين باسم «الره على النحاة» لأنه هو الاسم الذى حملته النسخة المحققة . 
وبمراجعة بعض المظان التى يحتمل أنها تحدد هذا الاسم . وجد الآتى : 
(أ) نقل الخوانسارى فى روضات الجئات ما قاله السيوطى ؛ فسماه أيضا «الرد 
على النحويين» 
(ج) إن المحقق قد نقل ما وجده مككتوبا على الورقة الأولى من النسخة 
المخطوطة وهو «كتاب أبى العباس أحمد بن عبدالرحمن بن مضاء اللخمى 


فى : «الرد على النحاة» . 
(د ) أورده صاحب كشف الظئون أيضا باسم «الرد على النحاة» 
وينبغى التنبه أولا إلى أن كلتا الكلمتين «النحاة» و «النحويين» صحيح من 
الناحية اللغوية . فليس الترجيح لتحقيق الصحة فى إحداهما ٠‏ وإن اختلفت صفة 
الجمع بين ال: لتكسير والمذكر السالم ؛ ولكن هذا الترجيح بسبب تعيين الاسم كما أطلقه 
والأقرب للصواب أن اسم الكتاب هو «الرد على النحاة» لا «الرد على التحويين» للآتى: 
-١‏ الأقرب إلى النفس والعادة أن ينقل الناسخ عنوان الكتاب صحيحاء إذ هو 
أول ما يلتقى به عند نسخه ٠‏ فأغلب الظن أن النسخة القديمة التى نقل 
عنها المخطوط كان مكتربا عليها أيضا «الرد على النحاة» وهكذا أورده 
صاحب كشف الظنون. 
؟- السيرطى لايتقيد فيما ينقله - وما أكثره - بنصه ولفظه . وبخاصة أله 
أورد هذه الكتب داخل كتاب عام - بفية الرعاة - جمع فيه آلاف الكتب 
والأسماء . فلعله اطلع على المخطوط باسم «الرد على النحاة »فكتبه «الرد 
على النحويين» وكلاهما يؤدي المعنى . 
لهذه الأدلة التى لاتصل إلى حد اليقين. مضافا إليها الشهرة التى حملها 
التحقيق إلى أذهان الدارسين؛ سيرد الكتاب فى هذا البحث باسم «الرد على النحاة» . 


ند تنا تن 


وإذا كان الكتاب الأول قد اقش أصول النحو . وكان له فيها رأى جديد . 
فالظاهر أن الكتاب الثانى - المشرق في النحو - كان تطبيقا على الكتاب الأول , 
والاعتماد فى ذلك على أمرين : 

الأول : أنه يذكر فى بعض كتب التراجم باسم «المشرق فى إصلاح المنطق» ثم 
يذيل بعبارة « وهو لباب كتاب سيبويه» وكتاب سيبويه ليس فى أصول النحو . فقد 


اع 
كان أول مؤلف نحوى باق للآن . وفد اتبع طريقة صحيحة إلى حد كبير فى البعد عن 
التعقيد والمنطق اللذين مُنى بهما النحو هيما بعد . فلعل المقصود من هله العبارة أن 
«دابن مضاء» قد أفاد 3 كتاب سيبويه - بصورته السابقة - فى كتابه «المشرق» 
واقتيس منه عرض النصوص اللغوية وتناولها 

الغائى : ما ذكره فى بابى التنازع والاشتغال «فإن قيل : أنت قد أبطلت أن 
يكون فى الكلام عامل ومعمول . فأرنا كيف يتأتى ذلك مع الوصول إلى غاية النحو , 
قلت : أورد هذا فى أبواب تدل على ما سواها بالأحرى , وقد شرعت فى كتاب يشتمل 
على أبواب النحو كلها . فإن قضى الله تعالى بإكماله انتفع به من لم يعقه عنه 
التقليد. وإلآ فيستدل بهذه الأبراب على غيرها » ويبدو أن المقصود بمؤلفه الذى 
يشتمل على أبواب النحو كلها هر ذلك الكتاب - المشرق - ٠‏ وأنه كان تطبيقا للأصول 
التى فى كتابه «الرد على التحأة» . 

وفى ضوء ذلك يقوم ما شكل به محقق «الرد على النحاة» حرف الميم فى 
(المشرق) إذ جعله «الفتح» ليدل على جهة الشرق ٠‏ وعلق على ذلك بقوله «وأكبر 
الظن أن ذلك الكتاب ألف ضد المشرق , وهذا الأمر لايحتاج إلى ظن أكبر أو أصغر , 
فهو معروف بداهة ٠‏ إذ يقف ابن مضاء فى جانب مخالف للنحاة؛ وموضوع الظن هو 
موضوع الكتاب الذى جعله ضد المشرق ودعاه ذلك إلى تشكيل الميم حسب اجتهاده . 

وبالرجوع إلى بعض المصادر التى حملت أخبار ابن مضاء وكتبه لايمكن القطع 
بصورة محددة لشكل الكلمة ؛ لكن المرجح أن شكل هذه الكلمة هو بضم الميم (المشرق 
فى النحو) بمعنى النحو المضىء الصافى الخالى من التعقيدات والجدل ٠‏ إذ قدم فيه 
أبواب النحو - كما ذكر هو - على أساس أفكاره العامة فى «الرد على النحاة» . 
ويؤيد ذلك الآتى : 

-١‏ السيوطى - والخوانسارى فيما ئقله عنه - ذكر أنه ألف كتبا مئها (المشرق 

فى النحو) دون تعليق . وهو بهذا الاعتبار لا يرجح إحدى الكنتين . 


؟ - قال ابن فرحو «وقد ألف فيما كان يعتقده منها (العربية) كمابه المشرق 


ا 
المذكور «وعبارة (فيما كان يعتقده منها) تشير إلى عمل إيجابى تطبيقى 
على ما يعتقده ٠لا‏ إلى عسل ضدى للدفع والصراع كما يرى المحقق . 


"1 أوره مساحب كشف الظئون الكناب قائلا (المشرق فى إصلاع المنطق . وهو 
لباب كتاب سيبويه) ولا أدرى من أين نقل اسم الكتاب أو التعليق عليه!! 
لكن إصلاح المنطق يتحئق بكتاب قبياه قواعد صافية من المماحكات وا.جدل لا 
بكتاب للضديات والجدل مع الآخرين . 
ووجهة النظر السابقة عن شكل عنوان الكتاب وعن موضوعه وإن كانت غير 
يقيئية , لكن أدلتها من كلام ابن مضاء عن كتابه . ومن كلام من تحدثوا عنه تكاد 


وات 


تقطع بها . 
عد علد 


وأما الكتاب الثالث «تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان» فلم يعثر عليه 
أيضا للآن , ولا يمكن القطع إن كان من كتب الفقه أو من كتب العربية . فابن مضاء 
فقيه ظاهرى المذهب ٠‏ وللظاهرية موقف خاص من التنصوص - كما سيتطح بعد - وربا 
كان فى ذلك ما يدعونا إلى القول بأنه ألفه فى نصوص القرآن تنزيها لها عن التأويل 
والتكلف ؛ كما صنع الإمام ابن حزم فى كتابه «الإحكام فى أصول الأحكام» فقد دافع 
بقوة عن بيان القرآن وظاهر النصوص رادا على المتأولين. وابن حزم - كما هو معروف- 
من رؤوس الظاهرة - ذلك اتجاه يسبق إليه الظن ويؤيده أسم الكتاب . 

ولكن نص ابن فرحون فى الحديث عن كتب ابن مضاء يرجح أنه كتاب فى 
العربية أيضا ٠‏ يقرل . «فكان أحد من ختمت بهم المائة الثامنة من أفذاذ العلماء 
وأكابرهم.. بصيرا بالنحو مختارا فيه مجتهدا فى أحكام العربية؛ متفردا فيها يآراء شذ 
فيها عن مألون أهلها؛ وقد صنف فيما كان يعتقده منها كتابه المشرق المذكور, وتنزيه 
القرآن عما لا يليق بالبيان ٠‏ وقد ناقضه فى هذا التأليف « أبو الحسن محمد بن خروف» 
ورد عليه بكتاب سماه « تنزيه أئمة النحر عما لا يليق بهم من الخطأ والسهو» وذكر أنه 
ما بلغه مناقضة ابن خروف له قال : نحن لانبالى بالكباش النطاحة ١‏ وتعارضنا أبتاء 


-7خ- 
الخرفان ١١‏ )) ففى هذا النص إشارتان إلي أن الكتاب في العربية أيضا : 
أولاهما : قول ابن فرحون : إنه صنف هذا الكتاب فيما كان يعتقده من أحكام 
العربية . 
الثانية : أن ابن خروف من علماء النحر . ولا شأن له بالفقه وأحكامه فالمرجح 
- بناء على ما سبق - أن هذا الكتتاب من كتب العربية كسابقيه . 


لزيا لزيا لنا 


وعلى الرغم من أن المجهول من كتبه أكثر ما هو معلوم , فإن هناك حقيقة لا 
تعتمل الجهل ولا النلاف هى أن دابن مضاء» مجتهد فى النحو متفرد فيه بآراء جديدة. 
وهى حقيقة يؤبدها كتابه الوحيد الباقى «الرد على النحاة» كما يتفق عليها العلماء 
القدامى منهم والمحدثون . 
يقول أحدم أمين إن هؤلاء النحويين جميعهم كانرا يدورون فى فلك سيبويه 
فإن اجتهد أحد كاين مالك وأبى حيان فكالذى نسميه فى الفقه اجتهاد مذهب لا 
اجتهادا مطلقا . فقد وضع الخليل وتلميذه سيبويه بناء فى النحو قوى الدعائم لم يسهل 
هزه ولا لقضه ٠‏ إنما الذى مرج واجتهد اجتهادا مطلقا هو ابن مضاء الأندلسى 
القرطبي''!. 
مرة أخرى : الصورة العى تتصور لابن مضاء هى صورة عالم الفقه واللغة . 
وهى صورة تفاعلت سماتها فى اجتهاده النحوى ؛ فقد تأثر هذا الاجتهاد بملهبه الفقهى 
ايّما تأثر . فابن مضاء ظاهرى المذهب ,٠‏ وللظاهرية موقف خاصة من المذاهب الأخرى من 
ناحية, وطريقة خاصة فى تناول نصوص القرآن والحديث من ناحية أخرى -كما سيأتى- 
وقد أثر ذلك فى صاحينا بدفعه إلى الاجتهاد وفى روح هذا الاجتهاد نفسه كذلك . 


. 48 الديباج المذهب ص‎ )١( 
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»ب 


لكن ... لماذا أغفل كثير من الباحثين ابن مضاء واجتهاده ؛ فلم تكتب عنه إلا 
أجزاء متنائرة فى كتب التراجم ٠‏ ولم يئل من التقدير ما يستحقه مجتهد مثله . هذا 
مع أن تلك الكتب قد خصصت كثيرا من الصحائف لنحاة لايرقى - بأى حال - 
محصولهم الابتكارى إلى مرتبته ؟؟ 
ربما كانت الفكرة القائلة «إن الناس أصدقاء المألوف وأعداء الجديد» صادقة فى 
هذا المقام خصوصا فى ذلك العصر - عصر الموحدين - الذى كان كثير من فقهائه 
موتورين من اين مضاء وأمراء الموحدين ٠‏ وفى تلك المساجلة الفكرية التى دارت بينه 
. وبين ابن خروف ما يستند إليه فى تأييد الفكرة السابقة . ومع ذلك فإنها لاتقدم دليلا 
حاسها يحقق الاطمثنان الكامل . 
ولقّد ساق ابن فرحصون عبارة قصيرة ربما أضافت شيئا جديد لإغفال الباحثين 
له ٠‏ هى «وأصيب بفقد سمعته عند استيلاء الروم - دمرهم الله - على المرية 2١‏ . 
والمرية (ونرعجم1م) مرفأ فى أسبانيا على البحر المتوسط وكانت قدها إحدى مدن مملكة 
غرناطة؛ ويحكى عنها المؤرخون أنها كانت مدينة قلقة كثيرة الثورات ٠.‏ وتتضح صلتها 
بالموحدين حين استولى عليها «عبد المؤمن بن على » وأخضعها لحكمه . وتوالت 
عليها الثورات بعد ذلك ٠‏ واستولى عليها الروم فى عهد الموحدين » وبقول المقرى : 
ودخل الموحدون المديئة بعد ذلك . وقد خربت وضعفت "ا . 


كل هذا كان فى عهد الموحدين . بخلاف الاستيلاء التام عليها فيما بعد فى 
القرن التاسع الهجرى ١189(‏ م) . 

الثابت إذن أن الروم - كما سماهم ابن فرحون - قد استولوا على المرية مرات فى 
عهد الموحدين وبعد عهدهم. فما صلة ذلك بفقد سمعة ابن مضاء ؟ وأية سمعة 
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يقصد ؟. 


إذا أخذ فى الاعتبار الحقيقة التاريخيه الثابتة من أن الروم كانوا يدمرون 
المخطوطات العربية التى يجدونها فيما كانوا يستولون عليه من مدن الأندلس . 
واحتمال أن تكون كتب ابن مضاء قد نقلت إلى المربة - مع وجود الصلة بين الموحدين 
والمدينة - ترجح ما يفسر عبارة ابن فرحون بأن ابن مضاء قد ضاعت كتبه مع ما دمره 
الروم من كتب فى المربة . وأغلب الظن أن ذلك كان فى عهد الموحدين ٠‏ وأن فقد 
السمعة الذى يقصده معناه : اختفاء كتبه من أيدى الدارسين . 

يمكن القول -دون جزم بذلك - إن ابن مضاء قد أغفله الباحثون فى عصره لأن 
الناس أعداء الجديد . لاطمئنائهم إلى المألوف المتداول , وربما كان ذلك أيضًا سيب 
إغفاله بعد عصره . مع سبب آخر هو ضياع كتبه فى نكبات «المرية» بأعداء الفكر 
العربى من الغزاة . 

ولعل هذه الدراسة ترد ما أغفله الدارسون من قبل , بتفسير اجتهاده وتجديده 
فى ضوء الدراسات الحديثة لعلم اللغة . 


موقف ابن مضاء من النحاة 


2 الطريق 
خْلّ الطريق لمن يبنى المنارٌ به * وابرز بيررّة .ميث اضطرك القدر 


استشهد ابن مضاء ببيت «جرير» هذا فى تقديمه لحديث (الرد على النحاة) إنه 
بضع مئل البداية قضية رواد البحث المجتهدين مع بقية الأتباع والمقلدين ١‏ أولئك 
يس لكون الدلرق الوعرة المجهولة ؛ ليفرشوها بالضوء ويبتوا ريا منار الهداية للسالكين , 
رهؤلاء يقفرن حيث وجدوا أنفسهم فى المكان الذى وقف فيه من قبلهم ٠‏ إنهم يخشون 
القلق والمعاثاة والتجرية ؛ وينضلون على ذلك ما هم فيه من تبعية واستكانة وتثاؤب , 
الأولون ثائرون يتشوفون للجديد ؛ ويتطلعون إلى الكشف ونرر المعرفة , والآخرون قد 
أناخوا تحت ضغط الظروف وجبرية القدر . 
وهو بذلك أيضا يكشف لنا من البداية طريقه الذى اختاره فى النحو من بين 
النحاة . لقد اختار طريق الرواد المتمردين على التبعية ؛ المتحمسين لاكتشاف جديد 
مجهول ؛ وكأنما كان يسمع من وراء السنين صوت إمامه فى المذهب الظاهرى «داود بن 
علي» إذ يقول «قبيح على من أعطى شمعة يستضىء بها أن يطفثها ويمشى معتدا 
على غيره» فقد استحالت تلك الشمعة فى خيال ابن مضاء منارا يبنيه فى طريق 
الحقيقة . حيث يرسل شعاعه الوهاج للحيارى التائهين فى فلسفات النحو الذهنية 
ومشاكله المعقدة . 
إن مأساة العلم - والفن أيضا - تكمن فى التبعية المطلقة ٠‏ التبعية التى ترتل 
الأقوال الجاهزة وتتعبد بها ثم لاشىء !! ولأمر ما ساق ابن مضاء ما نقله ابن جنى عن 
الجاحظ إذ يقول «ما على الناس شىء أضر من قولهم : ما ترك الأول للآخر شيئا» ذلك 
أضر الأمور ؛ لأنه يخنق الفكر , ويوقف التطور . 
أما التبعية الواعية . تبعية الإفادة للانطلاق والفهم للمعرفة وتحصيل الزاد 
لرحلة الكشف ٠‏ فتلك هى التبعية المطلوبة » تطوير لا جمود , تقدم لا وقوف, تجديد 


داعت 

بعد قهم . وذلك الأخير هو الذى سلكه صاحبئا محذرا من التبعية العمياء . 

لقد سار فى طريق الحرية الفكرية التى تعرف وتقوم ثم تحكم , حرية تغلغلت 
فى روحه مع ملهبه الظاهرى حتى الأعماق ؛ حيث يقول عنها داود الظاهرى «لاتقلدنى 
ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعى ولا النخعى ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا » وقد 
نادى هو أيضا بحربة النظر فى النحو للمعرفة والتقريم والحكم , لطرح ما لا فائدة فيه 
والحفاوة بما يقنع وينفع . 

الذى سار فيه شاق !! لكنه اقتئع بأنه طريق النجاة فسلكه , إنه جديد ]! لكنه 
خير من التقليدى المطروق المجهل ٠‏ وهو فيه متفرد !! لكنه لم يفقده حرية فكره .وقد 
استطاع بجهده أن يبنى به مئارا مشعا يهدى به السالكين بعده . 

ولعل أبرز ما يدل على حرية عقله ورغبته الفائقة فى الفهم والاقتناع والإقناع 
طريقته فى مناقشة ما اقش من أصول النحر ومسائل تطبيق تلك الأصول مما يصح أن 
يطلق عليها (الحس العلمى) . 

والمقصود بالحس العلمي ؛ الاتهاه إلى الحقيقة عامة - وفى النحو خاصة - 
- ثم كيفية عرضها - وأخيرا الموقف من رأى الغير فيها بعد أن خرجت إلى الوجود 
كائنا سوياء فهذه أمور ثلاثة تعرض بإيجاز كما أحس ابن مطاء بها . 

فهر من الناحية الأولى لايثقل لفسه وفكره بتقليد آراء غيره ٠‏ ويرى أن ذلك 
هو صنو العمى ورفيق البلاهة ؛ إنه يتجه إلى الجهد العلمى ليعرف ويفهم ويميز بذلك 
الخالص من الزائف والجيد من الرىء ؛ فيأخذ ما يعتقده الحق وبترك جانب التزييف ؛ 
ولذلك يقول لمن يفترض أنهم سيعيبون جهده - وهم كثر - إن كنت من ذوى الاستبراء 
فى محل الاستبراء , والاستناد حيث يجب الاستئاد ٠‏ فانظر » فتستبين لك الرغوة من 
الصريح ؛ ويتبين لك السقيم من الصحيع ١‏ . 

لكن ... هل يمكن النظر فى النحو ؟ وإذا أمكن فهل هر نظر مطلق بلا حدود ؟ 
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أو مقيد بكيفيات شاصة ؟ 
فى هذا الصدد يجيب أبن مضاء بما نقله عن ابن جنى فى كتثابه «الخصائص» : 
من أن النحو يصح فيه الاجتهاد . فهو علم منتزع من استقراء اللفة . ومن <ق من 
يرى فيه رأيا صحيحا أن يقوله ؛ فاللغة لاتغير . ولكن الذى يغير هو ما يستخلصه 
الباحث من اللفغة . 


الاجتهاد فى النحو مباح إذن ٠‏ لكنها ليست إباحة مطلقة , بل لابد أن يستكمل 
الباحث عدته ويأخذ أهبته ؛ ليدخلهذا الميدان الجرى» . وينقل عن ابن جنى رأيه فى 
ذلك من أنه : لا بد لمن يجتهد من أن يتفهم النحر إتقانا ويثبته عرفانا ولا يخلد إلى 
سائح خاطره ولا إلى نزوة من نزوات تفكره ٠‏ فإن وصل لشىء منه قدمه للناس فى 
تراضع غير معاز به ولا غاض من السلف رحمهم الله 1١‏ . 

ومن يتصفح كتاب (الره على النحاة) ليرى مقدار انطباق كيفية العرض على 
ما سبق ١‏ يتحقق من أنه - بصورة عامة - ينطبق على تلك الحيدة العلمية ٠‏ وإن 
افتقد الترتيب المنهجى الملتزم » ذلك أنه إذا اتجه لفكرة من أفكار النحو - كالعامل 
مثلا - فإنه يذكر رأى النحويين فيها . ويوره احتمالاتها . ويذكر رأيه خلال ذلك 
لايلتزم فيه مكانا معينا ٠‏ وفى بعض الأحيان يذكر حكم الدين ٠‏ وواضح فى هذا 
الاتجاه حيدته العلمية فى عرض آراء غيره ٠‏ وحرية عقله فى إبداء رأيه . وأخيرا تأثير 
مذهبه الظاهرى الفقهى فيما يتعرض له من أحكام الدين بين ذلك . 

وهر أخيرا يدعو لرأيه بالحسنى . فليس هناك إلزام للأخذ به , بل دعوة إلى 
إيداء الرأى المخالف إن وجد , إن رأيه ظاهر للعيان معروض للاقتناع أو عدم الاقتناع 
«فعلى الناظر فى هذا الكتاب من أهل هذا الشأن - إن كان ممن يحتاط لديئه ويجعل 
العلم مزلفا له من ربه - أن ينظر !! فإن تبين له ما نبينه . رجع إليه وشكر الله عليه . 
وإن لم يتبين له فليتوقف توقف الور عند الإشكال ٠‏ وإن ظهر له خلافه . فليبين ما 


, ولم أثبته هنا بنصه‎ ٠ ١9 . ص‎ ١ الرد على النحاة ص : 54 ء وقد نقله عن : اللاصائص ج‎ )١( 
. لأن ابن مضاء غير فى بعض الألفاظ‎ 


4غ 
ظهر له بقوله او كتابه وهدا مسسهى التسامح وحرية الرأنى. بل إن ذلك دليل على 
مقدار الثقة التى يتمتع بها ابى مضاء فى إبداء رأيه ؟ والتسامح فى موقف الآخرين 
من هذا الرأى 


(ب) المذهب الظاهرى وصلته بآرائه النحوية 


فى القرن الثالث الهجرى - بعد أن فرضت المذاهب الفقهية الأريعة سلطانها على 
العقول والقلوب - وجد فى بغداد عالم جليل ؛ ينادى بمذهب جديد هر «داود بن على 
الأصفهانى (ت ./1؟ ه)» . ش 


لقد وجد أن المسائل الفقهية قد تعقدت . وأن العلماء يختلفرن حولها . وكل 
منهم يؤول ويخرج ويعلل . ففكر فى الرجوع بذلك كله إلى أصوله الأولى قبل أن 
تتعقد «فأخل بالكتاب والسنة . وألفى ما سوى ذلك من رأى وقياسء, وألف كتبا 
كثيرة فى الفقه على أصوله بلغت قريبا من المائتين على فضل علم وورع وصدق . 
وعلى خطته درج ولده محمد . وتتابيعت بعدهما أئمة الظاهرية 9" » . 


فى تلك الفترة - كما تقدم - كان اتجاه الناس إلى تقليد أصحاب المذاهب 
الأربعة . والتوقف عند ما قالوا به . وكأنما جفت العقول عن الإبداع . وتوقفت عن 
التفكير والاستنباط. فكان موقف «داود الظاهرى» رد فعل لهذا الاتجاه . فدعا إلى 
اطراح التقليد . وإطلاق العقول ٠‏ ينقل الإمام الشعرانى «وكان رضى الله عنه يقول : 
انظروا فى أمر ديتكم . فإن التقليد لغير المعصوم مذموم وفيه عمّى للبصيرة ٠‏ وكان 
يقول : قبيح على من أعطى شمعة يستضىء بها أن يطفئها ويمشى معتمدا على 
غيره. يشير - والله أعلم - إلى أنه لاينبغى لمن قدر على الاجتهاد أن يقلد غيره مع 
قدرته على النظر فى الأدلة . واستخراج ذلك الحكم منها - والله أعلم - وبلغنا أن 
شخصا استشاره فى تقليد أحد من علماء عصره . فقال : لاتقلدنى . ولا تقلد مالكا 


(١)الرد‏ على التنحاة ص 8 
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سن ف ميم 
ولا الأوزاعى ولا النخعى ولا غيرهم «وكل الأسكاء من حك أخدرر 0١‏ 
وقد كان حَريا بعلك الدعرة المتحررة أن تجد أذانا ضاغية وعقرلا واعية تسمعها 
وتعيها وتنضجها , ولكن هذا المذهب لم يئل ما يستحقه من الشهرة والنفوذ مع أن أئمة 
الظاهرية قد تتابعوا بعد ذلك , وأن المذهب قد لاقى نجاحا فى العراق وفارس وخراسان 
وبلاد الشام . 


ولكن آراء رواد المذهب الظاهرى لم تصل إلا أشتاتا مبعثرة فى بعض كتب الفقه 
والأصرل ٠‏ ومن الكتب التى نقلت بعض آراء داود بن على كتاب «الميزان» للإمام 
الشعرانئى الذى حاول صاحبه التوفيق بين علماء المذاهب فى المسائل المختلف عليها ٠‏ 
وقد أورد «لداود » عدة آراء على أنه يمثل وجهة نظر ينفرد بها . 


كان داود بن على - كما سبق - فى القرن الثالث » وقد انتشر مذهبه فى بعض 
بلاد المشرق ؛ ثم وجد هذا المذهب بعد فى الأندلس فى القرن الخامس على عهد ابن حزم 
(ت 405 ه) الذى تلقف فكرة المذهب , وأفاد ما وصله من كتبه . فرسم طريقه ٠‏ وبين 
أصوله وفروعه بهله المؤلفات العديدة التى كتبها , والتى هى السبيل للمعرفة الحقيقية 
له. 

والحقيقة أن «أبن حزم» قد وطد أركان هذا المذعب . وأقام له دولة علمية 
واستطاع بمؤلفاته القيمة أن يوجد له أتباعا ناصروه . وتوج ذلك كله بدولة الموحدين 
التى طبقت منهجه وحدبت على علمائه فى القرن السادس الهجرى - كما سبق بيانه - 
وكان من أعلامه فى ذلك القرن وفى تلك الدولة صاحبنا «ابن مضاء» الذى طبقه فى 
ساحات القضاء . وانعكس تطبيقه له على أفكار النحاة . 

ذلك عرض مختصر لتاريخ المذهب ورجاله البارزين . 

أما نظرة أهل الظاهر للنصرص ؛ فنعرضها بصورة عامة أولا ثم نحدد بعد ذلك 


موقفهم من الأصول الفقهية من قياس وتعليل وتأويل . والمعتمد الأساسى فى ذلك 
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6١- 
. على المؤسس الفعلى للمذهب الذى بين ايدينا كتبه وهو «ابن حزم الظاهرى»‎ 
تن تن نك‎ 

يؤخذ فى الاعتبار ابتداء أنه ليس معنى كلمة «الظاهر» أن أصحاب المذهب قوم 
سطحيون يأخذون الأمور من جانبها السهل . ويقفرن عند الظاهر دون عمق ولا 
اجتهاد . بل معناه أنهم يجتهدون فى النظر للنص ما وسعهم الاجتهاد على ألا يتجاوز 
ذلك ألفاظ النص إلى ما وراء ذلك ما أطلقوا عليه اسم «الرأى والظن» فلا قياس ولا 
تأويل ولا تعليل . 

يقرره ابن حزم» نظرية أهل الظاهر فى حديث طويل فى كتابه «الإحكام فى 
أصول الأحكام» جاء فيه : وقال تعالى : «أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب بتلى 
عليهم» فأخبر تعالى أن الواجب علينا أن نكتفى بما يتلى علينا . وهذا منع صحيح 
لتعديه إلى طلب تأويل غير ظاهره المتلو علينا فقط. وقال تعالى آمرا لنبيه أن يقرل : 
«قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب» إلى منتهى قوله تعالى «دإن اتبع 
إلا ما يوحى إلى » . 

قال على : ولو لم يكن إلا هذه الأية لكفت , لأنه عليه السلام قد تبرأ من 
الغيب ٠‏ وأنه إنا يتبع ما يوحى إليه فقط. ومدعى التأوبل وتارك الظاهر تارك للوحى 
مدع لعلم الغيب . وكل شىء غاب عن المشاهّد الذى هو الظاهر فهو غيب . ما لم يقيم 
عليه دليل من ضرورة عقل أو نص من الله تعالى أو من اس لذ (ص) أو إجماع راجع 
إلى التص المذكور . 

والخلاصة أن موقف الظاهرى من النصوص - دون استطراد فى الأمثلة فهى 
كثيرة - يتلخص فى أمرين : 

الأول : أنه يرتيط يألفاظها ومنطوقها 

الثانى : أنه يجتهد فى فهمه لها ٠‏ واجتهاده فى الفهم لايخرج عن منطوق 

الألناظ 


ات 

ولم يفت ابن حزم الأديب أن يسجل مذهب أهل الظاهر وطريقتهم فى عدة قصائد 
منها تلك الأبيات : 

قالوا تحدّظ فإن الناس قد كثرت أقوالهم , وأقاويل العسدا محَن 

فقلت هل عيبهم لى غير أنى لا أقول بالرأى إذ فى رأيهم أفَن 

وأننى مولع بالنص , لست إلى سواه أنحو . ولا فى نصره أهن 

لذ أشن نضن آراء يقال نينا :حفن الديى ويل حي القران واس 

6لا كيد 

وبعد : فتلك نظرة أهل الظاهر للنصوص الشرعية بصورة عامة ٠‏ وينبغى 
التعرف - باختصار شديد - على ما يطلقرن عليه اسم «الرأى والظن» فى الفقه من 
قياس وتعليل وتأويل ؛ وهذه الأمور هى نفسها التى ناقشها ابن مضاء فى النحو . 


أولا : فى القياس 


يرى أصحاب القياس النظر فى الأمرر التى لم يرد فيها نص ولا إجماع 
ويقيسونها على ما ورد فيه عندهم نص أو إجماع ؛ لا تفاقهما فى العلة . ويحكمون 
للأمور المقيسة بما حكم به لما قيست علبه ؛ وقالوا فى تأييد ذلك : إن الناس محتاجون 
إلى القياس ؛ وذلك لأن مسائل ونوازل ترد ولا ذكر لها فى نص كلام الله تعالى ولا فى 
سنة رسول الله (ص) ولا أجمع الناس عليها ؛ فننظر إلى ما يشبهها ما ذكر فى القرآن 
أ السنة لننيس غليها . 

ولكن أهل الظاهر يرفضون الفياس فى الفقه بناء على نظرتهم التى سبقت» فهم 
لايعترفون إلا بالنص فقط . وقالوا : - كما جاء فى الإحكام - لايجوز الحكم ألبكة 
- فى شىء من الأشياء كلها -- إلا بنص كلام الله تعالى أو بنص كلام التبى أو بما صح 
عند من نص أو إقرار - أو إجماع من جميع علما . الأمة كلها متيقن أنه قاله كل واحد 
منهم ١‏ دون مخالف من أحدهم ... والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول 


امد 


الله (ص) ولايد .ولا" يجور عير هذا اصثار” 


وبمعاودة النظر إلى ما سبق يمضع انهم يعترفون بالنص فقط . فلا قياس , لأنه 
ليس بنص ٠‏ ولا إجماع ؛ لأنهم قد كبلوه بقيود ثقيلة من جميع علماء الأمة كلها ومن 
التيقن بأنه قد قاله كل واحد منهم دون مخالف . ومن أنه لابد راجع إلى توقيف من 
رسول الله - والإجماع بهذه الصورة لايكاد يتحقق ١‏ 


واختلاف النظرتين إلى القياس دفع كلا من الفريقين إلى أن يجرد حججه ٠‏ 
ويقذف بها وجه خصمه ؛ وليس هنا مجال ذكر حجج كلا الفريقين - إليك مثالا واجدا 
يتضح به تطبيق كلتا النظرتين عليه - 


قال ابن حزم : فمما شغبوا به - أهل القياس - قالوا : قال الله عز وجل : «ولا 
تقل لهما أفّ» فوجب إذ منع من قول «أفّ» للوالدين أن يكون ضربهما أو قتلهما أيضا 
ممتوعا لأنهما أولى من قول «(أف» : 


قال ابن حزم : لو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما 
ولما كان فيها إلا تحريم قرل «أف» فقدا. ولكن لما قال الله تعالى فى الآية نفسها 
«وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ؛ فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرهما . وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ؛ وقل رب ارحمهما 
كما ربيانى صغيرا » فبهذه الألفاظ وبالأحاديث الواردة فى ذلك وجب بر الوالدين يكل 
وجه وبكل معنى . واأئع من كز. ضرر وعقوق بأى وجه كان . لا بالنهى عن قول 
ا 
وواضح من المنهجين أن الأول قال بالقياس لأنه وسيلة معدّة لديه . وأما ابن حزم 
فقد اجتهد فى ألفاظ الآبة . وأثبت منها ما وصل إليه الآخر بقياسه دون اجتهاد . 
إن القياس فى نظر أهل الظاهرقيمة فكرية مجردة يناقشونها عند من اعترفوا 
بها . لا وسيلة منهجية يعترفون هم بها . ويثبتون بها الأحكام , لأنه لا حاجة 
بالنصوص الدنية إلى اصطناع تلك الوسياة ؛ ففيها وحدها لديهم الغناء . 
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ع ع 

ثانيا : فى التعليل 

اتجه أهل الظاهر إلى مناقشة المعظّلين من ناحيتين 

الأولى تخطئه فهمهم لمعنى العلل . 

والثانية مناقشة هذا الفهم مناقشة قلية منطقية . 

- لقد خلط أصحاب الرأى - فى نظر أهل الظاهر - يين مصطلحى «العلة» 
وما لسبب» مع أن هناك فارقا بينهما - العلة اسم لكل صفة توجب أمرا ها ايجايا 
ضرورياء والعلة لا تفارق المعلول ألبتة . ككون النار علة الإحراق - وأما السبيب فهى كل 
أمر فعل المختار فعلا من أجله ؛ لى شاء لم يفعله . كفضب أدى إلى انتصار . 

والظاهرية ينكرون التعليل بالمعنى السابق ٠‏ فليست علل الشريعة بهذا الإلزام 
الضرورى كالظواهر الطبيعية , أما الأسباب بالمعنى السابق فيتقبلونها » على شرط أن 
تكون تلك الأسباب منصوصا عليها ٠‏ وإلا فإذهم لايقبلونها مطلقا 

- وقد ناقش ابن حزم المعللين فى فهمهم - مع التجاوز عن التفريق السابق الذى 
حدده - مناقشة عقلية منطقية . هاهى بإيجان شديد . 

يقال لمن قال : إن أحكام الشريعة إنما هى لعلل أخبرونا عن هذه العلل التى 
تعالى ولا من فعل غيره ؟ ولا سبيل إلى قسم رابع . 

فإن قالوا: من فعل غير الله ومن غير حكمه ٠‏ جعلوا هنا خالقا غيره ؛ وفاعلا 

وإن قالوا : ليست من فعله ولا من فعل غيره » أوجيوا أن فى العالم أشياء لا فاعل 
لها . 

وإن قالوا : من فعل الله وحكمه لم يخرج الأمر عن كونه قد فعلها لعلة أو لغير علة, 
فإن كان قد فعل لغير علة تركوا أصلهم ٠‏ وإن قالوا فعلها لعلل أُخر سئلوا فى هذه العلل 
أيضا كما سئلوا فى التى قبلهاء وتتوالى العلل !! فإما أن يقفوا فى أفعال ما فيقولون . 


إنه فعلها لغير علة, فيتركون أصلهم, وإما أن تتوالى العلل إلى غير نهاية . 

ديتبغى التنبه هنا إلى أن هذه الطريقة المنطقية فى مناقشة الغلة تتشابه إلى حد 
كبير مع طريقة ابن مضاء - كما سياتى - فى إنكار العلل الثوانى والثوالث وأسياب 
العمل الإعرابى: حيث لجأ إلى هذه الطريقة المنطقية مطبقا على مساثل التحق . 

- أما رأى آهل الظاهر فى التعليل فقد اعترفوا به فى حدود ضيقة . هى التى 
أطلقوا عليها أسم «الأسياب» التى هى فى مقهومهم «صفات» يترتب عليها الحكم 7 
وأكنهم اشترطوا مع ذلك أن تكون تلك الصفات منصوصا عليها , فلا اعتراف بعلل 
عقلية يبتدعها الذهن ابتداعا ؛ بل بصفات ترد فى النصوص يترتب عليها الحكم . 

وينبغى التنبه أيضا إلى وجود هذه الفكرة نفسها عند ابن مضاء فى رأيه فى 
العلل الأول . إذ فسرها بمعنى الصفات التى تعرف من النصوص ء وتبنى عليها الأحكام 
النحوية - كما سيأتى . 


ثالثا : فى التأويل 


إن حفاوة أهل الظاهر بالنصوص واحترامهم لها تتضح فى هذا الموضوع أيضا 
كما اتضحت فيما سبق من أفكار . 

والآية التى يتفق أصحاب التأويل وأهل الظاهر على فهمهاء ثم يختلفون فيما 
يندرج تحت ذلك الفهم هى آية آل عمران (هى الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب وآخر متشايهات » فأما الذين فى قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ايتفاء 
الفتنة وابتغاء تثويله . وها يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به » كل 
من عند رينا) . 

ولا حاجة إلى الخوض فى عرض آراء العلماء فى الوقوف على (الراسخون فى 
العلم) لأن هذا ليس من مهمة هذا البحث , ولأن كلا الفريقين - أصحاب التأويل وأهل 
الظاهر -- متقق على أن العلماء يعرفون تثويل المتشابه » لكن الذى يستطلع فيه رأى 


كم 

الفريقين نقطتان : 

الاولى : كمية المتشايه 

والثانية : فهم التأويل بناء علي ذلك 

- فأما أصحاب التنويل فيقولون : إن فى القرآن آيات محكمات لا تحتمل التأويل 
وفيه آيات متشابهات تحتاج للتأويل - وهى كثيرة - ومنها آيات التشبيه » وكثير من آيات 
الاحكام - والتأويل بناء على ذلك هى : الصرف عن الظاهر إلى معان دقيقة خفية 
يوضحها الراسخون فى العلم . 

وقد وضح ابن حزم رأى آهل الظاهر بأن فى القرآن متشايهات كما قالت الآية 
:(وأخر متشابهات فأما الذين فى قلويهم زيم فيتبعون ما تشابه منه) وذكرها الرسول 
بقوله (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ٠‏ لايعلمها كثير من الناس ٠‏ فمن اتقى 
الشبهات استبراً لدينه ومرضه) فما هى تلك المتشايهات ؟ لقد حث القرآن على تديره » 
قال «أفلا يتدبرون القرآن» 

فالقرآن يأمر مرة بالتدبر ٠‏ ومرة ينهى عن اتباع المتشابه فيه» فلا بد إذن من 
النظر فى القرآن لمعرقة هذا وذاك . 

ففى القرآن أيات : التوحيد والشرائع ؛ والتنبيه على قدرة الله والوعد والوعيد *» 
وكلها من المحكم الذى نتظر فيه ونعلمه - أما الآيات المتشابهة فقد حصرها فى دائرة 
ضيقة هى : الحروف المقطعة التى فى أوائل يعض السور ٠‏ والأفسام فى أوائل بعض 
السور » فهذان التوعان هما المتشابه الذى نهينا عن ايتغاء تأويله . 

ومن ذلك يتضح رأى الظاهرية فى هذه الفكرة ٠‏ فهم يرفضون القول بالتأويل فى 
نصوص القرآن » وذلك أن آيات القرآن كلها محكمات , ما عدا النوعين اللذين أطلق 
عليهما اسم المتشايه؛ وهذان يعلمهما أولى العلم .أما تحن فقد نهينا عن ابتغاء تأويلها » 
فلا تأويل إذن فى آيات القرآن ٠‏ لأنه ليس فيه ما يحوجنا للتأويل . وآيات القرآن تفهم 
من ظاهرها بمعرفة معانى ألفاظها دون صرفها إلى معان عقلية خارجة عن منطوق 
الألفاظ . 1 


ب/ا 8س 


تن 


وبعد : فماذا يفيد هذا العرض لأثر المذهب الظاهرى فى النظرة إلى النص فى 
هذا البحث عن «أصول النحو» . 
ذلك ضرورى فى هذا البحث للأمور الآتية : 


الأول : مذهب الظاهرية يثادى بإعمال الفكر والاجتهاد فى فهم النض ٠‏ ولهذه 
الطريقة أثرها فى إطلاق الفكر هن أسر الاتباع ومضغ آراء السابقين ٠‏ وذلك ما صنعه 
«أين مهنا فن الح هيك اأجحيد فى الكان الثماة وقدم فيه آز) «جديدة: 

الثاني : ابن مضاء - كما تقدم - أحد أئمة المذهب الظاهرى » وأُبْ هذا المذهب 
احترام النص والاجتهاد الذى لايخرج عن معانى ألفاظه ؛ وقد اكتسب «ابن مضاء» 
اجنتع ا داف شار التسومن اللقوية متاك | قن ذلك بالتستوضن الشرهية.: 


الثالث : الأصول الفقهية التى تقدم فيها رأى ابن حزم - أصول الرأى والظن 
من قياس وتعليل وتأويل - هى نفسها الاصول التى ناقشها «ابن مضاءء فى النحى ؛ وقد 
اتنق إلى حد كبير مع طريقة «ابن حزم» فى المناقشة : بل فى النتائج التى وصل إليها 


١. 5 


نهنا , 


كلمة مجملة عن علم اللفة الحديث 


علم اللغة الحديث ترجمة الكلمة الانجليزية 1781015]105آ ' ويحدد دى سوسير» 
موضوع هذا العلم فى كتابه 1015015 08أمآ [062618 12 156ا00) بأنه «دراسة اللغة فى 
ذاتها ومن أجل ذاتها» ومعنى ذلك أنه منهج لغوى خالص يدرس اللفة نفسها ولا هدف له 
إلا كشف العناصر التى تتكون منها تلك اللغة المدروسة ؛ فلعلم اللغة الحديث منهجه 
المستقل فى تناول النص اللغوى وتخليص هذا التناول من المناهج الدخيلة كالفلسفة 
والمنطق وعلم النفس وغيرها أدى إلى اضطراب هذه الدراسة وامتلائها بجهود علمية 
غريبة عنها . 


وعلم اللغة الحديث لم تزدهر بحوثه فى أوربا إلا فى القرون الثلاثة الأخيرة : 
الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين » وكان لها فى كل واحد من هذه القرون تميز خاص 
أشتهرت به . 
هذه النشأة » وهو بحث غيبى انصرف عنه الآن علماء اللغة بعد افتراضات كثيرة وجهود 
لتأييد تلك الافتراضات » لكنها بقيت مع ذلك فى حاجة إلى اليقين والإثبات » ثم كانت 
خطوة جديدة فى هذا القرن باكتشاف السير «وليم جونز» اللغة السنسكريتية وإظهار 

العلاقة بين هذه اللغة والإغريقية واللاتينية » فاتجهت الدراسة اللغوية منذ ذلك الحين إلى 
المقارنة وبيان الصلات بين اللغات بعضها والبعض الآخر . 

وفى القرن التاسع عشر اهتم علماء اللفة بدراسة تطور اللغة فى فتراتها 
المختلفة. سواء فى الأصوات أو الصرف أو النحو أو الدلالة . وأدى ذلك إلى ازدهار 
بحوث القياس والاستقراء وتقسيم اللغات ومعرفة القوانين التى تتأثر بها اللغة فى 


نك 
تطورهاء واستعان العلماء فى بحثوهم بعلوم أخرى كعلوم الحياة والنقس والاجتماع ٠‏ إذ 
سادت فكرة أن اللغة كائن حى ينمو ويتطورء فدرسوا «علم الحياة» ولفهم عقلية المتكلم 
ونفسيته استعانوا «يعلم النفس» واللغة ظاهرة اجتماعية فلا بد من معرفة «علم الاجتماع» 
بت وهكة ا 

وفى القرن العشرين فرق «دى سوسير» بين نوعين من الدراسة فى البحث اللغوى 
دراسة «تاريخية لف تدونن 111 » ودراسة «وصفية مونمزء1(5» وقد انتصر العلماء فى 
هذا القرن للمنهج الوصفى ''' مم4 721ه1 فى دراسة اللغة . وهذا المنهج يعتمد 
من ناحية الباحث على «التجرد والموضوعية» ويعتمد فى المادة المدروسة على «الشكل 
والوظيفية» دون أن يدخل فى اعتباره أى أفكار أخرى خارجة عن اللفة نفسها . سواء 
أكانت اللغة المدروسة لغة قديمة أم لغة حية تتكلم الآن . 

ومن أهم خصائص «ال منهج الوصفي» فى نظرته لنصوص اللغة ما يلى : 

-١‏ أهم سمة قيز هذا المنهج - كما سبق فى تحديد موضوعه - أنه منهج لغوى 
خالص . يصف اللغة المادروسة كما هى . فيبين ما لعناصرها من خصائص 
ومميزات وما بينها من علافات . دون إقحام العوامل الذاتية من فروض 
وظنون وآراء شخصية . وذلك أن قيام الدراسة على هذا الأساس هو 
السبيل لوحدة عناصر الدراسة اللغوبة وتكاملها . وهو السبيل للوصول 
إلى نتائج تتفق مع واقع اللغة دون زيف أو اضطراب ٠.‏ فالالتجاء إلى مؤثر 
خارجى وتطبيق أفكاره ومبادئه على دراسة اللغة يتنافى مع هذه الحقيقة . 
وهو مرفوض من وجهة النظر الحديئة ٠‏ فتصنيف اللغة - أى لغة - فى كل 
مستوياتها أصواتا وصرفا ونحوا لايخضع لغير ما تطلعنا عليه اللغة من 
ذلك . ومن الخطأ أن يتدخل فى هذا التصنيف أقسام عقلية تحكمية أو 
افكار لعلوم اخرى فلسفية أو نفسية. 


-١‏ التفريق بين «منطق اللغة» و «المنطق الأرسطى» الأول مقبول 


)١(‏ «المنهج الوصفي» اصسطلاح وشعه الدكتور «عبد الرحس أيوب » فى كتابه «دراسات نقدية فى 
النحر العربى » ليقابل المصطلح الأوربى للا تتلا للست ] 


058 اكد 

ومعترف به فى دراسة اللفة . والأخير مرفوض دخيل على تلك الدراسة ٠.‏ 
والمقصود بمنطق اللغة التفكير المنظم فى تناول مظاهرها وعناصرها » 
وتقسيم فصائلها وأنواعها , أما الآخر فيقصد به المصطلح الأوربى 1.0815 
الأول مقبول , لأنه وسيلة لغوية أصيلة » والآخر مرفوض لأنه تطفل خارجى » 
الأول هدفه التوضيح والإبانة ٠‏ والأخير يؤدى إلى الاضطراب والجدل 
الذهنى؛ الأول مفيدا نافع فى دراسة اللغة . أما الآخر فلا فائدة فيه ولا نقع 
منه فى تلك الدراسة . 


إن «منطق اللفة» يختلف تماما عن « المنطق الأرسطي» لأن اللغة نتاج كل أفراد 
المجتمع ٠‏ وهؤلاء الأفراد يختلفون فيما بينهم باختلاف تكوينهم وظروف التكلم التى 
تواجهههم ٠‏ فناطقى اللغة ليسوا أجيالا من الفلاسفة والمفكرين حتى يتحكم فى لغتهم 
منطق أرسطى وقضاياه . 

وهذا الفهم يؤدى للتسامح فى تناول اللغة وتحليلها ٠‏ إذ لا تُتطلب فيها أحكام 
عقلية عميقة ‏ بل يتطلب أن تكون وسيلة للتعبير السلس فى محيط الجماعة المشتركة فى 
نطقها لا فى محيط الفلاسفة والمفكرين . 


ويترهب على ذلك بداعة الختاكك حوفو الزراقة لكل من اللقة والمتطق: درانة 
اللفة فى الؤظلائف الشكلية فى التطق على مسترئ 'الخزف والكلنة والكلمات ودراسنة 
المنطق للأقسام العقلية وطرق أدائها - وشتان بين الشكل والعقل . وبين اللغة والأداء 
الصورى المنطقى من يرهان وجدل وسفسطة . 
ومن المفيد أن يساق هنا ما ذكره «أبو سعيد السيرافى» فى مناظرته 
«متى بن يونس المنطقى» عن «النحو والمنطق» قال : 
إن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها فى 
أسمائها وأفعالها وحروفها . وتأليفها وتقديها وتأخيرها . واستعارتها وتحقيقها , 
وتشديدها وتخفيفها . وسعتها وضيقها . ونظمها ونثرها وسجعها . ووزنها وميلها , 
وغير ذلك ثما يطول ذكره . وما أظن أحدا يدفع هذا الحكم أو يشك فى صرابه ممن يرجع 


الات 
إلى مسكة من عقل أى نصيب من إنصاف . فمن أين يجب أن تثق يشىء ترجم لك على 
هذا الوصف - وصف المنطق - بل أنت إلى تعرف اللغة العريية أحوج متك إلى تعرقف 
المعانى اليونانية . على أن المعانى لاتكون يونانية ولا هندية . كما أن اللقات تكون 
فارسية وعربية وتركية )١(‏ 
فاللغات قوائم شكلية تختلف كل منها عن الأخرى ٠‏ أما المعانى قأمور عقلية لا 
تختلف ٠‏ ودراسة اللغات تبنى على الناحية الأولى ودراسة المتطق تقوم على الناحية 
الثانية ‏ فهما إذن مختلفان ويجب التفريق بينهما ‏ وهذا هو روح الفكرة الأغوية الحديثة. 
لكن النحاة العرب - ومنهم أبى سعيد السيرافى نقسه - قد وثقوا يما ترجم لهم 
على هذا الوصف - وصف المنطق والمعانى - فأقحموا فى دراسة اللقة ما ليس متها من 
الأمور العقلية والمنطقية - مما سيتضح فى الفصول القادمة لهذا الكتاب ‏ 
؟- يدرس المنهج الحديث اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية . يل إنها أخطر 
الظواهر الاجتماعية على الإطلاق ٠‏ فاللفة - كما يقول قتدريس - أوثق 
العرى التى تجمع بين أعضاء الجماعة . وهى على الدواح رمز ما يينهم من 
تشارك وحارسه الأمين . 


ويترتب على الأخذ بهذه الفكرة ما يلى ٠‏ 

[(0 اللغة فلاهرة اجتماعية وكل ما فى المجتمع من تقاليد وعادات وإرتياطات 
يتطور , هذه المظاهر كلها - ومنها اللغة - قى حريان واتدقاع مستمر 
!"1 001111100115) ومن حق اللفة أن يعترف لها يهذا التطور . قلا 
يقف الباحث فى وجهها بالتقنين والتحديد ٠‏ وإلا كان واققا ضصد ضبيعة 
الأشياء . 

(ب) من خواص المظاهر الاجتماعية - ومنها اللغة - الموضوعية © انانتزط() 
والقهر اررزيوراررى”) 


1 
ومعدى الصفة الأولى وجود المظاهر الاجتماعية مستقلة عن فرد بعينه . 
وحن حق هذه الطاهر المستفلة أن قدرس بصهافها يتفي" الاستفاكل 
بحيث لاتختلف بها المشاعر النفسية أو الافتراضات الذهنية - 
ومعنى الصفة الثانية أنها تنطوى على قوة ذاتية مستمدة من العرف 
والعادة » ومستندة إلى سلطة المجتمع » وهذه القوة تفرض على أقراد 
المجتمع ألوانا من السلوك يتعرض الخارج عليها لعقاب اجتماعى 
شديد يرده إلى الخضوع لما ارتضته الجماعة . 
وهذه القوة القاهرة تنبع من العرف . وهى بهذه الصفة تختلف عن 
القوى الطبيعية والغيبية» وهى بذلك أيضا تخثلف عن التقنين المتعمد 
الذى يقوم به فرد أو أقراد أى جماعة بل تباينه تماما » ولا يستطيع 
التقنين - مهما كان - أن يقف أما القهر الاجتماعى الغلاب . 

5- اللغة تخضع للوصف كما تخضع له كل المظاهر الاجتماعية الأخرى إذ تلاحظ 
وتستقرأ ويقرر واقعها دون وجوب أى جواز أو ققوانين ملزمة وليس من حقنا 
أن نحكم عليها بالصواب والخطأ , لأن هذا من سلطة العرف الاجتماعى بين 
من ينطقونها » فواجبنا هى الوصف فقط ٠‏ فالقاعدة التى يصل لها النحوى 
قاعدة عرفية تتفق مع الاستعمال » وليست قاعدة للتحكم فى سلوك اللغة . 

ولضمان موضوعية الوصف وحياده يراعى فيه ما يأتى 
(]) يتخذ اللغويون المحدثون مساعدا للبحث يمثل بيئته لدراسة اللغة , 

تحقيقا للمبدأ اللغوى المعروف أن «الإنسان جزء من بيئته وهى ممكّل 
صحيح لها» ثم تحقيق نتائج الدراسة فى البيئة نفسها بعرضها على 
اللغة المنطوقة فى تلك البيئة وهذا مبدأ نافع جدا فى الكلام المنطوق 
فعلا . أما قيمته فى هذا الكتاب فستتضح فى مناقشة كثير من مظاهر 
الاضطراب والخلط فى آراء النحاة التى ناقشها اين مضاء 


(ب) أن تدرس اللغة فى بيئة فعيتة بدون خلط بين لهجة وأخرى أو لغة 


3 
وأخرى . ويندرج تحت ذلك تحديد المكان موضع اللغة المدرووسة فلا 
يتذاول الدرس مدى لغويا تتعدد فيه اللقات واللهجات وتختلف 
الخصائص والصفات يين كل واحدة منها والأخرى 
(ج) أن تحدد الفترة الزمنية موضوع الدراسة قهناك كما سيق - فرق بين 
دراسة اللفة تاريخيا ووصفها فى فترة محدودة ٠‏ وإن كان أولهما يعتمد 
على الثانى فى معرفة التطور اللغوى وما حدث قيه من تغييرء لكنهما 
متمايزان » والخلط بينهما خروج على المتهج السلدم للدراسة , 
لكن شاء النحاة العرب أن يخلطوا بين الأزمنة والأمكنة . مما ترتب 
عليه الخلط فى الدراسة ونتائجها كما سيتضح يعد 


قى هذا الفنصل 
-١‏ القياس فى نظر النحاة 
5# رأى ابن مضاء فى القياس 


- القياس والصوغ القياسى والاستقراء 


القياس فى نر النحاة 


قياس ا منطق ومسلكه إلى الفقه والنحو 

قياس المنطق هى إحدى الوسائل التى تنظم التفكير بطريقة صورية » وقد عرفه 
(أرسطو) فى كتابه (المباحث 100105) بأنه : الاستدلال الذى إذا سلمنا فيه بيعض 
الأشياء . لزم عنها بالضرورة شىء آخر , ثم كرر هذا التعريف فى كتابه (التحليلات 
الأولى 5ننالزل«8 1:10) بأن القياس هى : الاستدلال الذى إذا سلمنا فيه بمقدمات 
معينة » لزم عنها بالضرورة شيء آخر غير تلك المقدمات . 

فهى قياس ؛ لأن شيئا يقاس على شىء ثم يحكم له بما حكم به له . وهدفه هو 
البرهنة على أن شيئًا يدخل أولا يدخل فى طائفة من القضايا التى تأخذ حكم البديهيات, 
والشىء الذى يقرره القياس عموما هى : وجود ما يقاس عليه فى تلك المقدمات ٠‏ ثم 
مقيس على ذلك وهو النتيجة . 


وطريقة أصحاب القياس المنطقى العقلية هى الانتقال من العام إلى ما هى أقل 
عموها ٠‏ طريقة تيدأ من أعلى إلى أسفل , من الأجناس إلى الأنواع؛ ومن الأنواع إلى 
الأفراد . كما يتضح ذلك فى المثال : سقراط إنسان - كل إنسان فان - سقواط فان - 
قهذا المثال يتطبق عليه ما تقدم هن معنى القياس وهدفه وطريقته . 

أما قياس الفقه فهى - كما قال الشيرازى فى «اللمع» - «حمل فرع على أصل 
فى بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما» أى بعبارة أخرى «هى إظهار مثل حكم الأصل فى 
القرع لوجود علة فيه . كحرمة بيع الأرز بالأرز متفاضلا » قياسا على الحنطة ؛ فإن 


م 
قوله (ص) (الحنطة بالحتطة مثلا بمثل والفضل ريا) ٠‏ يدل على حرمة التفاضل بين 
المتماظين جنسا وقدرا » لأنه لا يتأتى التمائل يدونهما» ‏ 

فهو قياس ؛ لأنه يتخذ من الأصل قضية عامة هى قى مثالتا (التفاضل محرم فى 
متساوى الجنس والمقدار من المكيل والموزون) ثم يقيس على ذلك ما يتحقق فيه ذلك من 
كل مكيل وموزون - وهى نفسه طريق المنطق . 

أما قياس النحو فيعرفه ابن الأتيارى فى كتايه (جدل الإعراب) يقوله : «هى 
حمل غير المنقول على المنقول إذا كان فى معناد» . 

وحمل غير المتقول على المنقول معناه قياس الأمثلة على القاعدة . وذلك أن 
المنقول المطرد يعتبر قاعدة , ثم يقاس عليها غيرهاء قهى إِدَن كما يقول اين الأنيارى 
فى كتابه (لع الأدلة) «حمل فرع عل أصل يعلة» وإجراء حكم الأصل على القرع ) » . 

والصلة بين هذه الثلاثة تتضح فى الصورة الفكرية العامة قى كل متها وذلك يوضع 
القوانين التى تلزم ما يندرج تحتها . 

ويتضح ذلك فى المنطق فى هذه اليديهيات التى تساق كى تقاس عليها النتيجة 
فندرج تحتها وتأخذ حكمها . 

وكذلك الأمر فى الفقه , إذ يعتير الأصل قضمية عامة يقاس عليها الأفراد التى 
تصدق عليها هذه القضية . 

وفى التحى كذلك تعتبر القاعدة حكما من أحكام القياس يجب أن يخضع لها كل 
الأمثلة , فيقال مثلا «حق الحرف المشترك الإهمال » وحق المختص يقبيل أن يعمل العمل 
الخاص بذلك القبيل» فهذا قياس يجب أن ينطيق عليه كل الحروق . وما خرج عن ذلك 
فهى فى حاجة إلى وجوه من التأويل؛ كما يقول الأشمونى يعد أن أورد القياس السابق 
مباشرة : «وإنما عملت (ما) و (لا) و (إِنْ) النافيات مع عدم الاختصاص ء؛ لعارض الحمل 
على (ليس) على أن من العرب من يهملهن على الأصل ء وإتما لم تعمل (ها) التنبيهى (أل) 
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المعرفة مع اختصاصهما بالأسماء ولا (قد) ى (السين وسوف) و (أحرف المضارعة) مع 
اختصاصهن بالأفعال , لتنزيلهين منزلة الجزء من مدخولهن . وجزء الشيء لايعمل فيه» . 

فهذا مثال للقاعدة العامة التى تخضع لها أمثلة اللغة وما خرج عن ذلك أول » 
وهنا كان القياس ذ! حدين قى حمل حروق النفى العاملة غير المختصة مرة على (ليس) 
ومرة أخرى على (الأصل) . 

ذلك هو معنى القياس التحوى الذى تحمس له النحاة تحمسا شديدا » فيقول عته 
اين حنى «مسالة واحدة من القياس أنيل وأنيه من كتاب لغة عند عيون الناس» ويحكى عن 
أستاذه القارسى قوله «أخطىء فى خمسين مسألة فى اللغة ولا أخطىء قى واحدة من 
القياس» ويشير اين الأتيارى إلى مقدار نفوذ القياس فى النحى يعبارات مثل «إنما 
التحى قياس يتيع» و «اعلم أن إنكار القياس فى النحى لايتحقق ٠‏ لأنه التحى كله قياس» 
قهذه العيارات تترجم عن مقدار عناية علماد التحى به منهجا للبحثء بل قرر بعضهم أنه 
مما اتعقد عليه الإجماع . وأنه بمتزلة الأدلة القاطعة . ولك أن تقلب واحدا من كتب 
«المطولات» - وهى كثيرة - فسترى فى كل صفحاته مدى تحكم القواعد - الأقيسة - فى 
الأمثظة وفى المتاقشات . 


لكن ... متى وجد القياس طريقه إلى النحو !! وكيف سلك هذه الطريق إليه !! 

اشتهر عبدالله ين أيى إسحاق من بين النحاة يأنه أول من قاس النحى وكذلك تلميذه 
عيسى ين عمر الثققى فقد «كان يقال : عبدالله أعكم أهل اليصرة وأعقلهم وفرع النحى 
وقاسه» وقد اشتهر تلميذه يذلك أيضا يذلك ويشهرة أخرى ترددها عنه كتب الطيقات يأنه 
كان صاحب تكلف وتقعر وفروب فى حديثه » ويروون عنه فى ذلك روايات مضحكة !! 

وقد تيه كثير من الدارسين على أن اين أبى اسحاق وتلميذه يحملان كلام العرب 
مالا يطيق ٠‏ وآتهما يقفان من العرب موقف الطعن قيما نطقت يه . 


جار يات 

فأى نوع من القياس كانا يقيسان ؟ - إن المصادر التى يستقى منها ذاك مفقودة 

فقد نقل أنهما ألفا فى النحو كتبا , فقد آلف اين أبى إسحاق مكتابا قى الهمز مما 

أملاه» وكذلك نقل أن لعيسى بن عمر كتابين هما «الجامع والإكمال فى التحى» وكل ذلك 

مفقود » ومع ذلك توجد لهما آراء متفرقة فى كتب التحى واللغة » وهذه الآراء تؤكد 
معرفتهما فكرة القياس , ومنها : 

+ قال ابن سلام : قلت ليونس : هل سمعت من اين أيى إسحاق شيئا ؟ قال : 
نعم, قلت له - القائل : يونس - : هل يقول أحد (الصسويق) يعنى (السويق) قال 
: نعم » عمرى بن تميم تقولها » وما تريد إلى هذا !! عليك يياب من التحى يطرد 
ويتقاس (1) . 

*» الخصومة الشهيرة بين ابن ابى إسحاق والفرزدق ٠‏ لما كان يتابعه يه من 
أقيسته النحوية , فلما قال الفرزدق بيتيه : 

مستقبلين شمال الشام تضرينا ١‏ بحاصب كنديق القطن متشور 

على عما ثمنا تلقى وأرحلنا 2 على زواحف تُرَجِى مكُها ريرٍ 

قال له ابن أبى إسحاق : أسأت , إنما هى (رين) يالضم ٠‏ وكذلك قياس التحى فى 
هذا الموضم 9) . 

* ما ذكره القفطى من أن عيسى بن عمر كان يقول : أآساء التايغة فى قوله حيث 
يقول (فى أنيابها السم ناقع) ويقول موضعها (تاقعا () 
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(1) ابن سلام : طبقات الشعراد ص ١١‏ . 
تضرينا : يقصد : الريح - الحاصب : من حصبته : رماه بالحصى - نديقف القطن : ما يتطاير من 
قطع صغيرة عند ضربه بالمندفة «آلة المنجد» - زواحف : نياق - رير : ذائب ومخّها رير : زائب 
من الاجهاد 


(؟) إنباء الرواة على أنباء النحاة ج ؟ ص ١.5:‏ . 


يقصد بيت النابغة : 


فبت كالى ساورتنى طئيلة »د من الرقن فى أنيهايها السم الناقع 


ؤألام 

ويلاحظ فى المسالتين الأولى والثانية قوة تمكن فكرة القياس من نفس ابن أبى 
إسحاق ٠‏ قهى ينكر على تلميذه أن يسأله عما نطقت به العرب ٠‏ ويحيله على القياس 
(عليك يباب من التحو يطرد وينقاس) ويرمى الفرزدق بالإساءة محتكما أيضا إلى القياس 
(قرير) بالضم (وكذلك قياس النحى فى هذا الموضع) وفى بيت النابغة الموضع (ناقعا) لا 
(ناقع) بالضم . 

قفكرة القياس النحوى بمعناه فى الفقرة السابقة قد وجدت منذ بداية النحى, ولا 
مغالاة فى القول : إنها وجدت متكاملة المعنى مع أن أبحاث النحى كانت قليلة وساذجة , 
فالتوسع الذى حدث يعد ذلك كان فى تنظيم هذه الفكرة والمغالاة فيها مع توسع الأبحاث 
النحوية وتشعيها ٠‏ وذلك لأن فكرة القياس ترتبط بالعقل والتفكير » فهى جزء من قوانين 
المتطق العقلية . وهبة العقل والتفكير لاتختلف كثيرا باختلاف العصور , أما الرصيد 
العلمى فهى نتيجة مجهودات متتابعة تنضم وتزيد . 


> كاد و 


لكن ... كيف داخلت فكرة القياس النحو وما المؤثرات التى أوجدتها فى ذلك الوقت 
الميكر !!. : 

الملاحظ أن كلا من عبدالله بن أبى إسحاق وعيسى بن عمر كانا من الموالي » 
القرزدق فى هجائه له بقوله (ولكن عبدالله مولى مواليا) وأما الآخر فقد كان مولى لثقيف. 
ولذا سمى «عيسى بن عمر الثقفى» ٠‏ بل إن سلسلة النحاة من عيسى بن عمر إلى أبى 
الآأسود جلها من الموالى ') ؛ فقد توفرت لهم بذلك دواعى الاختلاط بالأجانب والاتصال 
“هم - 


١ا/ ص‎ ١١ أنظر سلسلة النحاة من عيسى بن عمر إلى أبى الأسود . فى معجم الأدباء ج‎ )١( 
. ومنها تتضح فكرة الموالى‎ 


الالات 

يضاف إلى ذلك أن كلا من «ابن أبى إسحاق وعيسى ين عمر» قد عاشا قي 
النصف الأول من القرن الثانى للهجرة ؛ فابن أبى إسحاق قد توفى سنة 1١1١17‏ ه أو سنة 
1ه - على خلاف فى ذلك - » وعيسى بن عمر قد توقى سيتة 149 ه - وهى عصر 
بداية العلوم بمعناها المنظم - كما تقدم - وقد شاعت العلوم الإغريقية ومنها «المنطق» 
بين الدارسين فى العربية كما سبق فى التمهيد. 

ثم حقيقة ثالثة هى أن ابن أبى إسحاق - كما يقول عنه تلميذه يونس بن حبيب - 
كان له ذهن نافذ ونظر ثاقب وعقل قوى . 

إذا وضعت هذه الأمور الثلاثئة متجاورة من أن من تسب له القياس كان له استعداد 
ذهنى للنظر والقياس - وأنه وجد فى عصر تهيات فيه الظروف للتأثر بالثقافة الأجنبية 
- وأنه كان أحد الموالى الذين لهم صلة بمن يعرفون هذه الثقافة - إذا وضعت هذه الثلاثة 
متجاورة فإنها تشير إلى أن منشا الفكرة هو المنطق اليونانى والتحو السريانى . فا منطق 
في ذلك الوقت كان أهم ما عرف عن أرسطيى ء والقياس أحد أيحاث المنطق الرئيسية . 

وإذا كانت الصلة المباشرة بين ابن أبى إسحاق والمفطق وثحى السريان مجهولة 
الآن » فإن الدلائل تكاد تؤكد حدوث تلك الصلة وتأثره بها ٠‏ وتتلخص فى تلك الظروف 
العامة لنسبه وعصره وعقله , ونلك الآراء الإجماعية التى تناولته بالدراسة من معاصريه 
وأصحاب الطبقات من أنه أول من يعج النحى وقاسه ٠‏ ولعل أقواها يعض الآراء النحوية 
التى نقلت عنه والتى تدل فعلا على أنه بعج وقاس - 

كل هذا يدل بطريقة تكاد تبلغ حد التأكيد - وإن لم تكن مياشرة - على أنه تأثر 
فى إدخال فكرة القياس فى التحى بالمنطق . 


الا 
الاختلاف فى القياس 
اتفق النحاة على وجود القياس فى النحى . ومن العيارات المشهورة «اعلم أن 
إنكار القياس فى النحى لا يتحقق » لأن النحى كله قياس» و«النحى هى العلم المستخرج 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» ولكن القياس الذى لايتحقق إنكاره فى 
التحى وأنه هى النحى , قد اضطربت نظرتهم إليه اضطرابا شديدا ٠‏ فيثبته بعضهم 
أحيانا وينفيه آخرون ؛ ويرى بعضهم الشاهد اللغوى الواحد قياسا ويرى الآخر أنه ليس 
كذلك , وريما وَّجّه الشاهد الواحد توجيهات مختلفة » وكل منها فى نظر الموجه مقيس , 
وقد تتعارض وتختلف , فيلجأ حينئذ إلى الترجيح والتأويل . 
وهذه بعض أمثة تمثل اضطراب القياس : 
+ ذهب الأخفش والمبرد والفراء إلى أن حذف عامل المصدر قياس فى الدعاء , 
تقول (ضرباً له) و (قتلا) ونحوه ٠‏ ومذهب سيبوية أنه لاينقاس (© . 
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» ذهب ابن مالك إلى اختيار اتصال الضمير فى «باب كان وخال» فيختار (كنته) 
و (خلتنيه) وذلك أن الاتصال هى الأصل - وذهب سبوية إلى اختيار الانفصالء 
وذلك أن الضمير فى البابين خبر فى الأصلء وحق الخبر الانفصال(» - 
فكل منهما قد قاس على أصل لديه . 


+ قول سيبويه فى قولهم : (هذا الحسن الوجه) إن الجر فيه من موجهين : 
أحدهما طريق الإضافة , والآخر تشبيهه (بالضارب الرجل) هذا مع العلم بأن 
العرشن (الشارب الرجل) إثذا جات وجا درة لتسبيههم زياء:(بالحسن الويه) 
ققد الال فاستعآن مق القرع نفس العم الذى كان الأضل يذ اعطاد 
إياه 0 , 


* ارتشاف الضرب - مخطوط - ورقة 5و1‎ )١( 
. الخصائص ج ؟ ص : كلل‎ )( 
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هذه النماذج الثلاثة قطرة من يحر الاضطراب الذى يتسم يه القياس فى كتب 
النحى ؛ ففى المثال الأول يتعارض فى القياس الإثبات والنفى ٠‏ وفى الثانى المسالة 
واحدة ووجهت حسب قياسين متعارضين » وقد يصبح الشىء الواحد مقيسا ومقيسا عليه 

باعتبارين يراهما أصحاب الآراء المتعارضة كما فى المثال الأخير . 
ومظاهر الاضطراب فى القياس يمكن أن تيصب فى مجريين عامين . 
أولهما : وجود قياس واحد لاتؤيده النصوص المسموعة ٠‏ وقى هذه الحالة يذكره 
الثانى : تعارض الأقيسة ؛ يأن يكون للأمر الواحد قياسان أو أكش وتختلقف 
إطرة] لاه لكل قتانى كرا وكيا معي فى تارك 
فؤارة اتشؤنا نه نكري لبن »مضق نان مغانيية نابل اال اقطري فيه 
القياسء» فالنزا ع إما أن يكون حول قياس واحد أو حول أقيسة متعددة . 


لبي تين تن 


أما سبب هذا الاختلاف فيرجعه أبى الحسن (الأخفش) - ويوافقه على ذلك اين 
جنى - إلى تصوير يرضى الخيال » ولا يثيت أمام الحقيقة «فاختلاف لغات العرب إنما 
أتاها من قبل أن أول ما وضع منها وضع على خلاف »٠‏ وإن كان مسوقا على صحة 
وقياس , ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليها » غير أنها على قياس ما كان 
وضع فى الأصل مختلفاء وإن كان كل واحد أخذا فى صحة القياس حظاء ويجوز أيضا 
أن يكون الموضوع الأول ضربا واحدا ؛ ثم رأى من جاء من بعده أن خالف القياس الأول 
إلى قياس ثان جار فى الصحة مجرى الأول (') . 


فالقياس إذن قد وضع منذ اليدء مختلفا ٠‏ أو وضع قياس واحد لا غير ثم خولف 


. الخصائص ج ” ص79‎ )١( 


سج لإا 

إلى قياس آخر فى الموضوع نفسه جار فى الصحة مجرى الأولء 

وهذ! الافتراض لا يثبت أمام الحقيقة . ذلك أن واضعى اللغة - إن كان قد 
وضعها أحد - لم يفكروا مطلقا فيما ينسبه لهم «أبى الحسن وابن جني» فلم يكن فى 
أذهان المتكلمين أى الواضعين أقيسة من البداية. سواء أكانت مختلقة أى غير مختلفة . 

والحقيقة أن هذا الاضطراب يرجع إلى أسباب تتعلق بشخصية الباحثين فى 
التحى ٠‏ سواء منها ما يتعلق بجهودهم فى معرفة الشواهد أو ما يتعلق بنظرتهم إليها أى 
أن رويت عته . 

فتحيانا يطول باع الباحث فيعرف كثيرا من الشواهد , فيئيت القياس ٠‏ وأحيانا 
يقصر جهده عن الوصول لذلك فلا يثيته - وإذا وجدت لدى كل منهما شواهد متماثئة قد 
تختلف التظرة لهذه الشواهد فى فهمها وإعرابها وفتح باب القياس بها أى عدم الاكتفاء 
يها ٠‏ وريما اختلقت النظرة إلى قائلها من حيث الثقة به أو صحة عرييته » وكل هذه - كما 
قلت - أسياب شخصية تتعلق بالباحثين » ويمكن الاطلاع على كثير من نماذجها فى كتب 
مسائل التحو والخلاقف . 
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علام يكون القياس ؟ 

الإجابة عن هذا السؤال بتوضيح نقطتين هما : كمية النصوص التى تجوز 

(أ)الكمية 

تطالعنا فى كتب الذحو مصطلحات كثيرة » تدور كلها حول هذه النقطة من نقط 
القياس ٠‏ فتتردد فيها مصطلحات (القياس والمطرد والغالب والكثير والشائع والمتائب () 
والقليل والأقل والنادر والشاذ والمسمووع) . 

والنحاة لم يحددوا معنى هذه المصطلحات يدقة , بل كان حديثهم عنها حديثا 
عاما غير دقيق . 

نقل السيوطى عن أبن هشام : اعلم أنهم يستعملون (غاليا وكثيرا ونادرا وقليلا 
ومطردا) فالمطرد لايتخلف 0 والغالب أكثر الأشياء واكنه يتخلف والكثير دونه 
والقليل دون الكثير » والنادر أقل من القليل - فالعشرون بالنسبة إلى ثلائثة وعشرين 
غاليها والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب » والثلاثة قليل » والواهد ثادر - فعلم 
بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك 9 . 

ففى هذا النص ما يشعر بترتيب هذه المصطلحات واختلافها فى الكمية 

ومع ذلك فإن معناها والصلة بينها ما يزالان غامضين » وإذا كان ما تقل عن اين 
هشام فى النص السابق يشعر بتحديد الكمية , إلا أنه أورده على سبيل التقريب لا 
التحديد » ومن ثم خلط علماء النحى بينها » فتبادلت المراكز فى استخدام كل منها مكان 


الآخر. 


(١)المتلئب‏ : معناه : المستمر » وقد ورد هذا المصطلح كثيرا فى كتاب سيبويه . 
(5) المزهر جا ١‏ ص 4؟3؟ . 


“اليا ب 
ومع التجاوز عن هذه الدقة فى تحديد المعنى ٠‏ فإنه يمكن - من كلامهم عنها 
واستعمالهم لها - استخلاص أساس لتقسيم تلك المصطلحات وهو «الكثرة النسبية 
للنصوص .ء أو القلة النسبية كذلك » . 


وفى الجانب الأول تأتى المصطلحات التى تدل بمعناها على تلك الكثرة » وهى 
(القياس والمطرد والغالب والكثير والأكثر والمتائب) وفى الجانب الثانى يأتى (القليل والأقل 
والشاذ والثادر والمسموع) 


ويهذا التحديد النسبى لا يستغرب قول ابن جنى «قد يقل الشىء وهى قياس » 
ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس ٠‏ الأول قولهم فى النسب إلى «شنوءة» (شنثى) 
قلك من بعد أن تقول فى الإضافة إِى «قتوبة» (قتبي) وإلى «ركوبة» (ركبي) وإلى «حلوبة» 
(حلبي) قياسا علي ( شنثئى) ... وأما ماهو أكثر من باب (شنثئى) ولا يجوز القياس عليه 
لأنه لم يكن هى على قياس فقولهم فى «ثقيف» (ثقفي) وفى «قريش» (قرشي) وفى «سليم» 
(سلمي) قهذا وإن كان أكثر من (شنتى) فإنه عند سيبوية ضعيف فى القياس ؛ فلا يجوز 
على هذا فى «سعيد» (سعدى ()) . 
فالأمر فى الكثرة والقلة إنما يرتيط يكل صنف على حدة ٠‏ والمسألة نسبية ٠‏ ولذا 
كان المثال الواحد فى الأول قياسا ٠‏ ولم تكن الأمثلة الأكثر قياسا فى الثانى ٠‏ لأن بابها 
ليس كذلك . 
وإذا كان الأمر فى القياس مرتيطا بالنصوص »٠‏ مع محاولة تقريب فهمه بقدر 
الإمكان » فإن الأقيسة الآتية غريبة على هذا الفهم . 
* القياس الذى يصح ولا شاهد له إطلاقا » كقول الأشمونى «حكم العلم المركب 
تركيب إسناد وهى المنقول عن الجملة أن يحكى أصله » ولم يرد عن العرب علم 
منقول من مبتدأ وخبر , ولكنه بمقتضى القياس جائز . 


اما جاء قى «المزهر» من تقسيم القياس إلى : 


.1١١5-1١.6 ص‎ ١ المختصائص ج‎ )١( 
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- مطرد فى الاستعمال شاذ فى القياس : نحو (استحوذ واستنوق). 
4- شان فى القياس والاستعمال : نحو (ثوب مصوون) 
ففى النوع الثانى كيف يتحقق القياس بلا استعمال ٠‏ وهذا الاعتراض يصدق 
على الرابع : وأما الثالث فنصوصه كثيرة » ومع ذلك لا قياس ٠‏ ومن العجيب أن 
السيوطى قد ساق له فى المزهر تحت عنوان (ذكر نبذ من الأمئلة الشاذة في القياس 
المطردة فى الاستعمال) أكثر من عشرين مثالا . 


(ب) التحديد الزمانى والمكانى للنصوص اللغوية 


حدد النحاة فترة الاستشاد اللغوى الصحيح يحوالى متتصف القرن الثانى 
الهجرى بالنسبة الحضر ٠‏ وأواخر القرن الرابع الهجرى بالنسية للبادية » وجعلوا 
الاستشهاد الصحيح من الوجهة النظرية محصورا فى القرآن والحديث وشعر العرب 
ونثرهم » ولم يعتبرى القبائل كلها فى درجة واحدة من حيث قيمة الاستشهاد يأقوالهم , 
والقياس على تطقهم «فالذين عنهم نقلت اللغة العربية ويهم اقتدى وعنهم أحذ اللسان 
العريى من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسد » فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما 
أخذ ومعظلفة »وفليهه :ا شكل فن القريتب ون الاعراب والتصيريف ثم هديق ويكقن ناته 
وبعض الطائيين '! , وإذا كان التفاوت فى الفصاحة هو السيب قى تقضيل هذه القيائل. 
فإن جميع هذه القبائل العربية وفروعها اعتبرت حجة يوَخذ عنها ويقاس على قولها » 
وتردد. كتب اللغة والنحى عبارات «ليس لك أن ترد إحدى اللغتين يصاحيتها ٠‏ لأتها ليست 
أحق بذلك من رسيلتها» ى «كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه »و «اختلاق اللغقات وكلها 
حجة» و «الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطىء»» - قماذا كان شأن 


. -؟؟‎ 5١ الاقتراح فى علم اصول النحو ص‎ )١( 


ةلا 
القياس أمام تلك اللغات ؟ 


لقد اعتيرت جميع هذه اللغات مما يصح عليه القياس رغم التفاوت بينها ٠‏ وإذا 
تدخل عالم النحى لكى يضع القياس فإن له أن يتخير إحدى اللغتين ويقويها وينتصر لها 
وهذا إذا كانت اللغتان مستويتين فى الكثرة والجودة أو متقاربتين ٠‏ وأما إذا كثرت 
إحداهما وقلَّت الأخرى , فإنه يؤخذ بأوسعهما رواية وأقواهما انتشارا . 
تلك وجهة نظر النحاة في القياس على لغات القبائل , وتتلخص تلك الفكرة فى 
الآتى : 
-١‏ لغات جميع القبائل الموثقة يمكن القياس عليها ٠‏ فكل ما يرد عن أية قبيلة 
يمكن قبوله والقياس عليه . 
؟- يصح أن يكون لدينا قياس أو أكثر ما دام قد ورد ما يؤيد ذلل عن قييلتين أو 
قبائل فى درجة واحدة من الشهرة والجودة . 
؟-- يكون لدينا قياس واحد إذا ورد عن قبيلة شهيرة » عرفت بالفصاحة » ولا قيمة 
لغيرها ما دامت ليست فى مستواها . 
وينبغى التنبه إلى ما أحدثته هذه الأقكار من أثر فى القياس ٠‏ إذ بمقتضى الفكرة 
تعدد الأقيسة واضطرابها - وأما الثالثة فقد ظهر أآثرها قى الحكم بالشذوذ والقلة 
ورالسماع. 


وفى هذا النطاق يدخل ما سمى «يموقف مدرستى الكوفة واليصرة من القياس 
فآراء الباحثين فى هذا الموضوع ليست فى حقيقة وجود الخلاف ٠‏ وإنما قيمن قاموا 
بهذا الخلاف . 

فبعضص الياحثين يرى «أنه لم يكن هناك مدرستان متميزتان من ناحية التفكير 
اللغوى . وإنما ركان هناك أفراد نشأوا فى الكوفة . وأقراد فى اليصرة ٠‏ وتتلمذ أفراد 
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”١95 مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص‎ )١( 


بارس 
كل بلد على أفراد الفريق الآخر» . 


يكل احتراس , وترفض منه مالا يتناسب مع المستوى المقبولء على حين قيل الكوفيون 
كل ما سمعوا , ويقال : إنهم استعملوا كثيرا من الشعر المنحول ١7‏ « 


ويتوسط اخرون بين المدرستين ٠‏ فيرون أن أوجه الشبه يين المدرستين أكثر من 
أوجه الخلاف , وإن كانت الأولوية لدى البصريين للقياس ٠‏ ولدى الكوفيين للسماع . 

كل هذا الخلاف لايمئع من ذكر حقيقة تدخل فى النطاق السابق فى موققف 
القياس من النصوص - سواء أقام يها البصريون أم الكوفيون أم أقراد من هؤلاء 
وأفراد من أولئك - هى : أن النحاة نظروا للنصوص على أنها كلها مما يمكن القياس, 
عليه. ففتحوا بذلك الباب على مصراعيه للقياس ٠‏ أو أن القياس على الكثرة والشهرة - 
وما عدا ذلك يحكم عليه بالشذون . 


-طاغخى- 


قياس التمارين غير العملية 

المقصمود بهذا القياس تلك الأيحاث التى يوجد الكثير منها فى كتب التحى 
والصرفء ولا تقدم للفة شيدًا مفيدا . فهى تدل على البراعة الذهنية أكثر مما تخدم اللفة 
- وقد شمل ذلك النوع من القياس ما يلى 


» حهروف الكلمات » وأيها هو الأصل ؟ وأيها الزائد العارض ؟ ويخاصة 
الكلمات التى لاتعرف أصولها . مثل (كلا وكلتا) فقد قال الكوفيون فيهما - فى 
خلاف طويل مع البصريين - إن فيهما تثنية لفظية ومعنوية , والدليل على أن 
ألفهما للتثنية أنها تنقلب إلى الياء فى النصب والجر إذا أضيفتا إلى المضمر . 
ومن ذلك حديثهم عن الضمير (أنت) اختلقوا !! ققال الفراء : جميعه هى 
الضمير ٠.‏ وقال ابن كيسان الاسم مته «التام» فقط ٠‏ وهي «التام» التي في 
(فعلت) واكنْ زيد معها (أنْ) تكثيرا اللفظ . واختاره أبى حيان , 


وذهب جمهور البصريين إلى العكس , فقالوا : الاسم هى (أن) والتاء حرف 


لخقيال 
لاتب 


والذى دعا إلى البحث فى حروف مثل هذه الكلمات هو القياس على الكلمات 
السسكيمة : 
+ إيجاد. كلمات قياسا على كلنات القرى ٠.‏ والعيب انيع يعترقون بان 
يقول السيوطى نقلا عن ابن جنى «وكذلك تقول فى مثال (صمحمم) عن الضرب 
(ضربرب) ومن القتل (نتاتل) ومن الشرب (شربرب) ودن الخروج (خرجرج) وهى 
من العربية بلا شك وإن لم تنطق العرب بواحد من هذه السروف» 


+ تلك الجمل التى ترد الياسما على الواعد توضسع ويجب اطرادها ومن ذلأ 
قولهم (كان) أسل لكل فعل وحدث 0 فيتوسم فيها مالا يتوسم فى غيرها 8 


م 
ولذلك تدخل باب التعجب ٠‏ وذلك قولك (ما كان أحسن زيدا) فإن آأخرتها فقلت 
(ما أحسن ما كان زيد) فالوجه الرفع ... فإن قلت (ماكان أحسن ما كان زيد) 
فكررتها ٠‏ كانت الأولى على التفسير الأول » والثانية على التفسير الثانى . 
أحسن ها كان زيد) ومن مثل ذلك كثير مما فى باب التنازع والاشتفال من العيارات 
المتهافتة . 
لي لبد ف 
أما الأسباب التى دعت إلى وجود هذه التمارين فى النحى ؟؟ فهى ما يلي: 
-١‏ التعمق فى القياس إلى حد خرج به عن حدود استمعاله إلى افتراضات 
لاقيمة لها . 
؟- ريما كان للمنافسة العلمية وإظهار المقدرة على الصناعة أثر فى ذلك » ويشير 
لذلك ابن جنى بقوله «فإنك لى مررت على قوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية 
التصريف؛ نحو قولهم فى مثال (صمحمح) من الضرب (ضربرب) إلخ» فهذا 
التلاقى لأبنية التصريف بين القوم ريما يعزى إليه بعض المسئولية عن هذه 
التمارينئ . 
7- الترديد المنطقى الذى اضطرهم إلى القسمة العقلية . مثلا اجتماع الهمزتين 
وعند محاولتهم تطبيق ذلك كله افترضوا أشياء لم تنطق بها العرب . 


ليس ابن مضاء طويل النفس فى رأيه عن القياس ٠‏ فليس فى رأيه عنه تقليب 
الفكرة ومواجهة احتمالاتها كما فعل فى آرائه الأخرى عن العامل أو التأويل مثلا : فقد 
ذكر رأيه فى القياس عرضا أثناء حديثه عن التعليل , كما أن له جزئيات عنه متناثرة بين 
دفتى كتابه (الرد على النحاة) فإذا أضيف هذا لذاك . اتضحت فكرة تقريبية عن رأيه 
فى ذلك الموضوع . 

القياس النحوى - كما سبق - هى الأحكام النحوية التى تصدق على 
النسوص اللغوية الواردة بطريقة واحدة أخذت منها القاعدة . ثم تعمم تلك القاعدة على 
التصوص التى لم ترد . 

وهناك نوع آخر من القياس يتردد أيضا فى كتب النحى » وهى قياس أحكام على 
أحكام لنوع من المشابهة , فهذا الحكم كذا لأنه مشابه أى قياس على كذا ٠‏ وهذا القياس 
يطلق عليه (القياس العقلي ) لان للعقل فيه دورا فى عقد المشابهة وإقامة الصلة بين 
الأحكام . 


وهذا بيان موقف ابن مضاء من فكرة القياس بمعنييها السابقين . 


عوك 
ا عند 


أما النوع الأول فلم يتعرض له ابن مضاء نصا ٠‏ لكن يعرف رأيه مما ورد فى 
كتايه من جزئيات عنه : 

* فى التنازع : قال : فإن قيل : النحويون لم يذكروا فى هذا الباب إلا الفاعل 
والمقعول والمجرور ٠‏ وهنا معمولات كثيرة على مذهبهم كالمصادر والظلروف 
والأحوال والمفعولات من أجلها والمفعولات معها والتمييزات :٠‏ فهل تقاس هذه 
على المقعولات بها أى لاتقاس ؟ - 
شىء من هذه على المسموع إلا أن يسمع فى هذه كما سمع فى, تلك () , 

* فى التنازع أيضا قال : وأما (كان) وأخواتها ‏ فإن (كان) منها تجرى مجرى 
الأفعال المقتضية مفعولا ٠‏ تقول (كنت وكان زيد قائما) ى (كنت وكانه زيد قائما) 
فقائما خبر كنت » وقال الفرزدق : 

إنى ضمنت لمن أتانى ما جنى وأبى فكان » وكنت غير غدور 


وكذلك (ليس) تقول (لست وليس زيد قائما) وى (لست وليس زيد إياه قائما) - 
والأظهر أن يوقف فيما عدا (كان) على السماع من العرب , لأن (كان) اتسع فيها , 


خبرها . 


وأذ اق 
إن فكرة اين مضاء عن هذا التوع من القياس ترتبط ارتباطا أساسيا بفكرته عن 

النصوص اللفوية » فهو يجيزه إن ورد له من النصوص ما يصححه ٠‏ وهو يرفضه إذا لم 

ترد له نصوص تؤيده . 

هذه كما سمع فى تلك) . 

1غ 

.ز١ا١59-1١١86 الره على النحاة ص ؛:‎ )١( 

(؟)السايق :ص -1١١4‏ موا 1 


ساق قي 
وفى النموذج الثانى توقف الأمر فى قياس ها عدا (كان) على السماع من العرب 
«والأظهر أن يوقف فيما عدا (كان) على السماع من العرب» وأدخل (كان) من بقية 
الأقمالاشناعا ولاهشمار خيرها * 


أما «القياس العقلي» فقد واجهه بصراحة , مبينا أن النحاة لم يتحروا الدقة فى 
هذا النوع من القياس ٠‏ وذلك لأنهم يحملون الأشياء على الأشياء دون أن تكون هناك صلة 
كاملة بين الأمرين , هذا هن ناحية »ومن ناحية أخرى يدعون أنهم فى ذلك تايعون للعرب, 
وأن العرب قد أرادت ذلك , 

وهم فى كلا الأمرين قد جانبهم التوفيق «والعرب آمة حكيمة ٠‏ فكيف تشيه شيئا 
بشىء وتحكم عليه بحكمه . وعلة حكم الأصل قير موجودة فى القرع ‏ وإذا قعل واحد من 
النحويين ذلك جهل وام يقبل قوله . فلم ينسبون إلى العرب ما يجيل به بعضهم بعضاء 
وذلك أنهم لايقيسون الشيء ويحكمون عليه بحكمه إلا إذا كانت علة حكم الأاصل موجودة 
فى الفرع , وكذلك فعلوا فى تشبيه الاسم بالفعل فى العمل وتشيبههم (إن وأخواتها) 


لقعا المنعدية فى العمل (© » . 
النرننا + زقلن بلقضة أن الشانية فين ايان امقس والمقيسى عليه 
والآخر : لفوى ٠‏ وهى إثذكار أن العرب أرادت ذلك ٠‏ أو بعبارة أخرى » إنكار أن 
وأقد التزم ابن مضاء هذا الرفض فى الأمثلة التى وردت لهذا القياس فى ثنايا 
الكتاب -- وهذا يعضها : 
» فى الاسم الذى لاينصسرف - قال : فإن كان فى الاسم علتان أى واحدة تقوم 


. 1١69/ - ١95: الرد على النحاة ص‎ )١( 


500 
مقام العلتين » فإن كل واحدة من العلتين تجعله فرعا منع ما منع الفعل وهى 
الخفض والتنوين ... والوجه عندهم لنقوط التنوين من الفعل ثقله » وثقله لأن 
الاسم أكثر استعمالا منه . والشيء إذا عاوده اللسان خف ٠‏ وإذا قل استعماله 
ثقل . وهذه الأسماء غيرها أكثر استعمالا منها » فثقلت !! فمنعت ما منع الفعل 

. من التنوين . وصار الجر تبعا له . 
وليس يُحتاج من هذه إلا إلى معرفة تلك العلل التى تلازم عدم الانصرافء وأما 
غير ذلك ففضل ,٠‏ هذا لى كان يينا » فكيف به وهى ما هى فى الضعف !! لأنه ادعاء أن 
العرب أرادته !! ولا دليل على ذلك إلا سقوط التنوين وعدم الخفض ٠‏ وهذان إنما هما 
للأقعال » فلولا شيه الأفعال ء لما سقط منها ما يسقط من الأفعال () . 


* فى الرد على من استدل على الإضمار فى المشتق بأن الضمير يظهر فى بعض 
المواضع مثل (زيد ضارب هى وبكر عمرا) قال : «ومن أين قست حال غير 
العطف على العطف ؟ وجعلت حال العطف مع قلتها أصلا لغيرها على كثرتها ؟ 
والمتكلم لاينوى الضمير إلا إذا عطف عليه , وإذا لم يُعطف عليه لم ينوه ؛ وهل 
قياس هذا على هذا إلا ظن » وكيف يثبت الظن شيئا مستغنى عنه ٠‏ لا فائدة 
للسامع فيه . ولا داعى للمتكلم إلى إثباته , وإثباته عى ‏ . 
ففى الاقتباس الأول تأييد للفكرة مع الارتباط بمنهجه فى احترام النصوص , 
فقد عقد النحاة مشابهة بين الأسماء التى لاتنصرف والأفعال فى أن كلا منهما يمنع 
الخفض والتنوين » وراحوا يلتمسون لذلك الوسائل من الثقل والخفة والمشابهة فى علل 
الفرووع 


-واين مضاء يرفض هذا القياس معتمدا على أساسين لغويين 8 


الأول : معرفة تلك الصفات القى توجد فى الأسماء غير المنصرفة «للعلل» 
بصرف النظر عن تلك المشابهة المدعاة . 


)١(‏ الرد علي النحاة ص : ١6!‏ وما بعدها 
[8) اسايق صن 5 : 


اورت 
الثانى : أن النحاة يدّعون أن العرب أرادت هذا القياس» والعرب لم تُرد ذلك » 
أى بعبارة قريبة : العرب لم تستعمل ذلك ٠‏ وهل أعطينا مفاتيح الغيب حتى تحكم على 


الارادة 11 


وفى الاقتباس الثانى رفض قياس استتار الضمير فى غير العطف قياسا على 
العطف . مستندا أيضا فى رفضه إلى أساس لغوى وهو مناقشة (الظن) الذى عقد النحاة 
به هذا القياسء فالظن ليس نصا من النصوص بل أمرا عقليا يفترض أشياء ويرتب عليها 
أحكاما لا داعى إليها , فما يثيته الظن هنا يستغنى عنه المتكلم والسامع ٠‏ وقد يؤدى إلى 
العىّ فى الكلام » غمما أحرى ألا يُعتمد !! وألا يعتمد أيضا ما ترتب عليه من قياس . 

فابن مضاء يقبل «قياس النحو» ٠‏ ويرفض «القياس العقلي» معتمدا فى تبوله 


الاساس نفسه . 


50 


لم يتعرض ابن مضاء لهذا الموضوع بصراحة ٠‏ ولم يتناوله بطريقة مباشرة بل 
أشار إلى ها يجره تعدد الأقيسة من اختلاف واضطراب لا طاثل وراعفما فى حديثه عن 
التمارين غير العملية . 


م 


فهناك قياسان لبناء (فعل) من (البيع) أحدهما (بوع) قياسا على (موقن وموسر) 
والآخر (بيع) قياسا على (بيض وغيد) وقد ذكر ما ترتب على ذلك من اضطراب قائلا : 
وأما أى الرأيين هى الصواب 5 فلكل من الرأيين حجة » فحجة من ابدل الياء واوا أن 
(بوعا) هقرد ٠‏ وحمله على (موسر) ونظرائه أولى من الحمل على الجمع ٠‏ وأيضا قإنا 
على (بيض) وإبدال الضمة كسرة لتصع الياء أولى من رد الياء إلى الواى , لأن الياء 
أخف. وهى الغالبة على الواى ‏ وكما يتبع الآخر الأول . كذلك يتبع الأول الآخر » ققالوا 
فى تصغير (شيخ) (شييخ) وكسرت الشين من أجل الياء 9" . 

ويعد كلام طويل ساقه ابن مضاء فى الأخذ والرد بين التحاة » وكأئما كان يقصد 
بما ساقه بيان هقدار العناء من وراء النزا ع والخلاف وتعدد الاقيسة وبعد أن جريئا معه 
حتى تقطعت أنفاسناء قلب يديه فى أسف وهى ينظر إلى حصاد المعركة وهشيمها قائلا: 

«وهذا فى مسالة واحدة ٠‏ فكيف إذا أكثر من هذا الفن ٠‏ وطال فيه النرّاع» 
وامتدت فيه أطناب القول مع قلة جداه وعدم الافتقار إليه » والناس عاجزون عن حفقظ 
الاغة الفصيحة الصحيحة , فكيف بهذا المظنون المستغنى عنه !!» 

النزا ع والاضطراب فى القياس لاجدوى منه فى رأى ابن مضاء » وأساس عدم 
الجدوى لديه يرتبط باحترامه لنصوص اللفة » وقد وضح ذلك فى أمرين : 

الأول : ليس هذا من اللغة الفصيحة التى يحتاجها الناس : فحاجة الناس إلى 


معرفة اللغة لاتفتقر لهذا الاضطراب والنزاع . 


. وما بعدها‎ ١١١ : الموضوع كله فى : الرد على النحاة ص‎ )١( 


مقخىت 
الثانى : أنه مظنون مستغنى عنه ٠‏ والظن ليس نصا من نصوص اللغة » ومن 
أهم ما يترتب عليه اضطراب الأقيسة . 
وهناك أمر آخر أشار إليه ابن مضاء عرضا وهو «فكرة الشذوذ » فقد تعرضى 
لها وهى يتحدث عن النصب بعد «قاء اا لسببية » فى الواجب . وقد وصف ذلك بالشذوذ » 
وساق فى ذلك ثلاثة أبيات من الشعر ؛ لكذًا لانرى له بعد ذلك حديثا عن هذا الموضوع 
فى ثنايا الكتاب ٠‏ وأغلب الظن أن فكرة اضطراب القياس قد أحسها ابن مضماء 
إحساسا غامضاء لم تتضح لرؤياه اتضاحا يدفعه إلى مواجهتها فى صراحة كما فعل 
فى أفكاره الأخرى . 


3 
مب قاس ابن مها عن قياس التمارين شير العملية 


لقد واجه ابن مضاء هذا القياس ذاكرا رأيه فى صراحة ووضوح فيما تناوله من 
مظاغره . 


* ففى الجمل غير العملية : قال : تقول (أعلمت وأعلمنى زيد عمرا متطلقا) على 
التعليق بالثانى » وعلى التعليق بالأول (أعلمت وأعلمنيه إياه زيدا عمرا منطلقا) 
وفى التثنية (أعلمت وأعلمانيهما إياهما الزيدين العمرين منطلقين) وفى الجمع 
(أعلمت وأعلمونيهم إياهم الزيدين العمرين منطلقين) تقدير الكلام (أعلمت 
الزيدين العمرين منطلقين » وأعلمونيهم إياهم) قال : ورأيى فى هذه المسألة وما 
شاكلها أنها لاتجوزء لأنه لم يأت لها نظير فى كلام العرب ٠‏ وقياسها على 
الأفعال الدالة على مفعول به واحد قياس بعيد ٠‏ لما فيه من الإشكال يكثرة 
الضمائر والتأخير والتقديم () , 


* وفى المفردات غير العملية قال : ومما يتبغى أن يسقط من النحو (ابْنِ من كذا 
مثال كذا) كقولهم ابن من (البيع) مثال (مُمْل) فيقول قائل (بوع) أصله (بيع) 
فيبدل الياء واوا لانضمام ما قبلها ٠‏ لآن النطق بها ثقيل ... ومن قال (بيع) 
بالكسر , كسر الباء لتصح الياء ؛ كما قالت العرب (بيض وعين وقيد) فى جمع 
(بيضاء وعيناء وفيداء) » ثم قال يعد آن ذكر النزا ع والمجادلات فى احتجاج كل 
لرأيه : وهذا فى مسألة واحدة !! فكيف إذا أكثر من هذا الفن وطال فيه النذزاع 
وامتدت فيه أطناب القول مع قلة جداه وعدم الافتقار إليه » والناس عاجزون عن 
حفظ اللغة الفصيحة الصحيحة ٠‏ فكيف بهذا المظنون المستغنى عنه 9) !! . 


أولا : بعد العلاقة بين المقيس والمقيس عليه , إنها علاقة محْتَّلَقَة أدت إلى هذه 
التمارين التى لاتجدى «فقياس الأفعال الدالة على ثلاثة مفاعيل على ما يدل على مفعول 


. ١١ الرد على النساة ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١١ الفكرة والنزاع ميها نمى : الرد على النحاة ص‎ )1( 


5 
بة.وا هد قراس يفيك ةافن التناذ ع + والقددات القن قيض على غيراقا ا سسواء أكان هذا 
الغير صيفغة أو كلمة - أيضا من القياس المختلق » لأن القياس فى المفردات له أيواب 
خاصة محددة ء فليس لأحد أن يخترع فى اللغة كما يريد » ولذلك وصفه بأنه ينيغى أن 
يسقط من النحى , ووصفه أخيرا يعدم الجدوى . 

ثانيا : اللغة لاتؤيد ذلك القياس , فالجمل غير العملية لم يأت لها نظير فى كلام 
الغو والقروات اغين الصرلة لاتقين قن مهزقة اللمة القفسيمة الضهية 


فَهدًا الرفضن إذن كان هن أسسة ااحتزامة التصوضن الاقوية الصحتمة : 


دقص ضوء علم اللغة اإحديثت » 
عا دن لذن 


القياس والصوخ القياسى والاستقراء 


الفيوم الفداسي 

التفريق بين الكلام واللغة - فى رأى المحدثين - ضرورى للحديث عن هذه الفكرة » 
وأول من فرق بينهما هى العالم السويسرى (دى سوسير) فى أوائل القرن العشرين ؛ وقد 
شاعت فكرة التفريق بينهما منذ ذلك الحين » وأصيحت من المبادىء الرئيسية فى دراسات 
اللغويين المحدثين مع اختلاف فى مفهومها وتحديدها مما لايتسع المقام له . وقد اعتمد 
رأى «دى سوسير» على أن اللغة خاصة بالجماعة أما الكلام فهى من .خواص الفرد » اللفة 
مجموعة هن الصيغ والقوانين التى تتعارف عليها الجماعة أما الكلام فهى الأاحداث 
الفعلية التى ينتجها أحد المتكلمين . اللغة نظم مجمدة فى القواميس وكتب النحى 
والصرف, أما الكلام فنشاط حى فيه جدة الاستعمال وحيويته » ومع ذلك فلكل من اللفة 
والكلام علاقة بالآخر «فكلام أقراد الجماعة اللغوية محكوم بالقواعد والمفردات التى 
تتكون منها اللفة » كما أن اللغة تتطور بتأثير الكلام» . 


ينا زا كن 


وظاهرة الصوغ القياسى 02286100) 8001016 أى ما يطلق عليه (محاكاة التظير 
4110108 من .خواص الكلام لا اللفةء فالذى يقوم بها هى المتكلم للغة لا الباحث فى اللغة, 
وهى ظاهرة تصاحب الإنسان طول حياته. يلجأ إليها وهى طفلء كما يلجأ إليها وهى 
كبيرء فالإنسان لايكتسب كل النظم اللغوية دفعة واحدة: ولى وصل إلى درجة من نضج 
المعرفة بتلك النظمء فإن ذلك لايكفى مواقف الاستعمال المتجددة على الدوام: فهى فى 
حالة تهيؤ دائم لمواجهة هذه المواقف التى لاتعينه فيها الذاكرة: والذى يعينه فى ذلك هى 


هه 

«الصوغ القياسي» إذ هى فى حاجة إلى استعمال صيغ جديدة لم يعرفها من قبل» وإلى 
استخدام جمل جديدة لم يسمع بها من قبل :وهاه الصنيغ والجتمل لا تأتى كيفما اتقق » 
بل تأتى مقيسة على ما اختزنه المتكلم فى ذاكرته من نظم البيئة اللغوية فى صيغها 
وجملها 

: يقول فندريس : «يطلق القياس على العملية التى بها يخلق الذهن صيغة أو كلمة أى 
تركييا تبعا لأنموذج معروف» ويقول أيضا : «الإنسان يتبع القياس دائما فى كلامه » وما 
جداول التصريف والإعراب التى تذكر فى كتب النحو إلا نماذج يطلب إلى التلميذ 
محاكاتها () «فما يذكر فى كتب التصريف والإعراب نماذج فقطء أما المحاكاة الحقيقة 
فتكون للطرق الصرفية والنحوية التى تعودها المتكلم بالسماع ممن حوله. حيث تستقر 
نظم اللغة دون وعى منه فى مجاميع منسجمة مرتبة فيتعود منها طريقة صياغة الأسماء 
مثلا » وطريقة صياغة الأفعال » وطريقة التذكير : وطريقة التأنيث ؛ وهكذا , كما يتعود 
أيضا كيفية الجملة الذى يرفع فيها الاسم , والجملة التى ينصب فيهاء وهكذا . 


ل ليبا ين 


وهناك فرق بين ما يعتاده المتكلم من نظم اللغة التى يقيس عليها وما يفعله علماء 
النحو من وضع القواعد والقوانين ‏ فالأول يحدث دون قصد وتعمد أما الثانى فنية العمد 
فيه واضحة مقصودة » الأول يتعوده الشعور حتى يصيم عادة من عاداته كالمشى 
والطعام والآخر مقاييس مجددة موضوعة للاكتساب والفهم ٠‏ الأول انعكاس الاستعمال 
الاجتماعى على مستعمل اللغة , والثانى آراء الدارسين المقننة لمن يستعمل اللغة . 


ليذ ثري كر 


وهناك فرق آخر بين الصئغ القياسى كما يحدث من المتكلم والقياس كما فهمه 
وتكون الصيغة المستعملة هى نتيجة هذه المعادلة » فإذا اتفقت الصيفة أو الجملة الجديدة 


. ندريس ؛ اللفة صس ه.”‎ )١( 


اهاب 
مع ما فى اللفة من نماذج » كان صوايا ٠‏ أو بعبارة أخرى : لم يثر لدى السامعين غرابة 
أى معارضة , لأنه يتفق مع الإلف الشائع فى تماذج اللغة , أما إذا كان هذا الجديد 
مختلفا هم ما ورد فى اللفة منها فهذه الحالة ظاهرة جديدة قد يكتب لها الشيوع أو 
الانكماش ثم الذويان - 
وقد حدثت لى شخصيا إحدى هذه الذلواهر التى لا تتفق مع الإلف اللفوى , فقد 
كنت أتحدث عن قصيدة شعرية موضوعها «امرأة جائعة» وقد غلبنى الحماس وأنا أعلق 
على هذه القصيدة فقلت (إن هذه الشخصة ماتت جوعا) وهنا ضج الحاضرون بالضحك !! 
وكان هذا الضحك هى وسيلة التعبير الاجتماعى التى أيقظت وعيى فى استعمال كلمة 
(الشخصة) التى لم ترد فى اللغة . 
وإذا حللنا هذه العملية التى قمت بها . وجدنا أنها وردت على أساس قياس قمت 
به دون شعور منى بذلك ٠‏ وهى إضافة تاء التأنيث إلى الاسم . ويمثل هذا القياس المعادلة 


الآتية : 
6ه ب# 
انسان سسسب إنسسانة 
٠.‏ ىم 
ا 5 
3 ا ا ب م 5 - 4 


لكن اللغة لم يرد فيها تلك الكلمة التى أتيت بها على غير ومى منى , وهنا كان 
الضحك وسيلة الحاضرين فى «الندوة» أمامى والتى أعادت إلى هذا الوعى . 


)قزرو هد هه دود ماناة لقنت راع شرق يهن بك قو لعد فج م وغائي 
تتكناها :»فالأول فادى “هدك دوق ميد . وحقليرة الاسغمال + آنا" الثائن قل 
تفرضه آراء العلماء . فتاليف الكلمات فى عبارات وجمل هو كالنطق بأصوات اللفة كلها 
أمور تجرى فى سرعة ويسر , وإنتصور كم يكلفنا تحليل هذه العادات النطقية من شططء 
إن ذلك لو حدث لما كانت اللغة وسيلة للتفاهم الإنسان على الإطلاق !! 


ةب 
ثن! ثينا ثريا 

الذهن .وهى بهذه الصفة لا تتفق فى ظاهرها مع روح المتهج الوصفى الذى تبين لنا من 
الفصل الأول من هذا الكتاب أنه يقف وراد النصوص لوصفها لا أمامها لفرض القواعد 
تلك القوانين التى تتحكم فيما يقدمه المتكلم من صيمغْ وجمل . 
' االغة والكلام ٠‏ وفكرة الصوغ القياسى ترتيط بالكلام دون اللغة ٠‏ فهى إذن من نشاط 
التكلم ٠‏ ومن حق الباحث أن يصف نشاط المتكلم كما أن من واجبه أيضا أن يلتزم 
الوصف فى بحث اللغة 
يُستحهق الوصف » ويهذا لايسيق إلى القهم تجاوز المذهيج الوصفى بالاعتراف بهذه 
الفكرة. 


ديا نيا لزن 
هذا . وللصوغ القياسى جهتان يقوم بهما ويستمد متهما وجوده » فهى باعتباره 


غردية 8 


أما من الناحية الأولى فإن النشاط الذى يقوم به المتكلم ليس حرا فيه حرية 
مطلقة. بل يقوم على أساس علاقة مشتركة بين كل من المتكلم والسامع . وهذه العلاقة 
المشتركة بينهما تعتمد على ما يكتسبه كلاهما من أوضاع لغوية أقرها العرف الاجتماعى 
الذى وهب لهما وسيلة التفاهم بينهما وهى اللغة » فنشاط المتكلم يعتمد على هذه الصفة 
الاجتماعية سواء فى ذلكها ينرجه عن حافظته عما هئ متداول فى سحيط الجماعة او ما 


لاقت 
أصاغه هى قياسا على هذا المتداول ؛ وهذا يعود إلى نظرة المنهج الوصفى للفة عامة على 
أنها إحدى نواحى السلوك الاجتماعى الإنسانى ؛ ووجود القواعد العرفية التى تحكم هذا 
السلوك من الأمور المسلم بها فى اللغة وغيرها مما ينطبق عليه هذا الوصف . 

ويرى « سابين '11م507» أن اللغة تكتسب فى ذاتها قوة داخلية تحمى يها نماذجها 
الصوتية والتركيبية «فإن لكل لغة نظاما صوتيا داخليا إزاء كل نموذج لغوى معين » وفى 
اللغة شعور محدد تجاه النماذج اللفوية على مستوى الجملة ؛ وكل من هذين الدافعين فى 
خاصة أو تقديم شكل خارجى شامل لمجموعات خاصة من الأقكار , إذ تحقق تلك 
الدواقع غرضها فقط فى التعبير الوظيفى نقسه (» . 

والنظام والشعور الداخليان اللذان يرجع إليهما «سابير» حماية اللغة فى 
مستواها الوظيفى هما : ما اشتهر بين اللغويين المحدثين بصفة عامة بالنظم العرفية 
الاجتماعية للغة . 

أما الناحية الثانية التى :تعلق بالفرد فيلخص «فندريس» أسسها بقوله : «يسوي 
التغييرات الصرفية اتجاهان عامان ٠‏ الأول مبعثه الحاجة إلى التوحيد ويميل إلى إقصاء 
العناصر الصرفية التى أصيحت شاذة ء والآخر مبعثه الحاجة إلى التعيير » ويميل إلى 
خلق عناصر صرفية جديدة 229 . 

وبهذين الدافعين تتحقق فكرة الصوغ القياسى ٠‏ فيتأثير الداقع الأول يعمل القرد 
جاهدا - ريما دون شعور منه - على مراعاة الكيفيات والنماذج اللغوية » ويمراعاة الدافع 
الثانى يقوم بنشاطه فى الحديث بصيغ وجمل جديدة قياسا على ما اكتسبه من نماذج. 


ويترتب على إثبات هذه الصفة الفردية للصوغ القياسى أن اللغة شيء غير 


)01( ا ل 
فق فلدريس ص 4. ؟ 1 ف 


سارة- 
القردوة ل قارى قناسا امقناءه كمفيع التحية يفتيعة النكاة واللقويوت:: 
وبعد : فالنتحة مورك ذلك ]نل الستزع القرانتى كرفي الحدقون وبحكم 
صفته الاجتماعية ودوافعه الفردية يمكن وصفه كنشاط للفرد ولا يصلح اتخاذه متهجا 
للبحث . 
تلك وجة النظر الحديثة !! وفى ضوئها يتضح الرأى فى أفكار «القياس» لدى 
النحاةوموقف «اين مضاء» مثها . 
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القياس النحوى والاستقراء 


تبين من فهم هذه الفكرة لدى ابن مضاء أنه يثيت القياس معتمدا على النصوص 
الصحيحة التى حددها اللغويون للاستشهاد: فهى بذلك يقف مع النحاة فى جاتب وأحد 
من حيث الاعتراف بالقياس منهجا للبحث - ومن حيث فهم الفكرة ذاتها - وكذلك 
اساسها الذئن ظاشرء التضوطن لديه ولديهع «وياطتها ما عرقة التحاة عن المنطلق فى 
وفك كنت رتاه الأمون الغلدكة يكم فدتيا قن شمو الذزيا م اللفوية الصدية : 


إن معاودة التظر على الفقرة السابقة مياشرة من رأى المحدثين فى «الصوغ 
القياسى» يتضمح منها التباين بين رؤية القياس من زاويتههم ورؤيته من جانب النحاة وابن 
مضاء ٠‏ فالصوغ القياسى لدى المحدثين عمل يقوم به المتكلم لا النحاة ٠‏ والمقيس عليه 
هى النظم اللغوية العرفية التى تختزن فى ذهن المتكلم وشعوره دون مجهود وليست 
القواعد المحفوظة المقررة , والمقيس هى الحدث الكلامى الذى يتحقق فعلا وليس إخضاع 
ما ورد من كلمات للقوانين » ومن هذا يعلم أن الموققين مختلفان والمنهجين متباينان » وفى 
هذا الضوء يسلك ابن مضاء فى طريق من سبقوه من المقلدين تجاه فكرة القياس 
اللتدوين 

إن رقض اتخاذ القياس منهجا للبحث ليس رفضا تحكميا بل رفضا يقوم 
على أسس علمية ٠‏ ذلك أن اتخاذ القاعدة أساسا ثم فرضها على المفردات عمل يجافى 
الروح العلمية الصحيحة ٠‏ لأنه يقوم أساسا على التحكم , إن يبدأ من النهاية إن صع 
هذا التعبير . والتحكم لايتفق فى طبيعته مع الروح العلمية . 

أما الاستقراء فهىالمنهج الصحيح الذى يتسم بالتسامح ٠‏ ويبدأ من حيث يجب 
البدء. من المقردات إلى الملاحظة الشاملة , والاستقراء ليس منهجا علميا سليما فى 
دراسة اللغة فقط . بل أصبح منذ وقت طويل منهجا فى الدراسات الإنسانية والتجريبية 
على احزام 


إن بوح التسامح والتحكم بين الاستقراء والقياس تبدى فى الفرق بين الملاحظة 


0-2 .1 
الاستقرائيقة والقاعدة القياسية , فالاولى تعبير عن السلوك اللغوى الذى بدت فيه 
الظاهرة المستقرأة فقط , أما الثانية فهى تعبير عما استقرىء وما يمكن أن يستقراً 
الأولى» تمثل مجهودا متواضعا مقصورا على الظاهرة الملاحظة , والثانية تمثل حكما 

مطلقا حادا يتعدى حدود اختصاصه , الأولى طابعها الوصف والثانية طابعها المعيار . 


ويبدى الفرق بين موقفيهما واضحا إزاء بعض الصور اللغوية الجديدة التى ترد فى 
اللغة ولا تتفق مع النماذج العامة للقواعد » حيث يقف الاستقراء منها موقفا متواضعا 
فيعترف بها ٠‏ أما القياس فإنه يفرض عليها صرامته ويتناولها بالتغيير والتأويل أى 
يسمها بالشذود . 

يقول «سابير 1م452 معيرا عن روح التسامح التى يوصف بها المنهج 
الاستقرائى تجاه الصور الجديدة «كثير من حالات الشذوذ لا يمكن أن تندرج تحت 
القاعدة العامة » وحيثما كان الأمر فلا بد أن نعترف أن القاعدة شيء ٠‏ وتطبيق القاعدة 
شىء مغاير تماما 29 » . 

ولكن وجهة القياس أن القاعدة وتطبيق القاعدة شيء واحد . 

حقيقة أن القياس النحوى قد قام على استقراء للنصوص - سيتبين الرأى فيه 
فيما بعد - كما هى رأى النحاة جميعا - ومنهم ابن مضاء - لكن بتسلطه على الأمئلة 
وتحديد زمنها من حيث الاستشهاد قد حكم على نفسه بالتحكم والتوقف . 

فاللغة من حيث إنها نشاط للأفراد لاتخضع دائما للقياس ٠‏ ولذلك تكش فيها 
الظواهر المتفردة التى لاتخضع لقانون مطرد ٠‏ لأن المتكلمين كما يقول أبى على الفارسى 
«ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يعتصمون بها » وإنما تهجم بهم طباعهم على ما 
ينطقون به » فريما استهواهم الشىء » فزاغوا به عن القصد () . 


وإذا كان الأمر كذلك فكيف يفرض على الطبع عمل العقل !! وكيف تنظم القاعدة 


للق 7.61 لمملا ناما ,عتمم 
(؟) المزهر فى علوم اللغة ج 1 ص :788 . 


1.1 

النشاط!! 
أما تحديد الاستشهاد بالزمن فهى تحديد له قيمته حقا بالنسبة للقياس حيث 
توقف ء لكنه بالنسية للغة تحديد وهمى !! فاللغة بطبيعتها لاتعرف الحدود والقيود » لأنها 
تتطور على الدوام !! وقد قام هذا التحديد لدى النحاة على أساس النظرة لكل من دارس 
اللغة واللغة نفسها ٠‏ .حيث ظن النحاة أن كلا منهما يمكن تحديده , لكن الواقع يغاير ذلك 
تماما , فقد ظلت العربية «تتطور» بفعل العوامل الاجتماعية , ويقى القياس «يتفرج» 
بفعل النحاة , والاعتراف بهذه الحقيقة - حقيقة التطور فى اللغة - تشير إلى عجن 
القياس النحوى عن أداء دوره الصحيح ٠‏ وبالتالى عن أن يكون وسيلة علمية ناجحة , أما 
مقابله وهى «الاستقراء» فهى الوسيلة العلمية الصحيحة ؛ لأنه بصفته المتواضعة فى 
الوقوف وراء اللغة والاعتراف بتطورها يتفق مع الواقع ولا يجافيه » ويلاحق التطور ولا 


بجمله . 


إن القياس النحوى قد أشبه الاستقراء فى الصورة فقط باستخدام النصوص 
فى بدايته أداة له » والحقيقة أن منشأ فكرته لدى النجاة لم تكن النصوص اللفوية بل كان 
منشؤها المنطق الإغريقى - كما سبق بيان ذلك - ولى ان منشأه النصوص اللغوية فقط 
لكان وسيلة علمية ناجحة ومنهجا دراسيا صحيحا , ولبقى وتطور مع اللغة » ولكن الفكرة 
الذهنية التى تسربت من المنطق ساذجة فى بدايتها قد تحولت بقعل الصناعة إلى 
الطريقة التى اتّسم بها قياس المنطق , فحل النظر العقلى العميق محل البداية البدهية , 
وانقلب البحث فى النصوص التى تذكر قواعدها , إلى البحث فى القواعد التى تذكر 
نصوصها . 


7ه 


القياس العقلى والاستقراء 

يقوم هذا القياس على تشبيه لظاهرة لغوية بظاهرة أخرى لها حكم معين ليثبت 
الطولى بسكم الكانية + 
تامة بين الحكمين - ون العرب لم ترد ذلك - وأنه قياس يقوم على الظن . 


»#< »د عد 


إن رفض هذا القياس اجتهاد موفق من اين مضاء ٠‏ والأسس التى بنى عليها 
هذا الرفض أسس مقيولة بمقياس الاجتهاد الفردى ومن زاويتها السلبية . ذلك أن 
العلاقة الذهنية بين الظاهرتين لا تصلح أساسا لبتاء القواعد اللغوية » فهذه المشابهة 
قائمة على العقل ٠‏ واللغة لاتدرس على أساس العقل , وإتما تدرس على أساس العرف . 


ع4 »ذا 6د 


أما إرادة العرب هذا القياس التى رفضها ابن مضاء ؛ فهى إرادة للنحاة لا للعرب 
ذلك أن نسبة النحاة إلى العرب إرادةٌ ذلك غينٌ صحيحة ٠‏ قالعرب لم يفكروا فى الأقيسة 
وطريقتها ' لأنهم كانوا يتكلمون فقط ٠‏ وكيف يتصور أن العربى قد وقف أثناء نطقه 
للفعل المضارع ليرقعه قياسا على الاسم لمشايهته إياه !! وأنه نطق (لا إله إلا الله) 
فاستعمل إرادته لا فى معنى الشهادة ٠‏ بل قى نصب الاسم ورفع الخبر ٠‏ قياسا على 
(إن الإله هو الله) التى هى بدورها مقيسة على الفعل فى العمل . 

الحقيقة أن إرادة العرب تتخلى عن هذه المسئولية » لأنها مسئولية لم تحدث على 
الإطلاق !! ومن حق اين مضاء القاضى الققيه أن يرفض دعوى الارادة ٠‏ لينصف 
الناطقين العرب من إرادة التحاة !! 


0 
4# م ابا 


أما الأساس الثالث الذى بنى عليه رفضه للقياس العقلى وهو «الظن» فتتضح قيمة 
رفضه بمعرفة منشئه ٠‏ ومنشاً الظن هو الراى الشخصى والتخيل !! وذلك لا يصلح 
الجكناعية 
لقد كان ابن مضاء موفقا فى تناوله لقضية القياس العقلى من الجانب السلبى 
وفو اتن أهذء الزاوية موفق باجتهاده السخمس كن المنهع اللقوى العديت لايتسنلك هذا 
المسلك فقط فى رفض هذه الفكرة . لأن هدقه الأساسى هى بيان الجاتب اللفوى 
اليضفن + 2 إلى مناقسة الجائي السلبى. »-فهذة المناقشة قات يعن بيان الذاحية 
الإيجابية - وطريقتها كالآتى : 
+« إن كلا من الظاهرتين اللتين تعقد بينهما المشابهة تدرس وحدها لبيان 
خسائضنها النهرية :: إذ:تستهرا امقفا لذعر القاضة الوصفية الكتاملة لها يقين 
خلط أو مشابية بين هذه وتلك - فمثلا : 
(1) لا إله إلا الله جملة فيها أداة هى (لا) - اسم منصوب بعدها - اسم 
مرفوع أخيرا - وباستقراء أمثال هذه الجملة تذكر ملاحظة عامة أن 
(الاسم الذى يلى (لا) منصوب »والاسم الثانى مرفوع) . 
(ب) إن الله سميع بصير جملة فيها أداة هى (إن) - اسم منصوب يعدها -- 
اسم مرفوع أخيرا - وياستقراء أساليب (إن) يقال (الاسم الذى بعد (إن) 
ينصب ؛ والذى يليه يرقع) . 
فكل منهما يحلل على حدة ٠‏ فليس هناك إذن مجال لعقد قياس المشايهة . 


إن الاستقراء هى الوسيلة الإيجابية التى يناقش بها القياس العقلى , لأنه الوسيلة 
المنهجية الصالحة لدراسة اللغة . 


هم 

به ايبن مضاء إحساسا غامضا » وقد تلخص رأيه فى ذلك أنه : يرفض هذا الفن والنزاع 

والمهم هنا بيان قيمة هذا الرأى وما يقوم عليه أولا » ثم توضيعح غموضش 

إن ابن مضاء ذى إحساس لغوى أصيل فى هذه النقطة , فالنزا ع والصراع فى 
القياس لا طائل وراءهما » إنه حقا مجهود عنيف ٠‏ لكنه مجهود مبدد لا هدف له » ومن 
هنا فحقه العزل والرفضص ٠‏ ذلك أن المجهود فى دراسة اللغة يجب أن يكون من أجل اللغة, 

إن معرقة اللغة القصيحة الصحيحة فى غير حاجة إلى النزاع فى رأى أبن مضاء 
واإلبى هذا الحد دس رأيه ينف مع وجية التطر الحدينة فيما يقيل أو برقن 4 أما وحسدفةه 
الذزا ع بعد ذلك يأنه مظنون مستغتى عنه + فهو وصف يؤكد يه رفضه وإن كان لا يتخذ 
أساسا للرفض فى المنهج الحديث . 

دن لزنا يننا 

لقد رفض اين مضاء الاضطراب قى القياس بصورة عامة غامضة لكنه المح إلى 
مداه الواسع يقوله : «فكيف إذا أكثر من هذا ألفن ٠‏ وطال فيه النزا ع وامتدت فيه أطناب 
القول» !! فهذا الفن الكثير والنزا ع الطويل والقول المطنب هى مظهر اختلاف القدماء فى 

. نسبة النحاة للعرب أنهم تكلموا بالأقيسة المختلفة‎ -١ 

؟- اجتهاد النحاة أتفسهم فى إثبات القياس ونفيه . 

؟'- مدى التزام ١‏ لكمية اد لتسيية التى يقوم عليها القياس . 

غ- أخذ اللغة عن قبائل مختلفة وأزمنة متياعدة . 


م 4ه 
> كد كا 


إن تحميل العرب مسئولية الاضطراب فى القياس تعود إلى فكرة النحاة عن 
السلةتيكة الغوك لتقي فقن ارا : اللقة خاضة تحن كراهي تداما مكل التزحقيه 
وسحتهم » لأنها فى نظرهم من طبيعة العرب وسليقتهم » وما دامت العربية من خواص 
القر تتعارهن اكه رالاسطرات قيهاا هوه إلى هؤلاء الدرب انقسهم : 


هذا الاعتزاز بنطق العربى ولغته قد .جاوز حد الاعتدال . فليس صحيحا أن اللفة 
فى دم العربى وفى طيعه ٠‏ بل هى تعلم واكتساب من بيئة الفرد الخاصة والعامة » ومن 
المبادىء المشهورة الآن فى الدراسات اللفوية الحديثة «اللغة ملك من يتعلمها , لا أثر 
لاورائة أى الجنس فيها» فهي عادة من العادا: دُعلم بالتدريب والمخااطة , أو يعبارة أخرى 
: إنها ذات حلايع اجتماعى معيث 55ت .ب يمخالءلة أفرادها بعضهم لبعض » وتتملم من 
طريقة النطق الشائ ة بيذهم لمفرداتها وجملهاء فإغفال العنصر الاجتماعى فى دراسة 
اللغة جعل النحاة العرب يقولون «بالسليقة» ,رالتالى يحملون التاطقين العرب مسئواية 


تعاك الأقيسة 8 ا ضطر أ بها 8 


كلش اواك التماذعى اق لزان الأقسنة قرون فقن نومفيم دق مسوذى الانة 
والحكم بإثبات ١اقياس‏ أن نفيه على أساس ذلك » فقد يطول باع الباحث فى جمع 
النصوص فيثبت القياس ٠‏ وقد يقصر باعه عن ذلك فلا يثبته » وكذلك الثقة بالشواهد 
والناطقين بها مما يختلف دين باحث وآخر ,» ؤكل هذا يمكن أن يطلق عليه «الاجتهاد 
الكنتسن فى لبشه انشامن م الاريك العامة المسحيعة الت طق «الوفسوعية» 
باتخاط مساعد للبحث يتمثل فى نذطقه خصائص الجماعية اللغوية وطرقها فى النطق » 
فهو فرد تتمثل فيه الخصائص الاجتماعية لبينته ٠‏ ثم تحقق هذه الخصائص قى تلك 
البيئة المحددة. 


ليد نينا ننن 


القكامن تلن ده يفيرق اللقطان: حر لاشيكارا م فى سه وتسيوانها تدمج لان 
الكثرة النسبية فى كل موضوع على حدة , والذى لايتحقق فيه صفة الكثرة بالنسبة لفيره 
فى نفس الموضوع يحكم عليه بالقلة أو السماع . 

ولكن أمر القيائن لم يتفق تناما مع:ظك الفكرة :فقن شرج الححاء عن .هذا الاطان 
ليثيتوا أقيسة لم ترد لها نصوص ٠‏ ومن ذلك هذا النموذج من الأشمونى : 

» الأصل فى العلّم المنقول أن يحكى أصله . ولم يرد عن العرب عَلَم منقول عن 

«جملة اسمية» لكنه يمقتضى القياس جائن . 

هذا تموةج لفيره :مق الآقيسة التن لم ظنوم فبها 'الكنية بممتاها النسين: :أ 
بعبارة أخرى : لم تستقراً فيها اللغة استقراء صحيحا - وهى كثيرة - وإثيات القياس 
نيذه الطريفة يتاه المتيح الاستقرائن :فى دراش :اللغة» ولذلك تدتذلت عاماد كالغ ليزي 
الحناس املا وليل 


لزنا ثريا تنح 


أما أهم الأسباب الاريعة لاضطراب القياس فهو السبب الأخير حيث اتجه 
الدارسوة إل الانتتفهاد باللغةاقن مدي زمتى ظويل»٠‏ يمقد من الساهلية إلى متتصف 
القرن الثانى فى الحواضر ٠‏ وإلى آخر القرن الرابع فى البوادى » وقد اعتبرت اللغات 
الوه كوا كحة ون اتخترض متشون لاتوى أخرى كس قدة لله الشيلة أن كفا : 
وقد أدى هذان المظهران إلى تعدد الأقيسة واضطرابها . كما أدى إلى الحكم بالشذوذ 
على كثير من الأمثلة . 


من المألوف فى كثير من اللغات أن تعيش اللهجات بجوار اللغة المشتركة جنبا إلى 
جنب » ولكل منهما مجالاتها التى تستعمل فيها , فاللغة المشتركة تستعمل فى المجالات 
الجدية وتؤدى بها الأفكار الدقيقة المنظمة التى تعالج شئون الثقافة والأدب ؛ أما اللهجات 
فمجالها الحياة الدارجة » وتستعمل فى المحادثات العادية وضرورات الحياة اليومية 


-1١.9/- 
الجمل والإعراب ومظاهن الصمال فى الاسلوب.‎ 


لكن الدارسين العرب لم يعترفوا بهذه الحقيقة ٠‏ فاعتبروا كل نطق عريى للقبائل 
الموثقة حجة فى الدراسة » وترتب على ذلك جمع أشتات مختلفة من خصائص المشتركة 
ولغات تلك القبائل مع أن لكل متهما خصائص تنسجم مع عناصرها الأخرى . ولا يمكن 
أن يفترض هذا الانسجام إذا اختلطت بقيرها . 


فإذا أضيف لذلك هذا المدى الزمنى الطويل الذى لم يدرس بهذا الوصفء بل 
درس على أنه مدى واحد ومرحلة واحدة ٠‏ وأخذ فى الاعتبار أن اللغة ظاهرة اجتماعية 
تتطور ياستمرار ٠‏ وأن لكل مرحلة منها خصائص مستقلة ٠‏ قد تكون جديدة تماما أى 
متجددة عما سبقها ٠‏ تكشف لنا عمل النحاة هذا فى موقف لايتفق مع صفة اللغة 
الاجتماعية » وترتب عليه هذه التركة المثقلة بالأقيسة المتعددة المتضارية . 


وقد وضح اللغويون المحدثون الخطة المنهجية التى تقوم على أساسها دراسة اللفة 
من نواحيها المختلفة وذاك لأن اللغة إها أن تدرس دراسة «تاريقية » أطلق عليهاً هئ 
سوسير 101401150110» وإما أن تدرس دراسة «وصسفية» , وقد أطلق علريا 
«10010ط"1الا5 )» والنوع الأول يقوم على أساس الذوع الثانى » إِذ يأُخذ فى اعتباره 
التحول والتطورء لأن دراسة اللغة أى إحدى ظواهرها دراسة تاريخية تقوم على وصف 
الزاجل التطووة ف - 
فإذا عورض هذا المنهيج الذى يحيط باللغة فى أيعادها المختلقة الزمانية والمكانية 
بطريقة موضوعية بما ه نمه التحاة فى دراساثهم من تخطى حدود الزمان والمكان 


باعتيار األفة وبجدة و صلاة ١‏ ألم بن +ريبا إذن أن يكون من ملاهن ذأك تعدد الأقيسة : 


ومن ااضرورى الإشارة إلى التقرقة بين ما أطلق عليه النحاة اسم «الشا؛ » 
والنظرة الحديثة له ٠‏ فالنحاة يتظرون للشاذ نظرة عداء ٠‏ والمنهج الحديث متسامع فى 
النظرة له , إن يراه أمرا عاديا فى اللغات : وأساس الأول هو الأقيسة التى يغضبها أن 
يخالفها يعض أقرادها , وأساس الثائى هى اعتراف الاستقراء بتطور اللغةء والتطور 


-م. 1- 
يجعل الخروج عن القاعدة أمرا كثير الوقوع , والنظرة الأولى تعتمد على اتخاذ القياس 
وسيلة للباحث , والثانية تعتمد على قيام المتكلم يالصوغ القياسى «إذ يحتوى نحى كل لغة 
من اللغات على قدر يزيد أى ينقص من الأسماء والأفعال الشاذة ٠‏ وتسمى أيضا «بِالصِيم 
القوية» فى مقابل «الصيغ الضعيفة أو العليلة» التى تستسلم للتنظيم الذى يفرضه 
القياس ؛ وتدين بمقاومتها إلى شيوع استعمالها الذى يبقى عليها حية فى الذهن ولا 
يطيق لها تغييرا 29 . 
«فإذا نقلت هذه الفكرة إلى الباحث فى اللفة الذى يتخذ الاستقراء منهجا له » كان 
من واحبه أن يقرر هذه الظواهر المتفردة بعد الملاحظة الوصفية العامة للأمة المطردة 
نون أن يمنقها بالشذوة (ويتناولها بالتازيل : 


. 7.8 غندويس : اللغة ص‎ )١( 


4 وك 


رقض ابن مضاء قياس التمارين غير العملية سواء أكان ذلك فى الجمل أو 
المقردات ٠‏ وأساس هذا الرفض أن العلاقة فى هذا القياس علاقة مختلقّة , لأنها بعيدة 
أى مظنونة »وأن كلام العرب وصحته وفصاحته لايتفق مع هذه التمارين . 

ورقض هذه التمارين صحيح من وجهة النظر اللغوية الحديثة » فهى مجهود 
بسيب افتراض الصحة والخطأ قى الجمل والصيغ اعتمادا على الذهن لا على العرف . 

* إن العلاقة المختلقة التى رفض ابن مضاء هذا القياس على أساسها تمثل 
مجهودا عقليا له لتوضيح أساس وجود هذه التمارين التى لاتفيد ‏ إذ يشخص به وجود 
هذه المشكلة , ولكن هذا التشخيص وحده لايكفى ,٠‏ إذ ما تزال المشكلة قائمة تتطلب 
الحل. 


والأساس الصحيح لرأيه : ها ذكره هى عن اللفة وصحتها وفصاحتهاء 
فاستقراء اللغة هى الوسيلة الصحيحة التى ثرفض على أساسها هذه التمارين , ولا يؤذن 
لها بالتداول بين المتكلمين أى الدارسين , لأن الجمل فى التمارين غير العملية غير صالحة 
فى اللغة ٠‏ إذ لم تستعمل هى ولا نماذج مماثثة لها , والألقاظ إنما تستعمل لوجود نصها 
فى اللغة أى نماذجها العامة فى الصياغة » أما مالا معنى له »الى الإطلاق فلا يمكن وصفه 
بأنه من اللغة . وإنما يمكن وصفه بأنه صناعة نحوية ٠‏ بل صناعة غير مفيدة » ومن حقها 
الرفض !! ولا أدرى كيف يمكن أن يقبل العرف اللغوى كلمات مثل (مويّت) بمعنى كتبت 
(مَا) و (زديت) إذا كتبت زايا و (كوقت) إذا كتبت كافا حستة ٠‏ آى كيف يقل أ يسعى 
رجلا ب (على أو أدى) ثم تذنى وتجمع . 

لقد كان ابن مضاء موؤقا فى رفض هذا النوع من التمارين على أساس اللغة 
وصحتها » وهذا مسلك يتفق معه فيه المنهج اللغوى الحديث » 


000 

أما الفكرة العقلية التى شخّص بها منشأً هذه التمارين » فهى اجتهاد فردى له » 
وإن كان ذلك لايعد أساسا لمناقشة لغوية خالصة . 

+« الأساس لمناقشة هذه الفكرة هى العرف اللغوى الاجتماعى وي صاحب 
الحق فى قبول الجمل والكلمات التى تصاغ على أساس التماذج اللفوية المتعارف عليهاء 
وليس الأمر فى ذلك موكولا إلى الذهن وما يضعه من الأقيسة ٠‏ والتمارين غير العملية 
منشؤها الذهن والأقيسة ٠‏ فقد قامت إذن على أساس شخصى ٠»‏ وبانعدام هذه الصفة 
الاجتماعية فى هذه التمارين فقدت أهم خاصية للغة » ومن حق الباحث رفضها وعزلها 
عن الدراسة . 


الفصل الثالت 
التعليل 
فى هذا القصل 
-١‏ التعليل فى نظر النحاة 
”- رأى اين مضاء فى التعليل 


- التعليل بين الوصف والفاية 


العلة عند أرسطو - مظهرها فى النحو ومسلكها إليه 


شرح أرسطى فى كتابه (التحاليل الثانية) العلة شرحا ضافيا ٠‏ وقسم علل 
البرهان إلى أقسامها الأربعة هى (المادية والصورية وا لفاعلية والغائية) ويقول 
أرسطو وهى يتحدث عن تجوهر الاجسام الطبيعية «فإن الهيولى والصورة علتان ذاتيتان» 
يتكون منهما الشىء ويتم بهما . كما يتكون التمثال من النحاس صورة «أبى لون» » على 
أن العلة تقال أيضا على نحوين آخرين ٠‏ الواحد ما تصدر عنه بداية الحركة والسكون » 
والثانى الفاية التى تقصد إليها الحركة . 

فتكون تلك العلل أريعا «علة مادية وصرية وفاعلية وغائية (© » . 


ويقرب هذه العلل من الفهم أن العلة المادية هى التى يجاب بها عن سوال : ما 
الشيء ؟ والعلة ا لحممورية هى ما يجاب بها عن كيف ؟ والعلة الفاعلية قى النتى يجاب 
بها عن . من فعل الشىء ؟ والعلة القامئية هى التى يجاب بها عن لم ؟ 

والاستدلال بهذه العلل ينتج يرهاتنا صادقا إذا اعتمد على مقدمات يقينية مؤدية 
للعلم ؛ أما إذا اعتمد على مقدمات ظنية » فإنه يودى لما يسمى بالأغاليظ أى السفسطة . 

ويتردد صدى فكرة العلة بمظاهرها السابقة فى كتب النحى - وإليك بعض الأمثلة 


. ١4 : تاريخ الفلسفة اليونائية‎ )١( 


-1١١4- 
وقدم الكلام على المعرب قيل‎ ٠ قال ابن يعيش : من أصناف الاسم المعرب‎ + 
من قيل أته لما كان المعرب يقوم‎ ٠ الإعراب وإن كان المعرب مشتقا من الإعراب‎ 
بنفسه من غير إعراب والإعراب لايقوم ينفسه . صار المعرب كالمحل له‎ 
كذلك يلزم تقديم‎ ٠ فكما يازم تقديم المحل على الحال‎ ٠ والإعراب كالعرض فيه‎ 
. )1( المعرب على الإعراب‎ 


فالقدنات الت وودت فى هذا التعليل هن أن :العرب مقع من الآعراب 
- والمشتق منه قبل المشتق -- والمعرب يقوم بنقسه والإعراب لايقوم بنفسه - هذه كلها 


مقدمات كاذية . 


فالأولى تتعلق بلفظ المعرب والاعراب وما لها والأسماء المعرية ومظاهر الإعراب !! 
والثانية يختلف فيها علماء النحو , ولا تؤيدها طبيعة اللغات ٠‏ والثالثة ترتيت على خطأً 
فى فهم الحركات - بأنها توابع - من ناحية » وتعميم الحكم على ما يعرب بالحروف من 
ناحية أخرى . 

فهذا التعليل يمكن أن يطلق عليه «تعليل السقسطة» ومثله قى النحى كثير ‏ 

+ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن تلقى علامة الندية على الصقة ٠‏ تحى قولك 

(وازيد الظريفاه) واحتجوا يأن قالوا : أجمعنا على أنه يجوز أن تلقى علامة 
الندبة على المضاف إليه ٠‏ نحى قولك (واعبد زيداه) (واغلام عمراه) قكذلك 
هاهناء لأن الصفة مع الموصوف بمنزلة المضاف إليه » فإذا جاز أن تلقى علامة 
الندبة على المضاف إليه , فكذلك يجوز أن تلقى على الصقة 9) , 
وهذا التعليل مبنى على أن الصفة مع الموصوف بمنزلة المضاق مع المضاف إليهء 
وهى تعليل ظنى ٠‏ يؤدى إلى الجدل - وهذا ما حدث بالنسية له » إِذَ تصدى لهم 
البصريون» فناقشوا العلة يعدم التسليم بها ورد عليهم الكوقيون . وهكذا استمر الجدل 
- والصورة الواضحة لهذا اللون من الجدل فى كتاب «الاتصاق» لاين الأتيارى . 


: 45 ص‎ ١ شرح المفصل ج‎ )١( 
1 : ص‎ ١ (؟)الإنصاف في مسائل الخلاف ج‎ 


-١8- 

هذان نموذجان للتعليل المنطقى قى كتب النحو ٠‏ والغالب على مقدمات ذلك التعليل 
بالوانه الثلائة - يقينيا أو جدليا أو سقسطة - أته يتجه إلى الغاية ويجيب عن (لم؟) كما 
هو واضح قى هذين المثالين وقى غيرهما مما تمتلىء به المطولات من كتب النحى » ولك أن 
تراجع كتاب (أسرار العربية) لابن الأتيارى » وستجده كله تقرييا قائما على التعليل 
الغائى ٠‏ وأيضا كتاب (الإتصاف فى مسائل الخلاف) لابن الأتبارى وما فيه من جدل 
حادّ حول مقدمات التعليل التى هى فى غالبها إجابة عن (لم ؟) ٠‏ 

> »د د 

ويتتاول الدارسون قى التحو والققه وعلم الكلام الحديث عن العلة ويقريون من 

فعلل التحى - فى رأى ابن جنى - أقرب إلى علل آهل الكلام متها إلى علل الفقه, 

الأول : أنه يمكن إدراك علة لكل حكم نحوى ٠‏ و ليس كذلك علل الفقه فكثير من 

الثانى : وهى مترتب على الأول - أن علل النحى ترجع إلى الطبع والحس» 
بخلاف علل الفقه فإنها امارات للأحكام ققط . 

فياتان السمتان قي حال أن و بقرماذ 1 دن عال اتكلعين 3 وبمحداذيا عن علل 
الفقهاء . 

لكن هذا الاتجاه لايستمر على إطلاقه عند أين جنى ٠‏ إذ تفجونا عبارته «وكذلك 
كُتبٍ محمد بن الحسن - صاحب أيى حتيفة - إنما يتتزع أصحابنا - النحاة - منها 
العلل لأنهم يجدوتها متثورة قى أثناء كلامه» 

بل يعوب مرة ثالثة فيتوسط قى الأمر ويذكر أن علل التحى ضريان » واجب لابد 
مته , لأن النفس لاتطيق فى معئأها غيره : وهذا لاحق يعلل المتكلمين ٠‏ والآخر ما يمكن 
تحمّله لكن على استكراه : وهذا لاحق بعلل الفقهاء » ويضرب للتعليل الأول مثلا بقلب 


-115- 
الألف واوا للضمة قبلها . والثانى بقلب الواى ياء بعد الكسرة مثل (عصافير) إذ يمكن أن 
تنطق (عصافور) لكن على استكراه( . 
متائر باضول الغربية . 

ويؤلف الإمام الإسنوى كتابا كاملا يعنوان (الكوكب الدرى قيما يتفرع من القروع 
الفقهية على الأصول النحوية) يستمد تلك الفروع من خصائص العريية وعللها . 

فهل يوجد لهذا التضارب فى الرأى حل ؟؟. 

إن الاطلاع على كتب النحى وعلم الكلام لاستقراء مظاهر التعليل فيهما يؤكد 
وجودها فيهما , لكنه لايحدد مسلكها بينهما . 

وإليك بعض الخصائص المشتركة بينهما على سبيل المثال لا الحصر . 

+ لأمر ما كان كثير ممن أولعوا بالتعليل النحوى والتقتن فيه من علماء المعتزلة» 

كأبى على الفارسى وابن جنى والرماتى وابن السراج والزجاجى . 
+« الاعتراف بالعلل الثوانى والثوالث فى كل متهما . 


ففى الدليل الرابع على وجود الله يقول القاسمى الدمشقى : الحوادث فى علم 
الكائنات سواء أكانت من الذوات أو من الأفعال لايد لها من علل وأسياب ٠‏ وكل 
واحد من هذه العلل والأسباب حادث أيضا ٠‏ قلا يد له من علل وأسياب آخر ء 
حتى تنتهى إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها . 
ويقول أبن السراج فى أصول النحو : وهناك ضرب يسمى «علة العلة» مثل آن 
يقولوا : لم صار الفاعل مرفوعا - بعد القول برفع القاعل - قيجاب : لإستاده للقعل 
وهذا ليس يكسبذا أن نتكلم كما تكلمت العرب . 


» الدليل السلبى : أو الاستدلال على الناحية العدمية حتى تنتفى أ تثيت . 


1" ١416 - ١414 - 148 صفحات‎ ١ راجع الخصائص ج‎ )١( 
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ومن ذلك فى علم الكلام الدليل الذى يستدل به على وحدانية الله (لى كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا) 
ويستدل به فى كتب النحى كثيرا ٠‏ فدليل المعربات عدمى ٠‏ وكذلك القول بأن 
أنوا ع الإعراب ليست خمسة . والكلمات ليست أريعة . 


» الدور والترديد فى العلة فيهما : وذلك بأن يستدل بكلا الشيئين على 
الآخر . 
ومن ذاك فى علم الكلام «صانع العالم لايشبه شيئًا من المخلوقات .ولا يشبهه 
شي» منها ؛ لأنه لى كان يشيه شيدًا من العالم : لكان مثله : وذلك محال ؛ ولو 
كان العالم مشبها له سبحانه ؛ لكان مثله » وذلك محال . 


ومن ذلك فى التحى ما يقال عن وجوب إسكان اللام فى (اضربِّن) ى (ضربت) 
إنه احركة ما بعده من الضمير - مع الحركتين قبل - ويقال أيضا فى حركة 
الضمير نحو هذا : إنها إنما وجبت لسكون ما قبله , فتارة اعتل لهذا بهذا , ثم 
دار تارة أخرى : فاعتل لهذا بهذا . 
هذه الخصائص وغيرها -- مما يمكن الإكثار منه - تؤكد الصلة بين التعليل 
النحوى وعلم الكلام » وهذا ما دفع علماء هذين الفنين إلى التفكير فى تلك الصلة , 
فاضطريوا فى بيان مسلكها , كما أَيَنْا ذلك فى أول هذه الفقرة . 
وقبل الوصيل إلى ا'رأى فى هذا الموضوع يتبفى إتمام فكرته يأن بعض هذه 
الخصائص قد ظورت فى علل الفقه أيضنا ١‏ لكنها لم تصل فى وضوح صلتها بالنحى 
إلى الحد الذى وضحت فيه الصلة بين النحى وعلم الكلام » كما نبه على ذلك ابن جنى 


-١148- 
ننة كنا زن‎ 

والآن .. نواجه السؤال : كيف سلك التعليل طريقه فى هذه الثلاثة ؟ . 

إذآ تقذ فى الأمقان#تردها الباحفين مخ النكاة التياء فى خصسيئ لك التعليل 
- ووجود الخصائص المتماظة للتعليل فى هذة الحلانة 0 كان من الواجب وضع السؤال 
وضعا جديدا هكذا : كيف بدأ التعليل فى كل من هذه الثلاثة . وكيف تطوى > 
العميق ؟؟ وتثثر كل منها بالآخر بفعل الدفعة المنطقية التى ساقتهم جميعا إلى ذلك ؟؛ 
التكرى العام الذى فرض سسلطافه على الباحكين فى 'النين واللقة فيد يعد 
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العلل التعليمية والقياسية والجدلية النظرية 
1- حصر العلل إجمالا 


قال الزجاجى : علل النحى ثلائثة أضرب : علل تعليمية وعلل قياسية وعلل 
نظرية جدلية . 


فأما التعليمية : فهى التى يتوصل بها إلى معرفة كلام العرب » ومن هذا النوع 
من العلل (إن زيدا قائم) - إن قيل : لم نصبتم زيدا ؟؟ قلنا (يإن) لأنها تخصب الاسم 
وترفع الخبر ٠‏ لأنا كذلك علمناه ونعلمه » فهذا ونحوه من نوع التعليم ٠‏ ويه ضيط كلام 
العرب . 
وآما القياسية : فأن يقال : لم نصب زيد (بإن) فى قوإنا (إن زيدا قائم) ولم 
وجب أن تنصب (إن) الاسم ؟ والجواب فى ذلك أن يقال : لأنها وأخواتها ضارعت الفعل 
المتعدى إلى مقعوله . قحملت عليه » وأعلمت إعماله لما ضارعته , فالمنصوب بها مشبه 
بالمفعول يه لفظا ٠‏ فهى تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على قاعله . 
وأما الجدلية النظرية : فكل ما يعتل به فى باب (إن) بعد ذلك ؛ مثل أن يقال : 
قمن أى جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ ويأى الأفعال شبهتموها ؟ أبالماضية أم 
بالمستقيلة آم الحا ثة فى الحال ؟ وحين شيوتسيرها بالأفمال . لأى شيء عدلتم بها إلى 
ماقدم مقعوله على قاعله ؟ رهلا شبيتموها يما قدم قاحله على مفعوله ؟ - فكل نسي 
اعثّل به جوابا عن هذه السؤالات فهى داخل فى الجدل والنظر (© . 


. 50-54 عن : الإيضاح فى علل النحو ص‎ )١( 


”آم 
ب - حصر العلل تفصيلا 
قال السيوطى نقلا عن الدينورى فى ثمار الصناعة : اعتلالات التحويين صتفات 
علة تطرد على كلام العرب ٠‏ وتنساق إلى قانون لغتهم » وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن 
صحة أغراضهم ومقاصدهم فى موضوعاتهم . 
قال السيوطى : وقد عدد «ابن مكتوم» فى التذكرة علل النوع الأول وشرحها - 
وهى : 
-١‏ علة سماع : مثل قولهم (أمرأة ثدياء) » ولا يقال (رجل أثدى) وليس لذلك علة 
شو البسا ع : 
"- علة تشبيه : مثل إعراب المضارع لمشابهته الاسم : ويتاء يعض الأسماء 
مشانهتها الحرف:. 
'- علة استغناء : كاستغنائهم (بترك) عن (ودع) 
#:- علة استثقال : كاستثقالهم الواى فى (يعد) لوقوعها يين باء وكسرة . 


ه- علة فرق : وذلك قيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل وتصب المفعول وفتح توت 


لجع وكشن نوق لقنن :: 
-١‏ علة توكيد : مثل إدخالهم للنون الخفيقة والثقيلة فى فعل الأمر لتاكيد 
ابقاعه . 


- علة تعويض : مثل تعويضهم الميم فى (اللهم) من حرف التداء . 
- علة نظير : مثل كسرهم أحد الساكنين إذا التقيا فى الجزم حملا على 
التعى :اذ مونظينة: 


4- علة ذقيض : مثل نصبهم النكرة (لا) حملا على نقيضها (إِنْ) 


٠-علة‏ حمل على المعنى . مثل (فمن جاءه موعظة من ريه) ذكّر قعل 
الموعفلة وهى مؤنثة حملا لها على المعنى وهى الوعظ . 


-71 هسه 
١‏ علة مشاكلة : مثل سلاسلاً وأغلالاً . 
١6‏ -- علة معادلة : مثل جرهم مالا ينصرف بالفتح حملا على الخصب ٠‏ ثم 
عاذلوا مقن د عداو الب على العن اق حدم لوت التتالة: 


7 علة مجاورة : مثل الجر بالمجاورة فى قولهم (هذا حجر ضب خرب) وضم 
لام (الله) فى (الحمد ثُله) لمجاورتها الدال . 


-- علة وجوب : وذلك تعليلهم برفع الفاعل ونحوه . 
6- علة جوان : وذلك مثل ما ذكروه فى تعليل الإمالة من الأسباب المعروقة . 
١1-علة‏ تغليب : مثل (وكانت من القانتين) 
-١7‏ علة اختصار : مثل باب الترخيم (ولم يك) 
4- علة تخفيف : كالإدغام . 
5 علة أصل : كاستحوذ ويؤكرم » وصرف ما لا ينصرف . 
-- علة أولى : كقولهم : إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المقعول . 


١‏ علة دلالة حال : كقول المستهل (الهلال) أى (هذا الهلال) فحذف لدلالة 
الحال عليه . 


علة إشعار : كقولهم فى جمع (موسى) (موسون) إشعارا بن المحذوف 
آلف 

21- علة تضصاد : مثل قولهم فى الأفعال التى يجوز إلغاؤها متى تقدمت وأكدت 
بالمصدر أو بضميره : لم تَلْمْ ٠لما‏ بين التأكيد والإلغاء من التضياد 5 

"- علة التحليل : قال ابن مكتوم ٠‏ قد اعتاص على شرحها وفكرت فيها 
أياما ٠‏ فلم يظهر لى فيها شيء . 


قال السسيوطى ذقلا عن ابن الصنايع : إنه رآها فى كتب المحققين فى نحو 
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الاستدلال على اسمية (كيف) بثقى حرقيتها ٠‏ لأنها مع الاسم كلام - وتقى فعليتها 
لمجاورتها الفعل بلا فاصل , فتحلل عقد شبه الخلاف . 
قال السيوطى : وأما النوع الثانى فلم يتعرض له الدينورى ٠‏ وبينه ابن السراج 
فى «الأصول» : بأنه هى المسمى «علة العلة» ؛ مثل أن يقولوا . لم صار الفاعل مرقوعا 
والمقعول منصويا , وهذا ليس يكسينا أن نتكلم كما تكلمت العرب , وإنما يستهرج مته 
حكمتها فى الأصول التى وضعتها () . 
وبمراجعة هذا الإجمال والتفصيل . يوضع كل ما ذكروه فى نوعين . 
(أ) علل يُعرف بها كلام العرب » ويدخل فيها ما سماه الجاجى «العلل التعليمية» 
(ب) علل لايعرف بها كلام العرب » وإنما تبين الحكمة والمقاصد والأغراض وهى 
ما أطلق عليها الزجاجى «العلل القياسية» أى «علل الجدل والنظر» وأشار 
إليها الدينورى » وسماها ابن السراج «علة العلة» . 


نن زنا تزن 


لكن ... أحقا كان النحاة للأولى أكثر استعمالا وأشد تداولا - كما يقول الديتورى 
- أما أنها - بفعل الصنعة - قد فقدت سماتها » ووسمت بالصفة الثانية. فقلب عليها 
الجدل والنظر ؟ 


١١‏ ملخص دو الاقسراء لبر طن قي رب خانء: 

اعتمد السيوطى فى هذا الموضوع على ثلاثة كتتب هى : ١‏ - اثمار الصناعية للدينورى 
؟- التذكرة لابن مكتوم 1- الأصول لابن السراج - وقد بحثت عن الأولين فلم أعثر عليهما . 
وأما الثالث فقد رجعت فيه إلى مصورة بمكتبة مجمع اللفة العربية (رقم اليومية '8#لالا١)‏ 
باسم «أصول النحو لأبى بكر محمد بن السرى السراج ٠‏ وهى مأخوذة عن أخرى يمعهد إحياء 
المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية ٠‏ والأخيرة منقولة عن أصل مخطوط با متحف 
البريطانى تحت رقم (2808 :0) . 

وقد قلبت صفحات المصورة كلها , ولم أعثر بها على ما نقله السيوطى منها . لكن توجد إشارة 

مجملة إليها في المقدمة 


ا 
هائل من المجادلات والمساجلات فى العلل . ومن أمظة ذلك : 


* فى علة الأولى : يقول ابن الأنيارى فى «الإعراب» وذلك أن يستدل على بناء 
آسماء الإشارة و «ما» التعجبية » فيقال : أجمعنا على أن الاسم يبنى إذا 
تضممن معنى حرف منطوق به ؛ فلأن تَبْتّى أسماء الإشارة و «ماء التعجبية» 
لتضمن معنى حرف غير منطوق يه ٠‏ كان ذلك من طريق الأولى . 
وبيان ذلك أن الحرف إذا كان منطوقا يه » أمكن أن يستغتى يه عن الاسم وأما 
إذا لم يكن الحرف منطوقا به » فإنه لايمكن أن يستغتى به عن الاسم بحال من الأحوال 
فإذا بنى الاسم لتضمن معنى الحرف وقيامه مقامه عن طريق الجواز ٠‏ قاذن يبتى لدّلك 
عن طريق الوجوب كان ذلك من طريق الأولى . 


«قعلة الأولي » هنا لم تبق على حالتها التى يعرف بها كلام العرب ؛ بل وردت 
آولا ين الاسم المتضمن معنى حرف غير متطوق به أولى بالبتاء مما تضمن ما ينطق يه 
- ثم علل هذه العلة بأنه يمكن أن يستغنى بالمنطوق به عن الاسم يخلاف الآخر - ثم علل 
لكلتا العلتين السابقتين يأن الاسم إذا بنى لتضمنه معنى الحرف وقيامه مقامه على 
الجواز ء قبتاؤه فى الآخر يكون على طريق الوجوب أولى . 

* فى علة المشايهة : قال الأشمونى : تبنى (قبل وبعد) على الضم إذا قطعت 

عن الإضافة لفظا لا معنى , وذلك لشبههما بالحرف فى الجمود والافتقار . 

قال الصيان : فإن قلت الافتقار المقتضى للبناء هو الافتقار الجملة ‏ قلت : ذاك 
قى المقتضى لليتاء الأصلى ٠‏ أما المقتضى للبناء العارض فقد يكتفى فيه بالافتقار إلى 
المقرد - ققد علل الصبان للعلة وخرج بها إلى طريق الجدل . 


ويمكن الاستمرار فى عرض كل هذه العلل التى قالوا : إنها يعرف بها كلام 
العرب ٠‏ فى أمظة مختلفة ويين نحاة مختلفين ٠‏ ليتبين أن حديثهم عنها نظريا شيء » 
وليفو فى كنناء: الشنا فشني الكو وا نيا ممولك ب يدول" السفاغة إلى لل يعد 


ونظر للتعليل , ثم تعليله -- وهكذا . 


ع1 


وجود التعليل فى النهو فى رأى التنحاة 


من يرصد الأسباب الثى ذكرها علفاء النحى عن التغليل يمكنه أن يتعرف على 


قال صاحب المستوفى : إذا تأملت علل هذه الصناعة . علمت أنها غير 
مدخولة ولا متسمح فيها ... فندن إذا صادفنا الصيغ المستعملة والأوضاع 
بحال من الأحوال وعلمنا أنها كلها أو بعضها من وضع واضع حكم - جل 
وغاة > تطلنتا يها ونهة الحكدة المتساضة للك الكال هنين أخوافيا ام 


وربما ترتبط هذه الفكرة بفكرة المفوضين فى اللغة الذين يرون لأنّها بصيغها 
ونظلمها من وضع الله - جل وعلا - وأته قد حبا يها العرب ٠‏ لأن نفوسهم 
قايلة لها » محسة لقوة الصئعة فيها : وعلى النئحاة أن يبحثوا عن حكمة الله 
فيها » فكان التعليل !! 

المنطق: والنحاة يعللون لما قام فى النيات والعقول . 

يقول الخليل «إن العرب قد نطقت على سجيتها وطباعها » وعرفت مواقع 
كلامها ؛ وقامت فى عقولها علله » وإن ام ينقل ذلك عنها » وعللت أنا يما 
عندى أنه علة لما عللته منه 9) » 


ويؤيد ابن الأنبارى هذه الفكرة فى حديثه عن تخصيص العلة بقوله : «العلة 
دليل على الحكم بجعل جاعل 29 فالعلل - فى رأيه - يجعل جاعل هى 
)١(‏ الاتتراح فى علم أصول النحو ص : 84 - 068 . 


(1) الاقتراح فى علم أصول النحو ص 58 . 
("1) الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة ص : ١ ١١‏ 


اده؟!- 
(ج) الاحساس بالخفة أو الثقل والأنس بالشىء أى الاستيحاش منه 
وهى أمر يعوب إلى إحساس التحوى وذوقه الخاص , وذلك كالعدل فى (تُعَل) و 
(زحل) و(غدر) و (عمر) و (زفر) ى (جتّم) و (قكُم) 
فقد قيل لابين جتى : لسنأ نعرق سيبا أوجب العدل فى هذه الأسماء دون 
غيرها ٠‏ فإن كنت تعرقه فهاته . فقال : إذا حكمنا بهديهة العقل ٠‏ وترافعنا 
إلى الطبيعة والحس ء فقد وفيتا الصنعة حقها (') - وساق العلة يعد ذلك . 
عنهم ما عتلو! يه - وإليك يعض نماذج من تعليلهم : 
لَغْوب . جاته كتايى ء فاحتقرها ٠‏ فقلت له أتقول (جاعته كتابى) قال : نعم , 
أليس بيصحيقة ؟  )9‏ 
تلك الأمور الأريعة أهم ما يمكن الحصول عليه عن دخول التعليل النحى فى رأى النحاة. 
ويلاحظ عليها أن حكمة الله ونية العرب مما لايدخل فى طوق الباحث: لأنها أمور 
غيبية لا شأن لها باللغة . 
وطبيعته . 
وما نقل عن العرب تعتيل ساذج لايقاس يما صنعه النحاة من غرائب العلل . 
والحقيقة أن ذلك كله تَسويع لما حدث » وليس حقيقة ما حدث , أما الحقيقة فقهى 
وقوع النحاة فى تعليلهم تحت نفوذ التعليل الأرسطى . 


افا يوم سسس ساي 


(١)انظر‏ : الخصائص م أضص : ”7 -688 . 
(؟)انظر : المخصائص جح ؟ ص 77#؟ وما يعدها ‏ 
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اختلاف النحاة حول التعليل 
التعليل فى النحو يأتى بعد الأحكام النحوية التى تنتظم النطق العريى ٠‏ وقد تقدم 
فى القياس أن الباحثين فى النحى أخذوا معتمد القياس من اللغة المشتركة ومن قبائل 
عدة , فقد كان لديهم إذن ما انفق العرب على نطقه وما تباينوا فى نطقه ٠‏ وقد علل 
النحاة لهذا وذاك - واختلفوا فى تعليلهم لكليهما » وكان لخلافهم المظاهر الآتية : 
(أ) اختلفوا فى تعليل المتفق على نطقه وحكمه . 
ومنه الاختلاف فى رفع المبتدأ ورفع الخبر ورفع الفاعل ورفع ما أقيم مقامه 
٠‏ ورفع خبر (إن) وأخواتهاء ونصب المفعول معه » وفى باب الممتوع من 
الممرف كثير من تلك العلل . 
(ب) اختلفوا فى تعليل المتفق على نطقه ؛ وأدى لخحلافهم إلى الأختلاف قى حكمه 
- ومن ذلك : 
اختلافهم فى تعليل العمل فى التنازع ٠‏ فالقرب جعل العمل للثانى عند 
اليصترييق :والشق جقل العمل الأول عند الكرفيين :+ 
(ج) اختلفوا فى تعليل ما ورد نطقه مذتلقا عن العرب » 
بأن ينسب إلى قبيلة أى أكشر نطق مغاير لنحاق قبيلة أخرى » ويعلل التحاة لكل 
واحدة مثهما بما يتراعى لهم من العلل - 
ومن ذلك الخلاف فى تعليل إعمال (ما) بين الحجازيين والتميميين - لك أن 
تراجعه فى أحد المطولات «كا لأشموني» . 
تلك الصور الثلاث التى دار الخلاف عن التعليل فى ميدانها وتعددت مظاهره 
ووجهاته . 
وبالنظر إلى النومين الأول والثانى يتضح أن الخلاف عن التعليل فيهما يدور حول 


اكات 
نفسه , إن تدور معركته بعيدا عن اللغة , والثالث ترتب قياسا على نطق قبائل مختطفة ,» 
فالخلاف فى التعليل فيه لا موضع له . 
الخلاف فى التعليل - بصفة عامة - دارت رحاه بعيدا عن اللغة . أو كما عبر عن 
ذلك أحد الباحثين المحدثين بأن «الخلاف فيما يصع أن نسميه فلسفقة النحو 
أشد من الخلاق فى النحى نفسه» . 


العلل الأول والثوانى والثوالث 


فى حصر العلل عند النحاة عرف أن العلل نوعان : نوع يعرف به كلام العرب 
وهى التى أطلقوا عليها «العلل التعليمية» ونوع آخر لايعرف به كلام العرب وهى التى 
أطلقوا عليها أحيانا «العلل القياسية» أو «علل الجدل النظر» وأحيانا أخرى «علة العلة» 


والجديد فى هذا الموضوع عند ابن مضاء ينحصر فى ثلاث نقاط رئيسية هى : 
تحديده معنى عاما لكلا النوعين مع ذكر حكمهما - موقفه من العلل الثوانى والثوالث بكل 
مظاهرها المختلفة - مدى اتضاح متهجه فى النظرة إلى النص فى رأيه عن التعليل . 


لين تين تن 


ينقسم التعليل - فى رأى ابن مضاء - إلى نوعين : النوع الأول أسماه (العلل 
الأوّل) والنوع الثانى أطلق عليه (العلل الثوانى والثوالث) وهى إذ يحدد هذين النوعين لايحددهما 
بتعريف تجريدى هامد ؛ بل يضع أمامنا إلى جوار ذلك مهمتهما فى النص اللغوى . 


«فالفرق بين «العلل الأول» و «العلل التواني» أن العلل الأول بمعرفتها تحصل لنا 
المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك منا بالنظر ٠‏ والعلل الثوانى هى المستغنى عنها فى 
ذلك 7" 


وتقبيد العلل الأول بأنها لمعرفة كلام العرب يصور المهمة التى تقوم بها هذه العللء 


١ الرد على النحاة ص ؟.‎ )١( 


0 
ويصح تطقه , أو بعبارة أخرى : هى الأقيسة النحوية التى تؤخذ من الكلام العربى 
وتُحكم نطقه - 

وأما الصورة الحيّة التى فى كلامه . فهى وصف كلام العرب بأته (المدرك بالنظر) 
فليست تلك العلل لإداراكات ذهنية قى هذا الكلام المنطوقء وإلا خرجت عن نطاق مهمتها 
الموضوعة لها . بل خرجت عن أن تدخل تحت الاسم «العلل الأول» ودخلت فى «العلل 
الثواني» المستغنى عنها والتى لا حاجة للنطق يها . 

وبعد هذا التحديد لكلا التوعين يعطينا حكمه عليهما بقوله «ومما يجب أن يسقط 
من النحو العلل الثوانى والثوالث ٠‏ وذلك مثل سؤال السائل عن (زيد) من قولنا (قام زيد) 
لم رفع ؟ فيقال : لأنه فاعل ٠‏ وكل قاعل مرفوع ٠‏ فيقول : ولم رفع الفاعل ؟ فالصواب 
أن يقال له : كذا نطقت به العرب : ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر » ولا فرق بين 
ذلك وبين من عرف أن شيئا ما حرام بالنص ولا يحتاج فيه إلى استباط علة » لينقل 
حكمه إلى غيره ٠‏ فسثل لم حرم ؟؟ فإن الجواب على ذلك غير واجب على الفقيه » ولو 
أجبت السائل عن سؤاله بأن تقول له : للفرق بين الفاعل والمفعول , قلم يقنعه » وقال : 
فلم لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول ؟ قلنا له : لأن الفاعل قليل , لأنه 
لايكون للفعل إلا فاعل واحد ٠‏ والمقعولات كثيرة ٠‏ فأعطى الأثقل الذى هوى الرقع للفاعل 
وأعطى الأخف الذى هو التصب للمقعول , لأن الفاعل واحد والمفعولات كثيرة ٠‏ ليقل فى 
كلامهم ما يستثقلون » ويكش فى كلامهم ما يستخقون !! فلا يزيدنا ذلك علما بأن الفاعل 
مرفوع !! ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله؛ إذ قد صح عندنا رقع القاعل الذى هى مطلوينا 
باستقراء المتواتر الذى يوقع العلم () ». 

* وفى حديث اين مضاء عن الممنوع من الصرف تطييق على هذا المعنى السابق 
فالعلل الأول فى تلك الأسماء هى صفات المنع من الصرف , «التعريف والعجمة والصفة 
والتأنيث والتركيب المزجى والعدل والجمع الذى لانظير له ووزن القعل المختص به أو 
الغالب فيه والألف والنون الزائدتان المشيهتان ألف التأتيث» . 


(١)الرد‏ على النحاة ص ١6١‏ - ؟6١‏ 


اط 

ثم ذكر العلل الثوانى بعد ذلك بقوله «والوجه عندهم لسقوط التنوين من الفعل 
ثقله. وثقله لأن الاسم أكثر استعمالا منه » والشيء إذا عاوده اللسان خف وإذا قل 
استعماله ثقل . وهذه الأسماء غيرها أكثر استعمالا منها فثقلت » فمنعت ما منع الفعل 
من التنوين» وصار الجر تبعا له . 

ثم قال : وليس يُحتاج من هذه إلا إلى معرقة تلك العلل الى تلازم عدم الانصراف 
وأما غير ذلك ففضل () » 

من ذلك يتضصح حكمه على نوعى التعليل ٠‏ فالفاعل مرفوع وكفى ٠‏ كذا نطقت به 
العرب ؛ وثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر » مثله مثل الحكم بالحرمة على الشيء 
بالنص القاطع الذى لايبحث عن شىء وراءه - والاسم يمنع التنوين بوصف حالته التى 
ورد عليها عن العرب ٠‏ هذا الوصف هو العلة الأولى ٠‏ التى بسببها ورد على هذه الصفة 
من منم الصرف ء وهذا مقبول ولا شيء فيه . 

أما العلل الثوانى والثوالث - إلى آخر القائمة - فيجب أن تسقط من النحى؛ فهى 
بعد طول العناء فى التعليل بها والمجادلة فيها - فى النموذج الأول - لاتزيد المرء علما 
بن الفاعل مرفوع , ولى جهلت لم يضر جهلها - وهى فى التموذج الثانى فضل لاقيمة له 
فى معرفة منع الصرف , والأحسن أن يستغنى عن هذا الفضل ! . 


تند ينا لن 


لكن هذه العلل - الثوانى والثوالث - قد انتصر لها النحاة حتى غلبت ومكنوا لها 
فى النحو حتى تمكنت . ولذلك أفردها اين مضاء فى معركة مستقلة وتلك هى النقطة 
الثانية لرأيه فى التعليل . 1 


قد قسم مظاهرها - حسيما رأى - إلى ثلاثة أقسام : قسم مقطوع به - وقسم 
فيه إقناع - وقسم مقطوع يفساده . 


ثم قدم هذه الأقسام الثلاثة مشروحة بطريقة عملية » قدمها فى أمثلتها مبينا فيها 


. ١68 - ١5ا/ الرد على النحاة ص‎ )١( 


1 
العلة الأولى والثانية »ولم يحكم عليها بالقبول أو الرفض تاركا ذلك لما سبق من رأيه فى 
العلل الثوانى عامة - لكن التسمية التى ساقها لهذه العلل قد تشعر باعتراقه بالنوعين 
الأولين «المقطوع يه - وما فيه إقناع» وقد وشعصر هذا بتذاتضه فى رأيه 0 إِذ هناك بعض 

العلل الثوانى التى يعترف بها فى التحى . 
وراء ذلك من الاعتراف بها وقبولها فى التحى أو رفضها ء فهذا القيول أو الرفض قد 
قدمه بين يدى هذا التقسيم . 
(أ) فالعلل المقطوع بها : تفهم من معتى (القطع) الذى سماه بها , 
فالمقصود بالقطع فيها قطع أسئلة السائل يعدها . 
+ قال ابن مضاء «ومن أمثلة المقطوع به كذلك قولهم : كل فعل فى أوله 
إحدى الزوائد الأربع وما بعدها ساكن . فإته إذا أمر به يحذف الحرف 
الزائد » وتدخل عليه ألف الوصل ٠‏ فإن قيل : فلم دلت عليه ألف الوصل ؟ 
فيقال : لأنه فعل أمر حذف من أوله الحرف الزائد » وكل فعل أمر حذف 
من أوله الحرق الزائد ٠‏ فإنه تدخل عليه ألق الوصل ٠‏ فإن قيل : فلم لَمْ 
يترك أوله كذلك ؟ قيل : لأن الابتداء بالساكن لايمكن . وهى ثانية )١(‏ » 
قهذه العلة إكمال للعلة الأولى وتبيين لهاء وإذا وردت قطعت شبهة من لا يزال 
يتطلع إلى شيء بعد الأولي» وإذا كانت تعلم من الأولى , لم يكن هناك حاجة 
إليها . 
(ب) أما ما فيه إقناع : فيتضح من بيان مقصوده من كلمة (الإقناع) إذ هى 
الإقناع الذهنى ٠‏ ولأمر ما قال (تعليل فيه إقناع) ولم يقل (مُقنع) وذلك لأن 


هذه العلل إقناع بضرورة تلك المشابهة » فإذا بطلت الضرورة التى استدعتها 


(١)الرد‏ على التحاة ص ١67"‏ : 


0 
ولذلك سمى ابن مضاء هذا النوع من التعليل تسمية أخرى هى (التعليل غير 
البين) إن بنيت على أساس ضرورة المشابهة » وهى ضرورة غير بينة » فهذه 
العلل مثلها غير بينة » 

+ قال ابن مضاء «ومثال غير اليين منها قولهم : إن الفعل الذى فى أوله 
إحدى الزوائد الأربع أعرب لشبهه بالاسم » ويكتقى فى ذلك بأن يقال : كل 
فعل فى أوله إحدى الزوائد الأربع ولم يتصل به مير الإثاث ولا النون 
الخقيفة ولا الشديدة فإنه معرب» 

قفى هذا المثال الذى قدمه لهذا النوع من التعليل : العلة الأولى فيه هى : ما 
يكتفى به من وصف حالة الفعل المعرب ٠‏ آما العلة الثانية فهى تلك المشابهة 
للقعل المضارع بالاسم . 

وقد ساق «ابن مضاء» بعد ذلك مستندات تلك المشابهة : من تخصيص كل 
منهما بعد عمومه - ودخول لام التوكيد على كل منهماء إلى غير ذلك مما 
ذكرته كتب التحى . 

وأورد كذلك ضرورة عقد هذه المشابهة بما قرره من : أن تلك الضرورة 
الواهية التى دعت التحاة لإيراد هذه العلة الثانية هى أن الاسم على صيغة 
واحدة وأحواله مختلفة - يكون فاعلا ومقعولا وغيرهما - فاحتيج لإعرابه 
لبيان هذه الأحوال والفعا» إذا اختلقت معانيه اختلفت صيغه » ولولا 
مشايهته للاسم لما أعرب . 

ثم بيّن ضعف تلك الضرورة : بأن للفعل أحوالا مختلفة أيضا يكون «منفيا 
وموجبا ومتهيا عنه ومأمورا به وشرطا ومشروطا ومخبرا به ومستفهما عنه» 
فحاجته إلى الإعراب كحاجة الأسماء . 

وإذا لم تكن هناك تلك الضرورة التى استدعت العلة الثانية » لم يكن هناك 


. وما بعدها‎ ١66 المثال كله قى الرد على التحاة ص‎ )١( 


ا 
حاجة للتعليل بها » ويجب أن تسقط أيضا من النحى 7). 
وبالتعمق فى فهم نظرته لهذا النوع من العلل يتضح : أنه يجب أن يسقط من 
النحى كل العلل من هذا النوع الذى بنى على أساس ضرورة ذهنية مفتعلة » 
وقد وقّق النحاة إذا أطلقوا عليها اسم «العلل القياسية» . 

(ج) أما العلل الفاسدة : فهى التى لاقيمة لها إطلاقا ٠‏ إنها لاترتبط بالعلل 
الأول قتقطع تطلع السائل كالنوع الأول . وليس لها فائدة ذهنية لسد ضرورة 
علل فاسدة لاتفيد نطقا ولا تقنع عقلا » هى نوع من السقسطة التى لامعنى 
لها . 
قال : «ابن مضاء» «ومثال ما هو بين الفساد قول محمد بن يزيد المبرد : إن 
نون ضمير جماعة المؤنث إنما حرك لأن ما قبله ساكن , نحو (ضريُن) 
ى (يضرين) وقال قيما قبلها : إِنّما أسكنت لثلا يجتمع أريع متحركات ؛ لأن 
القعل والفاعل كالشيء الواحد - 
قجعل سكون الحرف الذى قبل التون من أجل النون . وجعل حركة النون 
من أجل سكون ما قبلها » فجعل العلة معلولة يما هى علة له ٠‏ وهذا بين 
القساكد (2» 


لي يذ ل 


بقيت النقطة الأخيرة » وهى : مدى انطباق آرائه التى تقدمت على نظرته للكلام 
العربى ومهمة النحوى قيه !! 


(؟)الرد على النحاة ص ١١. -1١65‏ 


-ة"”ا ف 
أولا : العلل الأول المقبولة عنده هى التى بمعرفتها تحصل المعرفة بالنطق بكلام 
العرب المدرك بالنظر ٠‏ فهى لخدمة النص اللغوى لمعرفة صحة نظمه وطريقة نطقه. فنطق 
العرب واستقراء كلامهم هما أساس العلل النحوية المقبولة. كما أن النصوص الدينية 
أساس الأحكام الفقهية التى لاتحتاج إلى استنباط شيء وراعها . 
ثانيا : العلل الثوانى والثوالث يجب أن تسقط من النحى لأمرين : 


الأول : لا حاجة لكلام العرب إليها » فإذا قال قائل : لم رفع الفاعل ؟ فالصواب 
أن يقال له كذا نطقت به العرب » ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر . 

الثانى : هذه العلل ترد لأمور لا شأن لها باللغة . فهى إما أن تقطع تطلع 
السائل بعد العلة الأولى - أى لسد ضرورة ذهنية مقتعلة - أو سفسطة لاقيمة لها إطلاقا . 
فأساس رأيه فى التعليل ياختصار «أن ما يفسر النطق مقبول , وما لا علاقة له بالنطق 


مرفوض» . 


1 


موقف اين مضاء من وجود التعليل قى النهو 


تعلل النحاة لوجود المتعليل فى النحو بأنه لبيان : حكمة الله أى نيات العرب أى 
الإحساس بالخفة والثقل . 


وقد ورد فى رأى ايبن مضاء عن التعليل ما يشعر ياتفاقه مع بعض آراء التحاة 
قى هذه الفكرة - ومن ذلك : 
* قال قى التقروق يين العلل الأول والثوانى : والفرق بين العلل الأول والثوانى أن 
العلل الأول بمعرقتها تحصل لنا المعرفة بالتطق بكلام العرب المدرك منا بالنظر 
وامعلل الثواتى هى المستغتى عنها فى ذلك ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة(!). 
+ من أمثلة العلل الثوانى المقطوع يها (ميعاد وميزان) وما أشبههما , يقال : إن 
الأصل فيهما (موعاد وموزان) ... قأبدل من الواى ياء لسكونها واتكسان ما 
قيلها ٠‏ وكل واوسكتت وإتكسر ما قبلها فإنها تيدل ياء ٠‏ فإن قيل لم أبدل 
منها ياء ولم تترك على حالها ؟؟ قيل : لأآن ذلك أخف ؛ فهذه علة واضحة أيضا 
واكن يستقتى عنها 9 . 
فالتعليل بالثوانى قد يكون لييان حكمة العرب - كما قى النموذج الأول - وقد 
يكون لبيان التحخقيف قيما يستثقله الطيع والإاحساس - كما فى التموذج الأخير 
ومع أن اين مضضماء ذكرهما قإنه لايعترف يهما أساسين لوجود التعليل فى النحى 
إذ أنه قبل آن يذكر قى الأول أن العلة لبيان حكمة العرب قرر أنه «يستفنى عن ذلك» 
ويهذا تقسه عقب على لد اتعليل الذى ورد للتخقيف - 
ومع ذلك قريما قد ساق هذه المسألة الآخيرة ووصفها بأتها تفيد التخفيف متابعة 
لآراء النحاة إن هم الذين يعترقون بالعلل الثوانى وإفادتها التخقيف . 
)١(‏ الرد على النحاة ص ١87‏ . 
(؟) السايق ص : ١64‏ . 


ل 
ويمعاودة النظر على ما سبق يتضح الأساس الذى بنى عليه استغتاءه عن كل من 
«حكمة العرب أو التخفيف» لأنه وصق بهما العلل الثواتى ٠‏ وهذه لاتقيد التطق العربى 
شيئًا ؛ وكما ذكر ذلك صراحة قى النموذج الأول وأورده بعد ما يحكم النطق فى (ميزان 
وميعاد) من كل واوسكنت وانكسر ما قبلها قلبت ياء . 
بعيارة قصيرة : لقد أورد ما يدل على أن يعض العلل تدل على حكمة العرب أو 
التخقيف ٠‏ وليس هذا رأيا له بل مسايرة للنحاة قيما ذكروه . لأن منهجه رقض هذا اللون 
من العلل من أساسه ء لأنه لايفيد نطقا ؛! وبالتالى رفض التعلل له . 


م 1- 


لم يتعرض ابن مضاء لتفصيلات فى ذكر مظاهر الخلاف قى التعليل وتحليله 
وبيان أسبابه -- ورأيه فى ذلك يتضح فى موقفه العام من كل ما لا يفيد نطقا . وفى رأيه 
المباشر فى اضطراب النحاة فى التعليل . 


00 


أما الرأى الأول فقد ذكره بعد أن عرض مسالتى الأخقش فى باب الاشتغال 
وما فيهما من اضطراب ونزاع ٠‏ وأدلى برأيه فيهما (راجعهما فى : الرد على النحاة 
ص ؟١١)‏ فقد عقب على ذلك بقوله «والإطالة فى هذه المسائل وهى مظنونة غير مستعملة 
ولا محتاج إليها لاتنبفى لمن رأى ألا ينظر إلا فيما تمس الحاجة إليه » وحذف هذه 
وأمثالها من صناعة النحو مَقوْلها ومسهل » ومع هذا فالخوض قى هذه المسائل التى 
تفيد نطقا أولى من الاشتغال بما لايفيد نطقا , كقولهم : يم تصب المقعول ؟ بالقاعل ؟ 
أى بالفعل ؟ أو بهما يو 

فهى هنا يرفض كل مالا قيمة له فى صناعة النحى متدرجا ذلك مما حاجة إليه 
إلى ما لايفيد نطقا » وإذا فهم إلى جانب ذلك أن الاختلاف قى التعليل دار يعيدا عما 
يفيد نطقا ‏ وأنه كان فى فلسفة النحى لا فى النحى نفسه دخل فيما لاينيغى النظر فيه . 

لين لد نت 
أما رأبه المباشر عن الاختلاف فى التعليل فقد أورده يقوله : «ومما بيجب أن 


المفعول . وسائر ما اختلفوا فيه من العلل الثوانى وغيرها مما لايقيد نطقا 9 » . 


03 


: ١١ الره على النحاة ؛ ص ؛ /ا‎ )١( 
. ١54 (؟) الرد على النحاة ص‎ 


م1 

فمن هذا الاستشهاد يخطو ايبن مضاء خطوتين : 
الخالاقه مدني هيوب :له حلا بالاختاكف »قن كله رقم الفامل ونمن الفعول وه 
بطم مني" لخاوكك. فى 'التعليل .فى هكين البابدة: وغدرهما. يم رسو 4" للاشستار اي 
والصعوية نتيجة هذا الجدل العقيم . 
يجب أن يسقط من التحو على الجملة (كل اختلاف فيما لايفيد نطقا) . 

فهى هنا أيضا يستند إلى جانب النص اللغوى ٠‏ ويرى أن الاختلاف فى التعليل 
قد بعد عن موضوعه . يل بعد بدرجات !! ذلك أن التعليل نفسه منه ما بعد عن الخص » 


فالاختلاف فى التعليل أشد يعدا !! . 


نقس منهجه ..... فى النظرة إلى النص ومهمة النحو فيه . 


-1١41- 


« الى ضصوء علم اللغة الحديت» 
دن اي يرن 


التعليل بين الوصف والغاية 


التعليل :والقفة العلت: 
الصورى - منطق أرسطو - لم يعد منهجا صالحا للبحث ٠‏ إذ حل محله «الاستقراء» منذ 
«فطن «بيكون» إلى التقدم الكبير الذى أحرزته العلوم الطبيعية بتطبيقها المنهج التجريبى 
منطق الاستقراء أى المنطق التجريبى» 

ومتطى الاتبنمة ام تمد فى ريق .على الففان القددات الزقيقية لق الهداية أن 
السقسطاتنة وشيلة لليزفنة الصيوزية يل سعبدجملن اللفحظة والتجريب:والوضول إلى 
الحقيقة عن طزيق ذلك + :فالاستدلال النطقى الصورى لم يعد مالم لمتاهج البح 
العلمى على الإطلاق . 

فإذا ضاقت الذائرة قلياذ لاخر فى متهع البح فى اللواهر الأجشاعية - ومتها 
اللقة عفان خواسن النضة اللمى فيها أن تدرف كيدي كرافيوها الخاريكية المشترعة 
بيتها » وهذه الخواص الخارجية توصف صورتها ؤليست فى حاجة إلى استدلال صورى 
لتقريرها ٠‏ واللغة واقع يتكلم ٠‏ وملاحظة الواقع لتقرير صفاته أمر يختلف عن البراعة 
الذهنية التى يسم بها الاستدلال |.لنطقى ٠.‏ 

فالتعليل اأنطقى إذن لايضلح وسيلة عملية فى اللغة يخاصة وفى الظواهر 
الاجتماعية بعامة . 


-1419- 
هذا , والاستدلال بقياس السفسطة - كما سيق ذكر ذلك - يتبنى على مقدمات 
كاذبة » فهى قياس فى الظاهر لا فى الحقيقة . فإذا اجتمع إلى الصورية صفة الكذب 
فى السفسطة. وصفة الاحتمال والظن فى قياس الجدل ٠‏ اجتمع لهما من الصقات ما 
ينئى بهما عن أن يكونا وسيلة صحيحة فى المتاهج العلمية الحديثة » واتّضح من ذلك مدى 

تطفلهما على دراسمة التحى العربى يفعل المتطق . 

لقد ذكر أرسطو - كما سيق ذلك - أن علل الأشياء أريعة : اثتتان منهما يتحقق 
بهما الشيء ووجوده ٠‏ وهما الفاعلية التى يجاب يها عن من فعل الشىء ؟ وإلماهية التى 
يجاب يها عن «ما هى الشيء» ؟ والعلتان الآخريان يشرحان خواص الأشياء وهما 
الصورية والغائية . فالأولى تبين صفاته . والثانية تيين غايته وهدقه . 

والمناهج العلمية الحديثة لاتهتم كثيرا بالحديث عن الاثنتين الأوليين ٠‏ لأنهما 
تشرحان ماهية ا لشيء ووجوده ٠‏ والعلم لا يبحث إلا قيما هى موجود قعلا . 

أما العلتان الآخيرتان اللتان تشرحان خواص الظوار والأشياء . وهما : الصورية 
الانلعه!!8 والغاية 171001 , قمن المقيد مناقشتهما علميا , لمعرقة مدى صحة اتحّاذهما 
وسيلة للبحث العلمى السليم !! 


ليا لين تبرخ 


يعنى البحث العلمى الحديث بالظواهر من تاحية صقاتها » ولا يجعل من مهمته 
البحث فى الهدف والغاية » لأن البحث فى غايات الظواهر يخرج من تطاق الممكن إلى 
غيبيات لاتقيد موضوع البحث ٠‏ فالبحث العلمى يعترف من علتى أرسطى الأخيرتين بالعلة 
الصورية ٠‏ أما العلة القائية قليس لها مكان فى هذا اليحث ٠‏ فلقد كان هذا القيلسوف 
طموحا يرى أن كل شيء يمكن تقسيره من ناحية يالحوادث التى آنتجته والصقات التى 
اشتمل عليها » ومن ناحية اخرى بذكر الهدف أو القاية مته . وهذا إذا صح قيما يدخل 
فى نطاق الإرادة الإنساتية » فإنه لايصعح . فى كل ظاهرة بتتاولها الياحث . 


ما 

والاعتراف بوصف الأشياء إنما يقوم أساسا لتحقيق الهدف الذى يرمى إليه كل 
بحث علمى مفيد وهى «معرفة العلاقات بين الظواهر وصفاتها أو بين الظواهر وظروفها» 
وهذا لايتحقق إلا يوصف علمى محايد لهذه الصفات والظروف ٠‏ أما ما وراء ذلك من 
البحث عن الأهداف والغايات فإن الخوض فيه مرفوض ؛ لأن البحث فى ذلك سيؤدى إلى 
البحث عن العلة وعلة العلة إلى ما لا نهاية «ولذا يجدر بالعلم أن يقلع عن البحث فى الغاية 
وأن يذكر دائما أن له حدودا قد يتسع مداها , لكنه لايصل إلى منتهاها (') » ومن حقه 
إذن أن يدور فى هذا المدى الواسم ٠‏ وألا يتعلق بتلك النهاية البعيدة !! وعلى الياحث أن 
يقنع فى تناوله الظواهر بوصف كيفياتها وعلاقتها بهذه الكيفيات , أما ماوراء ذلك من 
علل وطرق استدلال بدأت بأرسطى ووجدت ترحيبا من كثير من الدارسين , فإنها تقف 
أمام ما تقدم فى صورة أقل ما توصف به أنها مجافية تماما لتلك الروح العلمية . 

ذلك منهج البحث العلمى الحديث فى النظرة للتعليل ء يلخصه : أن النافع منه ما 
يصف الأشياء ؛ أما ما يبحث عن الغايات والأهداف فلم يعد وسيلة نافعة للبحث 

وفى ضوء ذلك تفسر جوانب التعليل المختلفة كما سبق عرضها لدى التحاة وابن 
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التعليل فى الثحو بين الوصف والغاية 
قسم ابن مضاء العلل إلى توعين : أطلق على التوع الأول اسم «العلل الأول, 
وأطلق على النوع الثانى اسم «العلل الثوانى والثوالت» . 

وهذا نفسه ما سماه النحاة (العلل التعليمية) و (علل الجدل والنظر) وإن كانت 
الأولى تحولت مع تأخر الزمن إلى الثانية » ويمقابلة هذا الرأى وأسسه يما سبق من منهج 
البحث العلمى الحديث فى استخدام التعليل يمكن فهم قيمة نوعى العلة السابقين . 


* اع 


يتحدد فهم «العلل الأول» من فهم صفة «الأولية» . إذ ليس المقصود بها ما اصطلع 
عليه فى المنطق وعلم الكلام بهذا الاسم ء بمعتى العلة التى لا علة ورامها ٠‏ كلا ؛ ليس 
المقصود ذلك , لآن هذا المعنى قد يقصد به الغاية والهدف فيخرج عن تطاق العلة العلمية 
المقبولة » بل هذه الأولية وصف لخواص الظاهرة اللفوية المدروسة التى تبدى عليها فى 
أول الأمر » والتى من واجب الباحث أن يذكرها أولا حين تناولها لدراستها ٠‏ وبذلك يلتقى 
أبن مضاء مع منهج البحث العلمى الحديث فى فهمه للعلة المقبولة . 

أما العلل الثوانى فهى تتلى العلل الأول ٠‏ أى يعيارة أخرى : إنها ترد بعد هذا 
الوصف المذكور . 

وهذا النوع من العلل يطلق - كما قال ابن مضاء - على كل ما يستغنى عنه 
النص اللغوى يعد وصفه , ومن المفيد أذه بهذا التعميم نفسه . لكن إذا حدد بدقة فى 
مجاله العلمى وهى النحو ٠‏ فإن غالبية هذا النوع من العلل الغائية التى تجيب (لمَّ ؟) 
وبالرجوع إلى مطولات التحو وما ساقه ابن مضاء من نماذجها يتثيد هذا التحديد , 
فابن مضاء هنا أيضا ذو حس لغوى أصيل يؤيده منهج البحث العلمى الحديث فى نظرته 
للعلة» ويذلك تتضح قيمة هذا التهجم المرتجل الذى يقول به أحد الدارسين التقليديين عن 
أبن مضاء «فقد قطع الطريق على التحاة واللغويين أن يعللوا ظاهرة لغوية تعليلا علميا : 
لآر ف رايه لاتق لهم لانها من الله روكذ ذيت ولك الت + ولا يشتاب .فيه ال 
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استنباط علة (')» فهذا إلقاء بالتهمة جزافا دون تثيت من منهج العلم فى التعليل » والخلط 
بين الله والنص بطريقة متناقضة لاتجمعها فكرة واحدة . 

لقد قسم ابن مضاء (العلل الثواني) على أسس عقلية , إذ هى إما لقطع تطلع 
السائل أو لإقنا ع الذهن بضرورة مفتعلة , أى هى علل فاسدة لاقيمة لها للفظ ولا للعقل , 
وهذا التقسيم يمكن أن يلتمس له قيمة ما فى تشخيص مجهودات النحاة فى العلل 
مجهود تقبله الصنعة , ولا يقدم شيئا لغويا جديدا بعد أن حدد العلل الثوانى من زاوية 
النص , وحكم عليها بالرفض 

وإذا صرف النظر عن المجهود العقلى الذى قدمه ابن مضاء فى التعليل النحوى 
فقد قرىر أمرين : 

الأول : تعليل النص - بمعنى : وصفه وذكر خواصه - أمر علمى مقبول : 

ومن الواجب تفسير ذلك القبول والرفض من وجهة النظر اللغوية خاصة بعد عرض 
رأى ابن مضاء فيهما فى ضوء البحث العلمى عامة . 

نينا كنا انين 

الد لتعليل الوصفى فى اللغة يحققه استخلاص ملاحظة استقرائية يعتقد أنها تفسر 
الظاهرة اللغوية موضوع البحث » فإذا ما تأكد للباحث أنها يمكن أن تتخذ قاعدة اتخذها 
كذلك ؛ ويصدق عليها حينئذ أنها علة صورية توصف بها الأمثلة المستقرأة , إذ تدرس 
اللغة على أنها كيفيات تقرر وواقع يتحدث عنه؛ وليس هناك غاية للباحث وراء هذا الواقع» 
وهذا يرتيط أيضا باختائف موف الياحث الوصفى عن موقف البياحث عن الغاية إزاء 
النص ٠‏ فالأول متواضمع يقرنر ما فى الظاهرة اللغوية فقط . والآخر طموح يعنّى نفسه 
يالبحث شما وراء ذلك ٠‏ الأول لامك عمله من موضوع يحثه » والآخر يستمك عمله من 


سيط ون ممصي عماجي اسل 


)١(‏ مدرسة الكوفة ومدهجها قى دراسة اللغة ص ون 


عط 
إن فهم التعليل من وجهة النظر اللغوية الحديثة يتفق مع منهج البحث العلمى 
العام, فإطلاق اسم التعليل عليه لايغير سمته العلمية , لأنه يقوم على أسس تختلف 
اختلافا كبيرا عن أسس التعليل الغائى الذى أولع به النحاة » ومؤدى هذه الأسس وجود 
ظاهرة لفوية معينة عند وجود مجموعة من الصفات التى تتحقق بها ٠‏ وما دامت هناك 
علاقة بين هذه الصفات وتلك الظاهرة » وهى تحققها بوجودها فإنه لا بأس من إطلاق 
اسم العلة على هذه الصفات , أما الغاية وشرحها فإنها تقوم على التعمق قيما وراء 
الصفات بالبحث عن أماد ذهنية بعيدة - وهذان مثالان يوضحان هذين المظهرين فى 
العلة. 
* قال الزجاجى : اعلم أن الفعل المستقيل إذا كان موجبا , تلزمه اللام والنون , 
لا بد من ذلك . كقولك (والله ليخرجن عمرو) ى (تالله ليندالةن أخوك) وكذلك ما 
أشيبه. فإن كان منفرا » لزمته (ما) أو (/9) خذواك (والله لايقوم أخوك [0) . 


فصفتا «الإيجاب والاستقبال» فى الذعل اقترن يهما «توكيد الفعل بالنون 
واقترانه باللام» فإذا كانت دسفتاه «الاستقيال والنفي» اقترن بذلك نقيه «يلا أو 
«ما» دون توكيد» - والمنهج الوصسفى لا يمانع فى إطلاق اسم العلة على هذه 
الصفات التى يتحقق بها التوكيد أى التفى . 

* قال ابن جنى : تقول العرب «أعطيتك إذ سأالتنى وزرتك إذ شكرتنى» (فإِذٌ) 
معمولة العطية والزيادة » وإذا عمل الفعل قى ظرف زمانيا كان أو مكانيا » فإنه 
لابد أن يكون واقعا فيه وليست العطية واقعة فى وقت المسألة إنما هى عقيبه » 
لأن المسألة سبب العطية والسبب جار مجري العلة قيجب أن يتقدم المعلول 
والمسبب ٠‏ لكنه لما كانت العطية مسبية عن المسالة وواقعة على إثرها وتقارب 
وقتاهما . صارا لذلك كأنهما فى وقت واحد ٠ء‏ فهذا تجاور فى الزمان كما أن 
ذلك تجاور فى الإعراب 7 . 
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وفى هذا التعليل سؤلان غائيان هما : لم تقدمت العطية على وقت المسالة والزيادة 
على وقت الشكر مع أنهما يقعان فى هذا الوقت ؟ وم تقدمت العطية على المسألة والزيادة 
على الشكر مع أن الأوئين مسبيان عن الأخيرين , والمسيبات تذكر بعد الأسباب لا قبلها 
فما قدمه ابن جنى فى كلامه إجابة لهذين السؤالين المقترضين !! وحديثه هنا يحقق 
امادا ذهنية عميقة , لكن لايفيد شيئا عن الخصائص اللغوية للمثالين السابقين ؛ ومثل 
هذا كثير ؟! 
من ذلك يتضمح قرق ما بين مسلكين . أحدهما علمى وأقعى وصفى , والآخر يأباه 
العلم . لأته قلسقى ذهنى ء ومن غير المقيد أن نتساعل : أيهما نختار ؟ لأن الأمر أوضح 
من أن يعطيتا فقرصة اختيار «فالأوفق أن نتساعل عن كيف يتكلم الإنسان ؟ لا عن : اذا 
يتكلم الإنسان ؟ السؤال الثانى من خصائص الغيب والغيب مضرب النظريات الدخانية » 
والسؤال الأول من ضمن حدود الطاقة البشرية (') » 


0 ان 

ويضاقف لذاك أن التعليل الوصقى - أو «العلل الأول «كما قال اين مضاء أو « العلل 
التعليمية» كما سماها التحاة - يتفق مع اعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية توصف بذكر 
خواصها . قالعرف اللغوى الاجتماعى هى أساس كل وصف فى اللغة ‏ 

آما تعليل التحاة الغائى - أى «الثوانى الثوالث» كما سماها ابن مضاء - قلا يمكن 


0ك 
#” :ا 
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ما قيل عن وجود التعليل فى النحو من وجهة النظر الحديثة . 

دار حديث النحاة واين مضاء عن وجود التعليل فى النحو حول حكمة الله أو نيات 
العرب أو الإحساس بالخفة والثقل أى ما ورد من علل الناطقين أنقسهم . 

والقول بحكمة الله يرتبط بالبحث فى نشأة اللغة التى وجدت من اللغويين عامة -- 
قديما وحديثا - عناية كبيرة » فتشعبت فيها الآراء وكثرت وجهات النظر ؛ وقد قهم العرب 
من الآية الكريمة (وعلم آدم الأسماء كلها . ثم عرضهم على الملائكة ٠‏ فال : أتبئونى 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) دلالة على هذا . كما قهمه الغربيون أيضا من سقر 
التكوين . 

لكن منذ القرن الثامن عشر ء لم يعد هذا الرأى ذا قيمة علمية لدى اللغويين 
المحدثين . إذ كتب «هيردار 1101]45» فى هذا القرن يقول : لقد اخترعت اللغة يوسائل 
الإنسان الخاصة وام تبتكر بصورة آلية بطريق التعليمات الإلهية » لم يكن الله هو الذى 
اخترع اللغة للإنسان ٠‏ ولكن الإنسان نفسه هى الذى اضطر إلى اختراعها بطريق 
ممارسته قدراته الخاصة (), 

ومنذ ذلك الوقت اتجه البحث فى هذا الموضوع وجهات مختلفة دون أن يضع فى 
اعتياره الأصل الإلهى أو التوقيف 3 وتقرير هذه الحقيقة يكفى قى رد م رآه بعضص 
النحاة العرب من الاعتماد عليها فى إيراد العلل . 

ومع ذلك فإن التعليل لبيان حكمه الله تعليل يشرح الغيب ويفسر المجهول لأن حكمة 
الله لاتدخل فى إمكان الباحث ٠‏ فهى إذن تعليل غائى تقدمت ميررات رفضيه . 


01) 
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عد يا 
أما رأى الخليل الذى سبق شرحه فى موضعه عن «حكمة العرب» فإنه يشير إلى 
الأول : أن العرب نطقت على سجيتها وطباعها ٠‏ أو يعبارة أخرى : أن اللغة 
سليقة وطبيعة للناطق العربى . 


الثاتنى : أن العرب عرفت مواقع كلامها » وقامت فى عقولها العلل » فما يقوم 
به التحاة توضيح لما قام فى العقول . 

وكلا الأمرين مرفوضص لغويا ٠‏ فاللغة - أية لغة - ليست سليقة وطبعا ٠‏ بل هى 
اكتساب وتعلم من المجتمع ؛ فالكلام ليس عملا غرزيا بالوراثة كالأكل والمشى, لكنه سلوك 
اجتماعى يكتسب بلممارسة والتعلم ٠‏ فنظرة التقديس التى خلعها الدارسون على 
الناطقين العرب ٠‏ فأثيتوا لهم على أساسها معرفة بمواقع الكلام وعللا تقوم فى العقول , 
وراحوا يعللون على هذا الأساس - هذه النظرة لاتتفق مع الفهم الاجتماعى للغة . 

قالمتكلمون العرب قد حملوا بذلك ما لم يحملوا ٠‏ وألزموا بمعرفة مالم يعرفوا فهم 
لم يكونوا نحاة ولا فلاسفة , بل كانوا يتكلمون فقط !! 


يروى أبى حيان التوحيدي هذه الحادثة «وقف أعرابى على مجلس الأخفش : 
قسمع كلام أهله قى التحى وما يدل معه » فحار وعجب وأطرق ووسوس !! فقال له 
الأخقش : ما تسمع يا أخا العرب ؛ قال : أراكم تتكلمون بكلامنا فى كلامنا بما ليس من 
كلامت 29 » 


وقول الأعرابى هذا بسيط وساذج ٠‏ لكنه فى الوقت نفسه صحيح ورائع » فالنحاة 
يتكلمون فى كلام العرب بما ليس منه , وهذا القول التلقائى هى نفسه ما وصل إليه ابن 
مضماء باجتهاده يعد قرون من رفض التعلة بحكمة العرب ٠‏ لأن ذلك لايعنى اللغة - وتؤيده 
فى رقضه الدراسات اللغوية الحديئة . 


سس ب 
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د عد د 
هل هو الناطق العريبى أو الدارس اللغوى ؟؟9 واضح أنه الأخير» فهى الذى يفترض فى 
مثل (ميعاد وميزان) أن الأصل (موعاد وموزان) وأن العلة الثانية لقلب الواى فيهما ياء هى 
الناطق العربى فأغلب ظنى أنه لم ينطق (موزان ولا موعاد) على الإطلاق !! 
فعمل التحاة فى هذه العلة يطلق عليه «التخريج 8 لظنى » فى دراسة اللفة . 
والتخريج الذلنى يقف فى جانب مخالق لوصف التص اللغوى ؛ لأن الأول افتراض ذاتى 
والودسف يطبيعته موضدوعى » الأول منشؤه اجتهاد العقل والثانى عمله فائدة النص »2 
فافتراض الإحس اس بالخفة أى الثقل افتراض دخبل على الدراسة اللفوية » وقد كان 
ابن مضاء محقا فيما علق به على المثال الذى سساقه له بقوله : «فهذه علة واضدحة أيضا ء 
ل 
ما يروى عن الناطقين العرب من تعليلات لنطقهم مما نقل بعضه ابن جنى فى 
«الخصائص» والزجاجى فى «مجالس العلماء» فهى تعليلات ساذجة: وتعتير مع سذاجتها 
تواة العلل التى تعتمد على الرصد العلمى المنظم لخواص الظواهر اللغوية وصقاتها » 
وهى بهذا الاعتبار لاتصلح أيضا تعلة لما أورده النحاة من علل «ثوان وثوالث» أغرقت فى 
الجدل والمهاترات !! . 
(1) اعتبار الأمور السابقة مدعاة للعلل النحوية عمل قد جانيه التوفيق من وجهة 
النظر اللغوية الحديثة وإن كان ما قاله النحاة عن ذلك - فى حقيقة الأمر- 
تغطية لما تأثرو) به من المنطق الأرسطى فى العلة . 
(ب) رفض أبن مضاء ما تعرض له من هذه الآراء وحتكامه إلى اللغة فى ذلك عمل 
قد حالفه فيه الصواب والتوفيق . 


1م16 
الاضطراب فى التعليل لاعلاقة له بوصف اللغة 


تقدم أن موقف التعليل من اللغة أحد أمرين : إما أن يصفها أو يصف ذهن مبدعه 
من التحاة . والأول لا يحدث فيه الخلاف , لأن الوصف بطبيعته موضوعى ٠‏ أما الثانى 
فهى الى يحدث فيه الخلاف , وهذ! ما حدث !! قإن معارك الخلاف قد دارت حول العلل 
الثوانى التى يؤتى بها لبيان الحكمة والقاية . 


هذا والخلاف بين الدارسين إما أن يكون لما اتفق على نطقه من العرب أو لما ورد 
تطقه مختلقا ٠‏ والخلاف حول الأول لايقيده ولا يغيره ٠‏ والاضطراب حول الثانى فى غير 
موضوع. لأن كلا النطقين المختلقين من حقه أن يدرس وحدهء وتقرر خصائصه وحده؛ أما 
الاختلاف فيه قلا قيمة له «ومن ذلك اختلاف أهل الحجاز وبنى تميم فى (ِهِلُمٌ) قأهل 
الحجاز يجرونها مجرى (صه) و (مه) و (رويد) ونحو ذلك مما سمَئْ به الفعل وألزم طريقا 
واحدا , وينى تميم يلحقونها علّم التثتية والجمع؛ ويراعون أصل ما كانت عليه (لُمٌ) )١(‏ 


قصحيح أن أهل الحجاز نطقوها بلا تثنية ولا جمع ولكن من غير الصحيح أنهم 
أجروها مجرى (صه ومه ورويد) لأن ذلك من عمل النحاة » 

وصحيح أيضا أن بنى تميم نطقوها بالصورة الثانية » أما أنهم راعوا أصل ما 
كانت عليه » قهذا لم يخطر لهم على الإطلاق !! فكلا التعليلين من عمل النحاة . 

والطريقة السليمة لدراسة مثل هذا النوع من صور النطق المختلفة أن يوصف كل 
تطق منها على حدة , أما التعليل وإلزام النطق ما ترتب عليه» فليس دراسة لغوية 
صمحيحة : يل هو صنعة يمكن وصفها بالضعف والتهاقت , ومنشأ هذه الصنعة هى الجهد 
الذهتى وحده , واقد كان من أثر هذه الصنعة تلك المعارك التى تطحن نفسها فى العلة 
دون أن تقيد منها اللغة شيئا »ومن حق ابن مضاء أن يفض هذه المعارك المفتعلة بحكمه 
عليها بالإبعاد والعزل من التحو «لأنها لاتفيد نطقا» وكل ما لايفيد نطقا - فى رأيه - 
يجب أن يسقط من النحو . 


0 ص :كا‎ ١ الاسائص ج‎ )١( 


الفصل الرايع 
التأويل 

فى هذا الفصل 

-١‏ التأويل فى نظر التحاة 

؟- رأى ابن مضاء فى التأويل 


”- التأويل بين جادة الصناعة وظاهر النص 


التأويل فص نظر النحاة 


معنى التأويل ومسلكه إلى النهو 


التأويل فى اللغة : التدبير والتقدير والتفسير , جاء فى القاموس : أوّل الكلام 
تأويلا وتأوله : دبره وقدره وفسره ء والمعنيان الأول والثانى نصان فى رؤية الجانب الخفى 
للأمر , فالتدبير والتقدير فى حاجة إلى النظر والفكر » وكلها مما يحتاجه الجانب الخفى 
من الأمر لاظاهره , وأما المعنى الثالث فعام , لأن التفسير توضيح وإبانة سواء لما هى 
ظاهر أو ما هى فى . 


وقد غلب المعنى الأخير فى توضيح آيات القرآن وبيان معناها » وأصبح التأويل 
فى بيان معانى القرآن يطلق بال معنيين الأولين وهما «التقدير والتدبير» ولذلك فرق بينهما 
السيوطى فى «الإتقان» تفرقة لغوية بين على أساسها معناهما بقوله : التفسير : تفعيل 
من الفسر وهى : البيان والكشف ٠‏ والتأؤيل : أصله من الأؤل وهى : الرجوع ٠‏ فكأنه 
صرق الآية لما تحتمله من المعانى » وقيل : من الإيالة وهى السياسة ؛ فكأن المؤول للكلام 
ساسه:؛ ووضمع المعنى فيه موضعه - وإن كان التأويل بهذا المعنى الأخير لم يستعمل فى 
القرآن إلا فى وقت متأخر نسبيا . 1 

وعلى ذلك يقال : إن التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يحتاج إلى تديبر 
وتقدير . 

ويهذا المعنى استعمل عند المفسرين والمتكلمين والنحاة : مع التغاضى حاليا عن 
السابق متهم واللاحق 


ك1 

* يقول أبى طالب الثعلبى فى التأويل : إنه تفسير باطن اللفظ . مأخون من الأول» 
وهى الرجوع لعاقبة الأمر , فالتأويل : إخبار عن حقيقة المراد , ومثاله قوله 
تعالى (إن ربك لبالمرصاد) فتفسيره أنه من الرصد » يقال رصدته بمعنى رقيته, 
الأهبة. وا لاستعداد للعرض عليه( , 

ولأمر ما سمى الإمام الرازى تفسيره (درة التنزيل وغرة التأويل) وقد قيل عنه «إن 

فيه كل شيء إلا التفسير» كما ألف فى تفسير القرآن كتابه المسمى «مقاتيح القيب» 
ويقول عنه صاحب الوفيات إنه «جمع فيه كل غريب وغريبة» وهى يحتوى حقا على غرائتي 
وعجائب فى التأويل . 

فتأويل القرآن إذن هى - كما سيق - البحث عن حقيقة المراد , 

0 لست أدرى إن كانت مهمة المفسر أن يبحث عن حقيقة المراد مع أن حقيقة المراد 

فى علم الله !! 

+ وقد افترق المسلمون فى وقت مبكر إلى فرق مختلفة متعددة . لكل متها 
تنظيماته وميادئه سواء متها الحق والباطل 0 والكل ينتسب للمسلام 4 والكل 
يعتمد على القرآن والحديث » ومن هنا نظر كل منها إلى الآيات والأحاديث نظرة 
بعيدة عن ظاهر النص ٠‏ ليؤيد بهما اتجاهه وآراءه » وتعمقوا فى ذلك إلى حد 
خرج عن تطاق المعقول والمنقول . 

ولعل من أوضح الادلة على ذلك الحديث المروى عن أنس عن الرسول , قال (إن 

بنى إسرائل افترقت على إحدى وسبعين فرقة » وإن أمتى ستفترق على اثنتين وسيعين 
قال البغدادى فى «الفرّق بين القرّق» تعليقا على هذا الحديث : لقد أوّلته القرق 
التسم حت وليه (التأؤيلات النجمية) لانكاد نفهم شيئا مما يقول . لصرف الكلام عن 


. 794 ص‎ ١ الإتقان فى علوم القرآن ج‎ )١( 


-ل/امة1- 
ظاهره ٠‏ إلى أمور غيبية بعيدة . 
+ أما لدى التحاة فلم أعشر فيما بحثت فيه - قدر جهدى - من كتب التحى عن 
تعريفه : وإن كان يمارس فى كتب النحى بطريقة عملية . 
ولكن وجدت قيما نقله السيوطى عن أبى حيان فى شرح التسهيل عبارة مهمة 
هى نص فيما نحن فيه » وسأورد ماذكره أبى حيان وسيتضح أنه يتفق مع 
تطبيقات النحاة عليه - السابق منهم واللاحق - با معنى الذى المذكور للتأويل 
عامة فيما سبق ؟ ! 
قال السيوطى : «قال أبى حيان فى شرح التسهيل : التأويل إنما يسوغ إذا 
كانت الجادة على شىء ؛ ثم جاء شىء يخالف الجادة فيتئول 0١‏ , 
فأية «جادة» تلك التى يتأول ما خرج عنها ؟ 
إنها ليست النطق العربى وظاهر الكلام ؛ بل قواعد النحى , فما خرج عنها يجب 
أن يتأول حتى يعود إليها . 
وعلى كل حال ٠‏ فليس هنا بيان وضع الجادة بين النخصوص والأحكام - فلذلك 
ظاهرة إلى وجوه خفية تحتاج لتقدير وتدير » وأن اانحاة قد أولوا الكلام وصرقوه عن 
ظاهره لكى يوافق قوانين النحو وأ حكامه . 


. "6 الافتراج ص‎ )١( 
ولقد رجعت إلى كتاب «التذييل والتكميل فى شرح التسهيل «لابى حيان على بن يرسف‎ 
وقلبت كل أجرائه المخطوطة . ولم أعثر على هذه العبارة بعد أن بحثت عنها قد‎ ٠ الغرناطى‎ 
وسواء أكانت العيارة للسيوطى أو أبى حيان الذى أشار أنه نقل عنه «فهى تمثل فكرة‎ ٠ طاقعى‎ 
وبعدها أيضا - فهذه العبارة ليست أساس‎ ٠ التأويل وأساسه» وقد طبقت بهذا المعنى قبلها يقرون‎ 
. وجود فكرة التأويل . لكتها تكثف معتاه‎ 


كرة14- 
0 0 0 


لكن ... هل تأثر التأويل فى النحو بالتأويل فى التفسير ؟ وإذا كان فما مداه؟ 
وإذا لم يكن فكيف وجد التأويل طريقه إلى النحى حتى دخل فيه واستشرى !! 
بع اشون © واستفياتك فن وهل السون اكثن كن هزه «وقد فس فى كل طن الأياف 
يانه الآنن العبلى الذى يعم فى "ذال 3 شكل هوه ضالن زيل كديرا تنها اله محيطوا بنلعة 
ولا يأتهم تأويله) معناه : ولما يأتهم ما يترتب على تكذيبهم من جزاء . 

+ ثم وجدت كلمة (التأويل) بعد ذلك فيما روى عن ابن عمر أن النيى (ص) دعا ابن 
عباس ٠‏ فمسح رأسه ويَفَلَ فى فيه » وقال «اللهم فقهه فى الدين » وعلمه التأويل» وأن 
ابن عباس عندما قرأ الآية (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم) قال : أنا ممن 
يعلم تأويله !! . 
أنه يعلمه . كان مظهره فى معانى آيات القرآن التى نسبت إليه ونقلت عنه , فالتأويل قد 
استعمل بهذا المعنى فى طبقة الصحاية والتابعين وطبقة بعدهما . 

* حتى كان ابن جرير الطبرى فى القرن الثالث (ت 5١١‏ ه) . وهنا ينتقل اللفظ 
من الاستعمال العام إلى الاستعمال المتخصص ٠‏ فيصبح اصطلاحا على المعنى السابق 
(التفسير) فقد سمى ابن جرير كتابه (جامع البيان فى تفسير القرآن) ويعنون لكل ما 
يفسره بقوله (القول فى تأويل قوله تعالى : «كذا») ثم يفسره . 

+« ويعد ابن جرير الطيرى تناول التفسير أصناف من العلماء منهم «النئحاة 
والإخباريون والفقهاء والمتكلمون» وكان لهذا التهجم آثار كثيرة فى تفسير معانى القرآن 
- ليس هنا مجال ذكرها - وأصبح الأمر كما يقول ابن تيمية «وجعله متأخروهم عبارة عن 
نقل الكلام عن وضعه إلى ما يحتاج فى إثباته إلى دليل ٠‏ لولاه ما ترك ظاهر اللفظ () » 


١١1 تفسير المنار ج ؟' ص‎ )١( 


-1١68- 

وهة معدن هوها يتقق رمع ماسيق فى مهدي معناة : 

» لكن ... ألم يكن هناك صرف للآيات عن ظاهرها من قبل هذا التطور المشروح 
آنفا ؟ - 

إن فرقة «الباطنية» من الشيعة التى تنتسب إلى «إسماعيل بن جعفر الصادق» قد 
ظهرت فى القرن الثانى من الهجرة » وقد سموا بذلك - فى أحد الأقوال - «لقولهم : «إن 
لكل ظاهر باطنا ٠‏ واكل تنزيل تأويلا» وقد أوأوا كثيرا من آيات القرآن بما يوافق مذهبهم 
فى الإمامة ومبادئهم فى الرجعة والتقية وغيرهما , وقد استعملوا التأويل بمعناه الذى 
حدث بعد ابن جرير الطيرى » وكان ذلك فى وةت متقدم نسبيا ٠‏ لأنهم قالوا : إن أحدا لم 
يقهم القرآن فى وقت التنزيل ولا بعده وإن الله وعد بتأويله » فلا بد من انتظار من يبعثه 
الله تعالى بهذا التأويل !! لكنهم لم ينتظرو! ٠‏ بل أولوا وحملوا الكلام مالا يدليق !! . 


فماذا يقرد هذا العرضص اتأويل ااتؤسير فى سغول التأويل التحى ؟ واي لل تركه 
تأويل التقسير فى تأويل !أنهو ؟؟ 

إن اللقاء بين الأمرين رامح في تقطتين : 
(القرن الثاني) : 

الثانية : ما صنعه المؤولون من المفسرين حين أصبح التأويل يطلق على صرف 
الكلام عن ظاهرة فى وقت متأخر نسييا . 

والبحث فى هاتين النقطتين يتجه ابتداء إلى السؤال عن الصلة المباشرة بين تأويل 
التفسير وتأويل النحى ؛ أو بعبارة أخرى : عن السمات المشتركة فعلا بين التأويلين. 

الأقرب الصواب أنه لاتوجد صلة مباشرة بينهما » لأن تأويل النحى نشا وتطور 
لظروف .خاصة به - ستأتي بعد - اكن تأويل التفسير قد عاون فى ذلك من جهتين هما : 
الباحثون فى النجو وطريقة التناول فى التأويل . 


- 15 
» من نحاة القرن الثانى الهجرى «أبى جعقر الرؤاسى محمد ين الحسن ين أبى 
سارة» وهو من أعيان الشيعة الباطنية ‏ وكان أستاذ! للكسائى والفراء ومعاصرا 
للخليل بن أحمد ؛ وقد ألف كتابا فى النحو اسمه (الفيصل) وقال : بعث الخليل 
إلى يطلب كتابى ٠‏ فبعثته إليه فقرأه - ويعلق السيوطى على ذلك يقوله «فكل 

مافى كتاب سيبويه (وقال الكوفى كذا) فإنما عنى يه الرؤاسى هذا (©2 » 
والكسائى والفراء» فهلا يبحق القول : إن مذهيه فى تفسير القرآن قد أثر قى تنظرته 
لنصوص اللغة .!! 

» من نحاة القرن الثالث وأوائل القرن الرايع محمد ين بحر الأصقهانى (05؟" - 

3" ه) وقد ألف فى القرآن (جامع التأويل لمحكم التنزيل) على مذهب المعتزلة. 

وقد اتخذ التؤويل فى عهده صورة الصرف عن الظاهر ‏ ألا يحق القول آيضا : 

إن ذلك كان له انطباعاته فى النحى !! . 

وأما الناحية الثائية وهى طريقة التأويل للنصوص ٠‏ فتتضح من آية واحدة هى 
قوله تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع) فيقدر المفسرون معتاها بأته 
: مثل الذين كفرو) وداعيهم كمثل الذى ينعق والذى ينعق به . 

وهذا الاتجاه يمائل ما أطلق عليه سيبويه «الاتساع والإيجاز» فى قوله «ومن 
الاتساع قوله عز وجل (ومثل الذين كفروا ....) فلم يشبهوا يما ينعق ٠‏ وإنما شبهوا 
ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز (9) » 

وهذا نفسه ما أطلق عليه المتأخرون من النحاة بعد «حذف المعطوف عليه أو 
المعطوف» وهو أحد مظاهر التأويل . 


. بغية الوعاة ص"‎ )١( 
.١ 59-1١08 (؟) كتاب سيبويه ج اص‎ 


داك 
تن كزا تر 
وإذا كانت انطباعات تويل التفسير على تأويل النحى انطباعات غير مباشرة 
فالسؤال ما يزال قائما - كيف دخل التأويل النحو ثم تطور ؟؟ 
إن التأويل - فيما أظن - قد وجد فى التحى نتيجة عاملين : 
أما الأول فهو أصول التحو وأما الثاتى فهو الجهد الذهنى العميق . 
فالسبب فى وجود التأويل فى النحى نظريات أصول النحى ؛ مثل العامل والمعمول 
والعلة والمعلول والقياس ٠‏ وقد نماه النظر العقلى وأبدع فيه حتى وصل به إلى درجة 
التعمية والإلغان . 
ويتصفح كتاب سيبويه - أول أثر نحوى باق - يتضح أن التأويل فيه يتفق مع 
بداية التحى » فهى تأويل مبدئى , ليس فيه كبير أثر للصنعة - وإليك هذا النموذج : 
* قوله - عن وجل - (!! كل شيء خلقناه بقدر) فإنما جاء على (زيدا ضريته) وهو 
عريى كثير » وقد قرا بعضهم (وأما ثمود فهديناهم) إلا أن القراءة لاتخالف , 
لأنها السنة 9) . 
ويقعل العاملين السايقين تحول هذا التويل السابق إلى صنعة ذهنية كما يلى : 
* يقول الأشمونى فى آية (إنا كل شيء خلقناه بقدر) النصب يترجح ؛ لأنه نص 
قى عموم خلق الأشياء خيرها وشرها بقدر وهو المقصود ٠‏ وفى الرقع إيهام 
كون القعل وصفا مخصصا و (بقدر): هى الخبر . وليس المقصود إيهامه وجود 
شىء لا بقدى , لكنه غير مخلوق » ومع التنصب لايمكن جعل القعل وصفا , لأن 
الوصف لايعمل فيما قبله : قلا يقسر عاملة 9) . 


. كتاب سييويه ص آلا‎ )١( 


(1) حاشية الصبان على شرح الأشمونى + ١‏ ص 6١‏ . 


3 
فهذه الأية التى قال عنها سيبوية إنها مثل (زيدا ضسربته) قد استحالت إلى جهد 
عميق . لضرورة وجود العامل فيترجح الخنصب وقد استدعى هذه الضرورة فكرة عقلية 
هى : دفع الإيهام » وترتب عليها أن الفعل لايكون صفة , لأن الصفة لاتعمل ولا تفسر 

عاملا » وواضح من ذلك أثر العامل والنظر العقلى . 

وبعد : فالتأويل وجد فى النحى نتيجة نظر عقلى عميق ٠‏ كانت له أسبابه غير 
المباشرة من تأثر الباحثين فى النحى بطريقة الباحثين فى العلوم التى صاحبته وعاصرته 
وبخاصة تأويل التفسير ٠‏ أما أسبابه المباشرة حقا فهى الاصول النحوية الأخرى حيث 
اعتصر النحاة النصوص اللغوية اعتصارا : لنتوافق مم تلك الأصول !! 


مك 


مظاهر التأويل فى النحو 

أهم مظاهر التأويل فى النحوى أريعة أمور (الحذف - الاستتار - صوغ المصدر 
- التقدير فى الجمل والمفردات) 

أولا : الحذف 

ريما كان الحذق أهم مظهر من مظاهر التأويل ٠‏ وقد تحدث عنه ابن جنى فى 
(الخصائص ج >" ص : .71 وما يعدها) تحت ياب عام عنوانه (ياب فى شجاعة 
العربية) وقال : إن معظم ذلك إنما هو الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على 
المعنى والتحريف - وحصر أهم صتوقه فى الآتى : 

حذف الجملة الفعلية لا الاسمية 

علل ابن جنى لذلك بأنها تشايه المقرد ء حيث إن الفاعل فى كثير من الأمر بمنزلة 
الجزء من الفعل نحى (ضريت) و (حبذا) وليس كذلك المبتدأ والخبر. 

وقد حذفت الجملة الفعلية فى الآنى : 

+ القسم : مثل (والله لا فعلت) وأصله : أقسم يالله . 

+« الأفعال فى الأمر والنهى والتحضيض : نحو قولك (زيدا) إذا أردت (اضرب 

زيدا) ومنه (إياك) إذا حذرته »و (الطريق الطريق) و (هلا خيرا من ذلك) . 

+ حذف الجملة من الخير -المقصود الخيرية - » نحى قولك (خير مقدم) أى 
(قدمت خير مقدم) 1 

+ الشرط (): مثل (الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير » وإن شرا فشر) . 

* المعطوفة () : مثل (فقلنا اضرب يعصاك الحجر » فانقجرت) أى (فضرب 


. المقصود ما يشمل جملة الشرط والجزاء‎ )١( 
. (؟) المقصود ما يشمل جملة العطف مطلتا عاطفة أو معطوفة‎ 


حذف الاسم : 

وأهم ذلك الآتى : 

* المبتدأ والخير : وذلك كثير ٠‏ كقوله تعالى (لم يلبثى إلى نتافة كن فيان بالاغ) 
و(طاعة وقول معروف) . 

» المضاف : مثل (ولكن البر من اتقي) وأبى الحسن - الأخفش - لايرى القياس 
عليه . 

+ المضاف إليه : مثل (اله الأمر من قبل ومن بعد) 

» حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه : مثل (أن اعمل سابغات) وأكثر ذلك فى 
الشعر » لأن القياس يكاد يحظره . 

» الصفة: مثل ما حكاه صاحب الكتاب من قوله (سير عليه ليل) أي: (ليل طويل). 

+ المفعول به » مثل (وأوتيت من كل شيء) أى : شيئا . 

» المعطوف والمعطوف عليه : روينا عن أحمد بن يحيى - ثعلب - أنهم يقولون 
(راكب الناقة طليحان) أى (والناقة) وتقول (الذى ضربت وزيدا جعفر) تريد 
(الذى ضربته وزيدا) 

* حذف المستثنى : مثل (جاءنى زيد ليس إلا) 

» خبر إن مع النكرة خاصة , مثل : 

إن مصلاوإن مُرتحلا + وإن فى السفر إذ مضوا مهلا 

»* خير كان مثل قول الفرزدق : 

أسكران كان ابن المراغة إذ هجا * تميما ببطن الشام أم متساكر 
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+ اللرقف مثل قول طرقة 
إذا مت فاتعيتى يما آنا أهله * وشقى على الجيب يا آبنة معيد 

تقديره (إذا مت قبلك) 
* المتادى : فيما أنشده أيى زيد من قوله : 
قخير نحن عند الناس متكم » إذا الداعى المثوب قال يالا 

(أى : لبتى فلان) 

» المميز : إذا علم من الحال حكم ها كان يعام منها به , ولك مثل (هندى عشرون 


ه واأشقرمت تلنقين) 
هف ا لشعل وده 


وذلك أن يكون القاعل مشغولا عنه مرفوعا به ٠‏ وذلك كقوله تعالى (إذا السماء 
اتشقت) وقوله تعالى (قل لى أنتم تملكون خزائن رحمة ربى) 

حذق الحروقف 

قال اين جتى : «أخيرنا أبى على رحمه الله قال : أبى يكر : حدذف الحروف ليس 


هذا هو القياس ,٠‏ ومع ذلك قد حذفت ٠‏ ومن ذلك : 
و جلف جرف اسلف :برقل ا اق اي لكر 
وكيف لا أيكى على علاتى *« صبائحى ٠‏ غبائقى ٠‏ قيلاتى 
(أى صبائحى وغبائقى) 
» ما كان يعتاده رؤية إذا قيل له : كيف أصبحت ؟؟ فيقول (خير عافاك الله) 


»ومن أبيات «الكتابي» المتسوية لحسان بن ثايت : 
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من يفعل الحسنات الله يشكرها * والشر بالشر عند الله مثلان 


(أى : فالله يشكرها) 

» حذف همزة الاستفهام : مثل : 

ثم قالوا تحيها ؟؟ قلت بهرا »ع عدد القطر والحصى والتراب 

(أىأتحيها؟) 

والتحفظات لصحة الحذف وتقدير المحذوف يقررها أيضا ابن جنى فى عبارتين : 
الأولى : «وإن كلا منا على حذف ما يحذف وهو مراد ٠‏ فأما حذفه إذا لم يرد فسائغ لا 
سؤال فيه 9) » 

والثانية : بدأ بها الحديث عن هذا الموضوع وهى : «وليس شيء من ذلك إلا عن 
دليل عليه .ولا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب فى معرفته 9) » 

فالمحذوفات وتقديرها ترتبط لدى النحاة بأمرين : إرادة المحذوف والدليل عليه 
معنويا أى لفظيا : 

ثائيا 0 الاستتار 

الاستنار أو الإضمار هو المظهر الثانى من مظاهر التأويل » وهى صنفان : 

ب- إضمار (أنْ) فى نصب الفعل المضارع ؛ سواء أكان ذلك عن طريق الوجوب 
بعد «لام الجحود أى حتى أو فاء السببية وواى المعية» أى عن طريق الجواز يعد 
«اللام التى ليست للجحود ٠‏ وكذلك الواو والفاء وثم وأى إذا عطفت على اسم 
خالص من التلويل بالفعل» أو عن طريق الشذوذ فى غير هذه المواضع - 
ويلاحظ أن إضمار (أن) فى كل تلك الموضع قد منعه يعض النحاة . 


(١)الخصائص‏ ج "ص فلا" . 
(؟)الخصائص ج "اص 6.0" . 
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تطاال 5 صو الصدر 


وذلك يواسطة حروق ال موصول أو حروف المصادرء وأهمها خمسة (أنْ - أنْ - كى 
لى - ما) قهذه الحروف مع ما دخلت عليه تؤول بمصدر يقع بحسب ما يتقضيه السياق . 


هذ! : ويذكر أن «الصيان» قد نقل «أن المصدر الصريع والمؤول مختلفان وبينهما 
فروق ذكرها )©  »‏ 


وايعا : التقدير فى الجمل والمقردات 

هذا هو المظهر الرايع والأخير من أهم مظاهر التأويل فى التحىء وهى باختصار: 

1- الجمل التى لها مدل من الإعراب + ويبدى التثويل فيها قى جعلها مهلا لمفرد 
كان حقه أن يكون فى مكاتها . وهى خمسة (الخير - المفعول فى ياب ظن - 
جواب شرط جازم - حال - تايع) . 

بح المجرور يحرق الجر الزاتد مثل ( وما ريك بظلام للعبيد) . 

ج- قتويل المعانى الشكلية لتوافق المعانى الدلالية , ثم يترتب على هذه المعانى 
المقترضة أحكام نحوية . ومثال ذلك تأويل المصدر باسم الفاعل أو العكس - 
وغير ذلك . 


. ١86 ص‎ ١ انظر : حاشية السيان على شرح الأشمونى ج‎ )١( 


التأويل وملا هفره مكلك ابن مفساًء 


لم يبحث النحاة موضوع التأويل بهثا مباشرا فى كتب أصول الثحق : وريما كان 
السبب فى ذلك أن التأويل لم يتخذ له صورة مستقلة فى أذهان الدارسين كفكرة القياس 
مثلا » فقد طبقوا مظاهره دون أن يربطوا تلك المنلاهفر بعضها باليعض الآخر ويجمعوها 


ومنشا هذا - فيما أظن -- أنهم اعتبروا التأويل أثرا لشيء آشر. » اعتهروه مظهرا 
لأفكار النحو الأخرى الثى وجِهتّه ٠‏ وعمل النذلر الذهنى عمله فى إطارها ٠‏ فاستقحل 
التأويل بذلك واستشريى ٠‏ ولذلك انصرف النحاة حتى الأصوليون عن الحديث عنه على أنه 

وابن مضاء لم يتعرض أيضا للتأويل بطريقة مباشرة ؛ بل تعرض لمظاهره فقط - 
وريما كان مرجع ذلك إلى أنه فى كتابه مرتبط فى نقاشه يما ناقشه التحاة ؛ فسار معهم 
فى طريقتهم ؛ ثم افترق عنهم بعد ذلك فى الرأى . 

على أن هذا الفهم فى توضيح الموضوع لا يمنع من أن فكرة التأويل - كما 
حددت ؛ وكما هى فى تطبيقات النحى - هى الفكرة نفسها التى تختبيء خلف مظاهر 
التأؤيل التى تحدث عنها ابن مضاء » فوقف منها موقفا مخالفا لما أجمع عليه النحاة . 

وإذا جاز سبق النتيجة التى ستتضح بعد عرض مظاهر التأويل فى رأى ابن 
مضاء فوضع فهم النحاة للتأويل فى جانب وفى جانب مقابل منهج ابن مضاء فى النظرة 


-./اط- 
والأقيسة هى «الجادة» وأن النصوص اللفوية يجب أن تخضع لتلك الجادة - أما 
ابن مضاء فعلى العكس من ذلك . لأن النطق العربى لديه هى «الجادة» وما عدا ذلك فرع 
عنه ويجب أن يخدمه - 
تلك البداية الطيبة . وهنا وجد التأويل ٠‏ وفى ذلك أيضا يختلف ابن مضماء مع النحاة فى 
النظرة وفى التطبيق . 
كلمتا (مضر ومحذوف) و (وإضمار وحذف) تتبادلان التمبير عما يقهم من موضوع 
الحذف لدى النحاة . وكأنما تنبه ابن مضاء لتوارد هذين اللفظين بهذا المعنى . فحاول 
- بعد أن عرض رأيه فى الموضوع - أن يجد لدى النحاة تفرقة بينهما على احتمالين : 
الأول ٠:‏ المضمر هو مالا بد منه . والمحذوف ما قد يستغثى عنه» 
بهذه الصفة لابد منه. لا يتم الكلام إلا به» فأيهما إذن يطلق عليه اسم المضمر » الذى 
لايحوز إظهاره 0 أى الذى لايد منه ! فهذا التحديد إذن غير دقيق !! 
الثانى : «المضمر الأسماء . والمحذوف والأقعال , ولا يقع الحذف إلا فى الأفعال 
والجمل لا فى الأسماء» 
وقد رد أبن مضاء ذلك بأن هذه التفرقة غير ملتزمة فى المجال العلمى» فهم يقواون 
فى قوإنا (الذى ضربت زيد) إن المفعول محذوف تقديره (ضربته) والضمير اسم بلا شك. 
والحقيقة أن هذا التحديد يتناقض مع ماجرت عليه كتب النحى تماما ؛ فقد 
أطلقوا الحذف على كثير من الأسماء . 


إذن التفريق بين اللفظين - إضمار وحدذف - على أساس المحذوف أو نوعه 


-1ا١!ط-‏ 
لاننصلح أساسا دقيقا لهما عند ابن مضاء وفى واقع الأمر , ولذلك اقترح ابن مضاء 
وجها ثالثا كان من الممكن أن يصلح أساسا للتفريق بينهما «فإن فرق بينهما يما هو 
مقطوع أن المتكلم أراده وبما يظن أن المتكلم أراده ويجوز ألا يريده فهى فرق ٠‏ ولكن 
إطلاق النحويين لهذين اللفظين لا يأتى موافقا لهذا الفرق» 
ومع أن ابن مضاء قد اقترح هذا التفريق فإنه لايطبقه فى عرض آرائه. إذ 
يختلط لديه هو أيضا التعبير بكلمتى «الحذف والإضمار » كما استعملهما التحاة دون 
تفريق 2 . 
لين را رن 
وآراء ابن مضاء فى الحذف أو الإضمار تعرض فى مستويات ثلاثة : مناقشة 
الفكرة من النص اللغوى - مناقشتها من نفس المتكلم - انطباق رأيه على النظرة إلى 
الثسن::. 
(1) فمن ناحية النص قسم المحذوفات إلى أنواع ثلاثة : 
الأول : محذوف لا يتم الكلام إلا بهء حذف لعلم الخاطب به ٠‏ كقولك لمن 
القرآن ٠‏ ومنها (يسألونك : ماذا ينفقون ؟ قل : العفى) وعلق عليه أخيرا 
بقوله «والمحذوفات فى كتاب الله تعالى لعلم المخاطبين بها كثيرة جدا » وهى 
إذا أظهرت تم بها الكلام » وحذفها أو جز وأبلغ» . 
الثانى : محذوف لا حاجة بالقول إليه , بل هى تام دونه وإن ظهر كان عي 
كقولك (أزيدا ضربته) قالوا : إنه مفعول قعل مضمر تقديره (أضربت زيدا) 
ومسئولية هذا النوع من الحذف تعود بصفة خاصة إلى فلسفة العامل , 
فليس للنحاة دليل عليه إلا قولهم : إن (زيدا) لابد له من ناصب ٠‏ إن لم يكن 


. ١.5 - ١.9 الموضوع فى الرد على النحاة ص‎ )١( 
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بقوله: «وياليت شعرى ما الذى يضمرونه فى قولهم (أزيدا مررت بغلامه) وقد 
يقوله القائل مذا ولا يتحصل له ما يضمر والقول تام مفهوم» 

الثالث : مضمر إذا أظهر تغير الكلام عما كان عليه قبل إظهاره ٠‏ كقولنا 
(ياعبدالله) فإذا أظهر الفعل ؛ تغير الكلام عما كان عليه وصار النداء خبرا » 
إذ التقدير (أدعى عبدالله) 


ويلاحظ على هذا التقسيم مصداق ما تقدم من أنه استعمل اللفظين «مضمر 
ومحذوف» بمعنى واحد , وأنه اتخذ النص اللغوى أساسا لتقسيمه , فالنوع الذى يحتاجه 
الكلام ولا يتم إلا به مقبول . وإنما حذف إيجازا والختصارا ٠‏ وهى بهذا يعترف بهذا 
النوع من الحذف ٠‏ والنوع الثاني مرفوض ٠‏ لأن الكلام تام دونه وإن ظهر كان حيّاء 
والأخير يفير الجملة ومعناها - إذا ظهر - فهى أيضا مرفوضى . 


(ب) ومناقشة الحذف بناء على ما فى نفس المتكلم تتجه إلى النومين الأخيرين 


فقط اللذين رفض فيهما الحذف والإضمار » وهى مبنية على ترديد منطقى 
اتخذ وسيلته ما فى نفس المتكلم عما يدعى النحاة أنه مضمر قال : «فهذه 
المضمرات التى لايجوز إظهارها لاتخلى من أن تكون معدومة فى اللفظ 
موجودة معانيها فى نفس القائل . أو تكون معدومة فى نفس القائل كما أن 
الألفاظ الدالة عليها معدومة فى اللفظ - 

فإن كانت لا وجود لها فى النفس ولا للألفاظ الدالة عليها وجود فى القول , 
فما الذى ينصب إذن ؟ وما الذى يُضمر؟ ونسبة العمل إلى معدوم على 
الإطلاق محال!! . 


فإن قيل : إن معانى هذه الألفاظ المحذوفة موجودة فى نفس القائل وإن 
الكلام بها يتم وإنها جزء من الكلام القائم بالنفس المدلول عليه بالألفاظ ؛ إلا 
أنها حذفت الألفاظ الدالة عليها إيجازا كما حذفت مما يجوز إظهاره إيجازا. 
لزم أن يكون الكلام ناقصا وألا يتم إلا بهاء لأنها جزء منه» وزدنا فى كلام 
القائلين ما لم يلقظوا به ولا دلنا عليه دليل إلا ادعاء أن كل منصوب فلا بد له 


-/اط!- 
من تأاصب لقظلء 00 

ومناقشة الحذف بهذا المستوى ترضى الذهن والماطق , إذ تعتمد على وجود اللفظ 
فى النفس أى تفيه مع إبطال كلا الاحتمالين , وقد انحازت فى جزئها الأخير للنص 
واعتمدت عليه فيما لى كان المحذوف موجودا فى نفس القارئ دون أن يكون له دليل من 
اللفظ . إذ يكون الكلام ناقصا ولا يتم إلا بها » وبذلك ندعى على المتكلمين ما لم يلفظوا 
به » ولا دلنا عليه دليل إلا فلسقة العامل » وهذا ما يعطى تلك المناقشة - بصرف النظر 
عما بنيت عليه - صفة لغوية . 

(ج) من هذا العرض السابق يتلخص رأى ابن مضاء فى أمرين : 

الأول : اعترف بالحذف الذى يعلمه المغاطب » وسماه إيجازا واختصارا بناء 
على أن الكلام فى حاجة إليه وآنه لايتم إلا به . 

الكاثى: : رفحن ماعداء بناء على أن الثسن لابقيلهة: فبعقنة إن ظهر كان عناء: 
وبعضه إن ظهر تغيرت الجملة , وقد أيد ذلك بمناقشة الإضمار فى نفس المتكلم بطريقة 
نطقدة . 


رأيه فى الاستتار 
تقدم أن الاستتار فى النحى يكون فى أمرين (الضمير المستتر » و «أنْ» المضمرة) 
وق كشو ابن مشناء حلا لاستنان الشسين فى كل من المنتقاتوالفعل 
كما وضع الجملة التى ترد فيها (أنْ) مضمرة وضعا لا إضمار فيه مقتصرا على 
«القاء والواى» اللتين ادعى الإضمار بعدهما ل (أنْ) مشيرا إلى أنهما نموذجان لغيرهما 
(1) أما استتار الضمير فى المشتقات فقد وضع له الحل وناقش النحاة - وقد 
اعتمد فى وضع الحل على شكل الصيغة ؛ وفى المناقشة على إبطال منشاً 
الفكرة. 


. هذا الموضوع فى : الرد على النحاة ص 88 وما بعدها‎ )١( 
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«فضارب» يدل على الفاعل غير مصرح يه » «وؤيد» يدل على اسمه . قياليت شعرىئى ما 
الداعى إلى تقدير زائد لو ظهر لكان قصلا» . 
لقد تنقل فى هذا الاستشهاد بين مثالين : ليؤكد أن الاسم المشتق يدل يتفسه على 
فاعله , فإذا دخلت فى جملة (زيد ضارب عمراً)يقيت لها الدلالة نفسها وكانت دلالة (زيد) 
على اسم هذا الفاعل . 


4 عد ع 


والذى دعا النحاة إلى القول بالإضمار أمران : أحدهما يعود إلى العامل والآخر 
كان منشؤه أفكار النحى الأخرى من قياس وعامل وغيرهما 
الذى قدمه عن الاستتار فى المشتقات ‏ 

+ يقول عن الأساس الأول : «قالوا : إتها ترفع الظاهر فى مثل قولنا (زيد 
- كما سيأتى - أنها ترفع الظاهره . 

فهى ترفع الظاهر فحقها أن ترقع المضمرء أما عند ابن مضاء قهى لاترقع 
الظاهر ولا المضمر , لأنه لا عمل ولا عامل عنده - وسيأتى ذلك . 

* ويقول عن الأساس الثاتى : الدليل عليه - يقصد الضمير المستتر عند النحاة 


عمرا) وكذلك سمع العرب (مررت يقوم عرب أجمعون) فولا أن فى (عرب) ضميرا 
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مرقوعاء لما جاز رفع (أجمعون) . 


فالأساس هنا هى القياس العقلى ٠‏ قياس غير المعطوف على المعطوف ,٠‏ وقياس 
غير المؤكد على المؤكد ؛ ليضمر فى هذا كما يضمر فى ذاك » واين مضاء لا يعترف 
بالقياس العقلى - وقد تقدم رأيه فى ذلك - وإذن فمن البديهى ألا يعترف بما بنى عليه 
من الاستتار. 


* والمناقشات التى أدارها ابن مضاء لإبطال هذا الأساس كثيرة ومتشعية , 
والعنصر البارز فيها هو إبطال «فكرة الظن» التى بنى عليها هذا القياس » وقد ألح 
على هذه الفكرة فى غالب المناقشة إلحاحا شديدا » ومن ذلك قوله , عنها «والمتكلم لاينوى 
الضمير إلا إذا عطف عليه , وإذا لم يعطف عليه لم ينوه » وهل قياس هذا على هذا إلا 
ظن » وكيف يثبت الظن شيئًا مستغنى عنه لا فائدة للسامع فيه ولا داعى للمتكلم إلى 
إثباته وإثباته عى ) !1» . 

وبإبطال فكرة الطن وغيرها عن هذا القياس ينهار أيضا هذا الأساس الثانى 
القاين كدر علي الاستتحال فى الشنتقاك مكنا انيار الأسادن الو 

(ب) وقد أثار فى حديثه عن الاستتار فى الفعل النقطتين اللتين أثارهما عن 

المشتق » فقدم حلا يعتمد على شكل الصيغة » وناقش ما قاله النحاة عن 
الاستتار مبطلا منشا الفكرة لديهم . 

أما الحل فقد قدم بين يديه ما هى مشهور من تقسيم الدلالة إلى نوعين : دلالة 
لفظية مقصودة للواضع ودلالة لزوم » والفعل يدل على «الحدث والزمان» وهذه دلالة لفظية 
بلا خلاف ؛ وأما دلالته على «الفاعل» فقد اضطرب العلماء فى دلالة الفعل عليها بين 
اللقظ واللزوم . 

والتحاة قد اختاروا الرأى الثانى - دلالة اللزوم - ولذلك أضمزوا الفاعل فى 
الفعل؛ وقالوا باستتاره - 
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أما ابن مضاء فقد اختار الرأى الأول ؛ فدلالة الفعل على الفاعل عتده لقظية » 
وبذلك يقدم الحل دون استتار - يقول «فإن قيل فما الصحيح فى دلالة القعل على 
الفاعل؟ قيل : الأظهر أن دلالة الفعل على الفاعل لفظية , ألا ترى أنك تعرق من الياء 
فى (يعلم) أن الفاعل غائب مذكر ٠‏ ومن الألف فى (اعلم) أنه متكلم ٠‏ ومن التون قى 
(نعلم) أنه متكلمون » ومن التاء فى (تعلم) أنه مخاطب أو غائبة » ووقع الاشتراك هنا كما 
وقع فى (يعلم) وما أشبههه بين الحال والمستقبل , وتعرف من لفظ (عَلم) أن القاعل 
غائب مذكر - وعلى هذا فلا ضمير ؛ لأن الفعل يدل عليه» 

والذى يفهم من قوله الياء فى (يعلم) الخ .. أنه ليس المقصود مجرد الياء أى النون 
فقط , بل المقصود شكل الصيغة » وهذه الحروف تفرق بينها فى المضارع ٠‏ ولذلك حين 
تحدث عن الماضى قال : وتعرف من لفظ (علم) فذكر الصيغة صراحة . 


نهنا نين إن 


أما مناقشته النحاة فقد دارت حول الأسس الثلاثة التى بنوا عليها القول بالاستتار 
فى الفعل وهى «القول بدلالة الفعل على الفاعل دلالة لزوم - وفلسفة العامل - والقياس 
العقلى» وقد أبطل هذه الثلائثة ٠‏ ليسلم له الحل الذى قدمه عن الاستتار فى القعل . 

أما الأول فقد أبطله بمثل الترديد المنطقى الذى قدمه فى الحذف الذى لايحتاجه 
النطق : فإما أن يكون فى نفس المتكلم مين أولا .والاحتمالان باطلان : فيطل أساس 
القول يالاستتار على جهة اللزوم . 
فى (قام) ضميرا فاعلاء وليس داع يدعى إلى ذلك إلا قول النحويين : القاعل لايتقدم . 
ولا بد للفعل من فاعل » وقولهم هذا لايخلو من أن يكون مقطوعا به أى مظنوتاء فإن كان 
الإضمار» 


ولا أدرى من أين يأتى هذا القول بالقطع واليقين !! إنه قول مظنون ٠‏ والظن 
لاقيمة له فى رأى ابن مضاء - والذى فهمته عن هذا الترديد ليس ذكر احتمالين يمكن لكل 


او - 
. متهما أن يكون له اعتباره , بل هئ احتمال واحد ٠‏ والآخر ذكر يطريق المقابلة مع عدم 
إمكان تحققه . وريما كان فى ذكره دلالة على السخرية أكثر من دلالته على اليقين » فهذه 
الفلسقة التى دعت التحاة للقول بالاستتار لاقيمة لها أيضا . 

* أما الأساس الثالث للنحاة : فيتضح من قولهم : «فما تصتع. بقولهم (أنت 
قمت) و (آنا قمت) لم يغنهم تقديم القاعل.عن إعادته أخيرا ؟؟ قيل : هذا دليل ٠‏ ولكن 
قياس الغائب على المخاطب والمتكلم ليس بقطعى ٠‏ ولعله يكتفى فى القائب بالظاهر 
المتقدم ولا يكتقى به فى غيره (2 » 

وواضح هنا أن الأساس هى القياس العقلى الذى رقضه ابن مضضاء جملة فيما 
تقدم قى مكانه » وطيق عليه هذا فى قياس الغائب على المتكلم أو المخاطب . 

ج - إفسمار (أن) 


يعتبى حديث أبن مضاء دن إضمار (أنٌ) بعد «القاء والواى» نموذجا لغيرهما 
من أدوات نصب الفعل «ليتسدل بوما على غيرهماء ويعلم أن ما أضمروه 
لايحتاج إليه فى إعطاء القرانين التى يحفظ يها كلام العرب» وهما نعوذجان 
للتطبيق المعتمد على شكل الجملة . ومن ذلك كان الحل الذى قدمه : وهى هل 
سهل واضح لاتعقيد فيه ولا استتار «فالفاء ينتصب بعدها الفعل إذا كانت 
جوابا لاحد ثماتية أشياء : «الأمر والنهى والاستفهام والتفى والعرض 
والتمتى والتحضبيشن والدعاتة 

فالفعل يتتصب بعدها فى الجملة التى تقع فيها جوابا لأحد هذه الثمانية . 


فهى لاتنصب القعل ولا تنصبه (أنْ) مضمرة . 


«الواى ينصب ما بعدها قى غير الواجبء ومعناها فى التصب معنى (مه!))» 
قالفعل يتنصب بعد الواو إِذَا كانت بمعنى (مع) قهى لاتتنصب ولا (أن) 
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مضمرة يعدهاء وهذا هو الحل الذى قدمه لمشكلة إضمار (أن) وقد ساق له ما 

يؤيده من الأمثة والشواهد . 

وبمقابلة هذا الحل بالأساس الذى قال النحاة من أجله بالإضمار .ينهار هذا 

الأساس وما بنى عليه , ذلك أن الإضمار قد دفع إليه لدى النحاة فكرةٌ العمل , أى بعبارة 
أدق : أحد قواعد العامل الفلسفية وهى : «كل معمول لابد له من عامل» وهذه الحروف 
لاتعمل فى الفعل لأنها حروف جر أو عطف ؛ فلا بد من الإضمارء وليكن ما يضمر فى 
نصب الفعل (أَنْ) فهى أم الباب !! وفى حل اين مضضساء لا عامل ولا عمل . فالفعل 
منصوب بعد هذه الأحرف , ولا شيء غير ذلك ٠‏ فليس ثمة ما يدعو إلى الإضمار . 
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رأيه قى صوغ المصدر 


مظهر آخر من مظاهر التأويل » حيث تصرف جملة عن ظاهرها إلى جملة أخرى 
وهذه الجملة الأخرى تنسب لها - فى رأى التحاة - الاحكام الشكلية والدلالية ‏ أما الجملة 
التى حدث منها التأويل فهى وسيلة للوصول إلى الأخرى . 

* وقد فرق ابن مضاء بين الجملتين - قبل التأويل وبعد التويل - يأن لكل منهما 
استقلاله . واعتمد فى هذه التفرقة على ناحية الدلالة » ناحية المعنى فالنحاة «ينصبون 
الأقعال الواقعة بعد هذه الحروف (بأن) ويقدرون (أنْ مع الفعل) بالمصدر ٠‏ ويصرفون 
الأفعال الواقعة قبل هذه الحروف إلى مصادرها , ويعطفون المصادر على المصادر بهذه 
الحروف ٠‏ وإذ فعلوا ذلك كله , لم يرّدْ معنى اللفظ الأول 9), . 


لقد أورد ابن مضاء هذا الاستشاد السابق فى إضمار (أن) بعد (الفاء والواو) 
وعطف مصدر منسبك على مصدر متوهم ؛ وقد حلل فى ذلك المثال المشهور (ما تأتينا 
فتحدثنا) إذ يجعله النحاة وسيلة مثال آخر هو ( ما يكون منك إتيان فحديث) وهذا الآخر 
هى الصورة النهائية التى يسعى المثال الأول جاهدا ليصل إليه ؛ حيث يضم لديه مسئولية 
الأحكام الشكلية والدلالية ‏ 


ولكن ابن مضاء لايرضى بهذا الخلط بين الاثنين . حيث يتسلق أحدهما على كتفى 
الآخر ويستيبد به » فيفقده خواصه واستقلاله » ذلك أن معنى المثالين مختلف ٠‏ فمثال (ما 
تأتينا فتحدثنا) يختلف فى معناه عن الصورة التى أولها النحاة (ما يكون منك إتيان 
فحديث) 


الأول يؤدى أحد معنيين : إما نفى الإتيان فينتفى الحديث ٠‏ فالحديث لايكون إلا 
مع الإتيان ٠‏ وإذا لم يكن الإتيان , لم يكن الحديث ٠‏ أى كما مثل له بقولهم (ما تأتينا 
فكيف تحدثنا) وإها وجود الإتيان مع تقييده بما بعد الفاء » ويمثل له بقولهم (ما تأتينا 


محدنا) أي أنك تأتى ولا تحدث - 
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اناك 
هذان ا معتيان لايؤديهما المثال المؤول ( ما يكون متك إتيان فحديث) . 
» لقد بنى التحاة رأيهم فى ذلك على أساس فلسقة العامل : إذ العوامل فى 
حاجة إلى معمولات تقع مواقع الإعراب ٠‏ والأصل فى هذه المعمولات أن تكون مقردة , 
وابن مضاء لايعترف بالعامل وفلسفته ٠‏ فرقض التأويل » وفرق بين الصورتين , 
لكن جاء تفريقه على أساس الدلالة . 


«دقص ضوء علم اللفة اإحديث» 
دن رن كان ش 


التأويل بين جادة الصناعة وظاهر النص 


القص اللغوى بين التأويل والوصف .. 

الختصسى اللقوى الذى هو موصضوع الدراسة هن الجانيين - النحاة وابن مضباء - قد 
تتاوله التحاة بالتقيير والتيديل والبحث عما وراء السطور ٠‏ وتمثّل اجتهاد ابن مضاء فى 
ألدعوة إلى تتاوله كما هى يأ تأويل ولا قبديل 2 


هذان الموقفان يمثلان طرفى القضية فى النزاع حول النص بين القدماء وابن 
مضاء . وهما أتقسهما موضع التفسير هنا فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة . 

التأويل - كما حدد قيعا سبق - يقلب الحقائق لأن العتاية بالأمثلة فيه ليست 
لمراستها وبيان خواصها والوصول إلى القاعدة عن طريقها ٠‏ بل اتقلبت إلى نوع من 
التمرين الذهنى لتأويل ما أشكل على القاعدة مذها فيدل أن يكون الأمر ملاحظة المادة 
اللغوية لبيان صفاتها » أصبح فرضا للقاعدة على المادة ٠‏ أى بعبارة أوضع : أصيع 
قرضا للأقيسة على الأمظة . 


وطايع الدراسة !الغوية - فى القرن العشرين خاصة - لم يعد يعنى بغير المادة 
اللغوية أساساً للوصف ٠.‏ أما التأويل فإنه يباين ذلك تماما , لأن مضمونه البحث هن 
الياطن خلف الطاهر وافتراض حروف فى مادة الكلمة وصيم لكلمات وجمل كاملة 
- وكل ذلك من عمل الذهن وعلى أساس القواعد ١!‏ . 

- المنهج الوصفى - كما سيق - يعتمد على دراسة اللغة دراسة خالصة ,2 
وخلوص هذه الدراسة يعنى ناحية إيجابية فى تناول الأشكال اللغوية كما تبدى » حيث 
تكرس يصورتها التى هى عليها ٠‏ ويعنى أيضا خلوصها من الأفكار الذهنية والفلسفية 
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ومتاهج التذة لتفكير الأخرى التى د يستخدم المؤول اللغة لتتفق معها 

فمن الوصايا التى تؤخذ فى الاعتبار فى المنهج الوصفى أن يقيم الباحث بحثه ٠‏ 

5 . 0 للفة 

على أسس شكلية لاتصورية () أو فلسفية - وهذه الأسس الشكلية هى ما فى | 
نفسها من تصنيقات لصيغها وجملها والوظائف التى تؤديها هذه الصيغ والجمل حسب 
العلاقات المتبادلة بين الأشكال فى النظم النحوية الخاصة بكل لغة . 

وإذا قويل هذا المبدأ بما يقوم عليه التأويل من ظنون وتصورات اتضح عدم 
التوفيق فى اتخاذه وسيلة علمية تطبق فى دراسة اللغة . 
بينهما . وهما «المعنى الشكلى ؛ والمعنى الفلسفي» فقد جعلوا الأخير أساسا لما يجب أن 
تؤديه النصوص » فإذا لم تؤده استكملت بالفروض والظنون . 

فالحدث لابد له من محدث فى الواقع ٠‏ فإذا وجد الفعل فى اللفظ , فلايد أن 
يستكمل بالفاعل ٠‏ وهنا يأتى التقدير , والإسناد لايكمل فى الواقع إلا بوجود مسد 

يقول «81007010» أى تركيب تام يمكن وصفه - بعيدا عن المعنى - فى حدود 
هيئته المكونة له مباشرة ٠‏ ومظاهره النحوية «10:67265» التى بها ترتب تلك الهيئة 
النحو ية() 

والمعنى الفلسفى لايدخل فى منهج البحث فى اللغة , لأن اللغة تستقراً بالحس . 
ولا تخضع للذهن ٠‏ والمعنى الذى يتناولها به الدارس هو معناها هى ؛ لا معنى الواقع , 
فدراستها تقوم على الشكل لا على الحدس والتخمين » ولعل هذا التفريق بين هذين 
النوعين من المعنى فى دراسة اللغة يكشف عن مدى تحكم التأويل واتخاذه وسيلة للبحث . 
إِذ يقوم على أساس غير موضوعى فى دراسة اللغة وهى الحدس والتخمين , واللغة نظم 


1) 
1) 
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م1 
اصطلاحية يستخدمها الإنسان فى حياته فيستعملها فى أغراضه ؛ أو يدرس هذه النظم 
التى تطلعه عليها . 


- وكما يباين التأويل النهج العلمى الصحيح وطبيعة دراسة اللغة يباين أيضا 
واقعهاء فواقع اللفظة هى حروفها المنطوقة بالفعل لا الملحوظة فى الذهن ٠‏ وواقع الجملة 
هى العلاقات بين أجزائها التى تظهر فى السياق لا التى يفترضها التخيل «فالكلمة التى 
يلحظها النحوى ويقدرها ليست بكلمة على الإطلاق ؛ والحركة التى يتصورها فى آخرها 
ليست يحركة أيضا , والنحاة فى هذا كمن يتخيل وجود الطلاب ٠‏ فيعقد امتحانا ويوزع 
كراسات الإجابة وأوراق الأسئلة لمجرد هذا الخيال () » . 

وقد يكون هذا الخيال مضحكا وباعثا على الرثاء لمن يقوم به ٠‏ وأكنه تجسيد يتفق 
تماما مع ما يصتعه النحاة فى التأؤيل . 

إن التقدير يعمل فى الخيال ؛ واللغة واقع منطوق يدرس ٠‏ وقد اختار النحاة 
الجانب الأول فطبقوه ما شاء لهم الخيال التطبيق ٠‏ مع أنه لايتفق مع واقع اللغة !! 

- والعملية الكلامية التى نتفاهم بها ونعبر عن انفعالاتنا وأفكارنا - هذه العملية 
السهلة التى تنساب على ألسنتنا وعلى أسماعنا فى غاية التعقيد من الناحية العقلية ؛ إذ 
يقوم الذهن أولا بعملية تحليلية «8:081/16» يميز بها العناصر المختلفة التى يتكون منها 
الكلام » ثم عملية تركيبية «0نا0156/لإ5» حيث تحدث العلاقة بين العناصر المحللة. ليؤدى 
كل ذلك قى النهاية إلى الصورة اللفظية التى ننطق بها . 

هذه العمليات العقلية تتم فى غاية السرعة , إذ تصبح بالنسبة للمتكلم عادة من 
عاداته ٠‏ تمائل عاداته الاجتماعية الأخرى كالأكل وغيره : والدارس اللفوى مجال عمله 
هو الصورة اللقظية المؤلفة » أما ما سبق ذلك من عمليات عقلية فإنه لايهمه أن يعرفه » 
لأنه ليس من عمله ٠‏ فالكيفيات المتنوعه هى التى تفرق بين اللفات وتدخل فى حدود علم 
اللغة » وهى وإن كانت نتيجة أعمال عقلية مختبئة ؛ لكن هذه الأعمال العقلية لاتدخل فى 


حدود وعينا - 
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ومن ذلك يتضمح أن بحث النحاة العرب عن العمليات العقلية التى تسبق الصورة 
اللفظية أدى بهم إلى التثويل والتبديل فيهاء مع أن ذلك ليس من اختصاص دارس اللغة. 
- فاللغة منظلمة من الرموز التى يؤدى كل رمز منها دلالته «الجراماطيقية أى 
المعجمية والدلالية» حسيما يقرره العرف الاجتماعى » ومن الممكن أن تفهم دلالات كثيرة 
من رمز واحد : لأن العرف ارتضاها كذلك » ومهمة الدارس أن يصف استعمالات هذه 
الرموز ودلالتها حسيما تظهر له » فإذا ما أول هذه الاستعمالات أو قدر , كان عمله 
شخصيا لايتفق مع السمة الاجتماعية للغة . 


ولكن كتاب النحى العربى حافل بكثير من الآراء الظنية التى مظهرها التقدير 
والتأويل ومن .حق ابن مضاء أن يأخذ بما يفيد كلام العرب فيرفض ذلك كله ٠‏ وهى ما 
يطلق عليه «وصف النص فى مقابل التأويل» وقد تبين أن الأول هى الوسيلة 
الصحيحة للباحث فى اللغة ٠‏ وأن الثانى وسيلة عقلية فلسفية ظنية لا مجال لها فى 


نواشة لقونة متحيفة : 


-١م6-‎ 


مظاهر التأويل بغير تأويل 

(أ) الحذف والجملة ذات الطرف الواحد 

كتابة هذه النقطة تأتى فى مستويين : 

الأول : رأى الدراسات اللغوية الحديثة فى الجمل التى يقرر فيها النحاة 
محذوفات , وهل يمكن أن يكون ذلك كلاما تاهما دون حذف أو لابد من تقدير المحذوف 
حتى يتم الكلام ؟؟ 

الثاني : تفسير موقف ابن مضاء عن هذا الموضوع فى ضوء هذه الفكرة . 


لين تيد ليا 


المستوى الأول : الجملة ذات الطرف الواحد 


المعروف أن الجملة هى مجال البحث الرئيسى فى النحو , والجملة المفيدة - فى 
رأى النحاة - لابد فيها من وجود مسند ومسئد إليه ٠‏ يقول سيبويه تحت عنوان (هذا باب 
المسند والمسند إليه) «وهما ما لا يستغنى واحد منهما عن الآخر . ولا يجد المتكلم منه بداء 
فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنى عليه , وهى قواك (عبدالله أخوك) ى (هذا أخوك) ومثل ذلك 
قولك (يذهب زيد) فلا بد للقعل من الاسم ٠‏ كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر فى 
الابتداء » ومما يكون بمنزلة الابتداء قولك (كان عبدالله منطلقا) ى (ليت زيدا منطلق) لأن 
هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده() » 


فهذه «اللابدية» لما تقوم به الجملة قد فرضت عدم استغناء كل من ركنى الجملة 
عن الآخر . كما فرضت على المتكلم النطق بهما ٠‏ وامتد ذلك إلى الباحثين فى النحو 
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فطبقوا مبدأ «اللابدية» هذا بتقدير أحدهما إذا لم يوجد مع الآخر . يل استقحل !/ 
فقدروهما معا مع خلى الكلام منهما. 

والدراسات اللغوية الحديثة لاتعترف يهذه «اللايدية» قى قهم الجملة ٠‏ قالج 
حقيقة هى التى تؤدى الفائدة كاملة ٠‏ أما تكوينها الشكلى فلا يشترط فيه أن يوجد 
النطق مسند ومسند إليه , بل تتحقق الفائدة الكاملة بوجودهما » وقد تتحقق بكلمة وا 
إذا أدت المعنى المقيد . 


يقول فندريس : «والجملة تقبل بمرونتها أداء أكثر العبارات تنوعا » قهى عته 
مطاط ؛ ويعض الجمل يتكون من كلمة واحدة (تعال - لا - أسقاه - صه) وكل واحدة 
هذه الكلمات تؤدى معنى كاملا يكتفى بنفسه (2» . 


فتحديد الجملة لايعتمد على وجود ركنيها فى الكلام » كما لايعتمد على الطاة 
الصوتية للإفسان » فقد تمتد جملة واحدة فتشمل أكثر من نفس واحد » وإنما يعتمد ع 
تمام الفهم بوجودها . 

وفهم الفائدة التى تؤديها الجملة يعتمد بصفة أآساسية على السياق اللغم 
الخاص والموقف الاجتماعى المعين الذى تنطق فيه حيث يلتمس من عادات التا 
واستعمالاتهم للغتهم : فمثلا قد ورد فى اللفة العربية الأمثلة الآتية : 


-١‏ يومان - يوم لذا » ويوم لذا 

"- وفى الحديث : التفت فإذا النبى !! 
-١‏ وفى القرآن : لولا دعاؤكم 

؛- وفى القرآن : فضرب الرقاب . 

ه- وقال الشاعر : 


أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 


١.١ فندريس ؛ اللغة ص‎ )١( 
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وقد فهم المعنى كاملا من الكلمات المفردة التى وردت فيها منذ استعملت إلى الآن, 
لأن العرف اللغوى العريى ارتضاها كذلك : وعمل الدارس إزاعها هى أن يصف طريقة 
استعمال هذه الجمل ذات الكلمة الواحدة ٠‏ ليتبين منها ما هى ظاهرة عامة فى 
الاستعمال وما هى مثال لم ينطق غيره ٠‏ حيث يقوم فهم الجملة وتحديدها على العرف 
والاستعمال. ويقف منها الدارس موقفا وصفيا لاتحكم فيه . 

» وقد تحمس بعكن الدارسين المحدثين ففسر هذه الجمل على أساس نفسى إِدَ 
يرى أن الجمل نوعان » نوع منطقى ينطقه المتكلم فى هدوء وتعقل » وهى ما يتركب من 
اسمين أى اسم وفعل , ونوع آخر انفعالى مثل (إياك) و (الأسد الأسد) وهذه ينطقها 
المتكلم وهى منفعل متوتر , واذلك جاءت كلمة واحدة ؛ ويعلق على ذلك بقوله «فهذه عبارات 
أكثرها انفعالى ٠‏ إن أخضعناها للمنطق , فقد نقلناها من أسلوب إلى أسلوبء وقطعنا 
الصلة بين معناها وروحها أو بين منطوقها ونفسية صاحبها (2» 

فهذا الرأى يعتمد على انفعال المتكلم فقط فى تقسير الجمل التى ترد من كلمة 
واحدة , والدراسة اللغوية لاتعترف بالانفعال وحده أساسا فى فهم المقصود من المنطوق 
إذ تنظر إليه باعتبار أنه فقط من «العوامل ذات الصلة» وإنما يقوم ذلك القهم - 
كما تقدم - على أساس السياق اللفوى والموقف الاجتماعى ٠‏ ومهمة اللغوى أن يحدد 
شكل الجملة المنطوقة وصفاتها معتمدا على ذلك . 

* وكما لايكفى الأساس النفسى لتفسير الجمل نحويا » كذلك يرفض الأساس 
المنطقى الذى قام عليه فهم التحاة للجملة ٠‏ إذ ربطوا بين الواقع والشكل ٠‏ أى بعبارة 
أخرى : فرضوا الواقع الفلسفى على الشكل اللغوى ؛ أى بمعنى آخر : حتموا الصلة 
التامة بين المدلول والرمز اللغوى , على معنى : أن يتحقق فى الجملة النحوية ما يحدث 
فى الواقع من وجود الذات والحدث وقيام العلاقة بينهما » أو بعبارة نحوية : وجود المسند 
والمسند إليه وقيام العلاقة بينهما , فإذا غاب أحدهما قُدّر حتى يتفق النص اللغوى مع 
الواقع الخارجى . 
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والدراسات اللفوية الحديثة لاتعترف بهذا الإلزام المنطقى » ولا تسمح لأحكام 
المنطق الفلسفية أن تتحكم فى دراسة اللفة . فليس من اللازم فى الجملة أن يوجد المستد 
والمسند إليه والعلاقة - ويتضع ذلك بالمثال الآتى : . ١‏ 
لنفرض أن شهد.ا اسمه (محمد) يؤدى شيادة لأحد المثيمين أمام القاضى !! 
فلا بد فى الواقمع حن وجود الذات التى هى (محمد) وقيامها يالشهادة ؛ ولكن لنتصور ذلك 
المتهم يجيب عن سؤال (من' شاهدك؟) بقوله (محمد) فهنا لانستطيع أن نفترض فى 
دراسة هذا النطق ما حدث فى الواقع . 


ومن هنا يفترق المنهج الحديث عن طريقة النحاة فى تناول النصوص ٠‏ فالنظر 
للجملة على أنها حكم منطقى لابد أن يتحقق فى الواقع أدى بهم إلى التأويل والتقدير 
والبحث عن الذاقحى 0 أما اعتيار أللقة منغلمة شكلية تمين قي الواقم بوسائليا الخاصية 
فهذا فى أساس الاعتراف بالكلمة الواحدة على أنها وسيلة عرفية التعبير عن الجملة . 


يد تب لك 
المستوى الثانى : موقف ابن مضماء من النحاة عن الحذف فى ضوء ما سيق 
(1) لقد وافق ابن مضاء على وجود محذوفات وصفها بأنها لايتم الكلام إلا يها 
إذا أظهرت ؛ وحذفها أوجز وأبلغ . كما سوغ حذفها بأن المخاطب يعلمها 
وذلك كقوله تعالى (يسألونك ماذا ينفقون قل : العفو) وقوله تعالى (ناقة الله 
وسقياها) 
وهى هنا يتفق مع كل النحاة ولايتفق مع ما تقدم من رأى الدراسات اللغوية 
الحديثة عن الجملة ذات الطرف الواحد؛ وبخاصة أن هذا التوع -كما قال- 
كثير جدا . 


وقد وصف هذا النوع «بان الكلام لايتم إلا بيه» والكلام الذى بقصده هو 
النص المنطوق «وعدم تمامه» معثاه عدم تمام الفائدة كلدت والتص المتطوق 
فى الحقيقة يفيد معناه دون حاجة لتقدير المحذوف , وقد أفاد هذا المعتى 
فى أمثلته التى سيقت له منذ نطقت للآن . 


-1494- 
ووصف هذا المحذوف بعد ذلك دباته حذف لعلم المخاطب به» يؤيد وجهة النظر 
الحديثة فى فهم المعنى دون تقدير المحذوف , لأن «علم المخاطب يه» هو 
مظهر موافقة العرف على مثل هذه الجمل وفهمها دون تقديره . 
(ب) لقد رقض ما عدا ذلك من المحذوفات , لأن بعضها إن ظهر كان عيًا مثل 
(أزيدا ضريته) وبعضها إن ظهر تغيرت الجملة وأصبحت جملة أخرى » مثل 
(يا عبدالله). 
ورقضه لهذه ا لمحذوفات رفض سليم وذلك : 
-١‏ لو أظهر ما أدعى حذفه فى (أزيدا ضريته) صارت العبارة (أضريت زيدا 
ضريته) وهى عبارة متهافتة !! لم تَرِدُ فى اللغة » أدى إليها القول بالحذف 
وتقدير المحذوف , فهذا التقدير إذن مرفوض لغويا . 
؟- فى مشل (ياعبدالله) لى أظهر ها ادعى الحذف فيه . صارت الجملة 
(أدعو عبدالله) وكلتا الجملتين تختلف فى خصائصها عن الأخرى » فمن حق 
كل منهما أن تدرس وحدها ٠‏ فلا يفرض على الأولى خصائص الثانية » فهذا 
الافتراض مرفوض لفويا أيضا . 

(ج) آما المناقشة المنطقية التى ساقها بعد ذلك اتسويغ رأيه من وجود المحذوف 
عقله وقوة جدله , لكنها لاتقدم جديدا فى رأيه عن هذا النوع المرفوض ؛ فهى اجتهاد 
ذهتى له ٠‏ والدارس الحديث لايسلك مثل هذه الطريقة فيما يقبل أى يرفض هن مسائل 
اللفغة . 
أطلق عليه اسم «الحذف» يكون الرأى فيها كما يلى : 

(1) حذف الجملة القعلية كلها : لا حذف فيها إطلاقا » والجمل التى ادعى حذف 

الجملة فيها تدرس مستفتية بنفسها ٠‏ مثل القسم (والله لافعلت) أى على أنها 
من الجملة ذات الطرف الواحد , مثل (خير مقدم) 


فهك 
(؟) حذف الاسم : لا حذف قى كل ما عدوه من صئوقه , وهى توعان : 
بنفسها مثل الجمل التى ادعى فيها حذف الصفة أو الموصوف أو الظر 
- وأما هما ادعى فيه حذف أحد ركنى الإسناد فهى من الجملة ذات الطر 
الواحد. 
لله حذف الفعل وحده : فى مثل (إذَا السماء انشقت) - لا حذق مطلقا والج 
هنا كاملة مبتدأ وخبر ٠‏ وأمثالها كثير . 
(ب)الاستتار وشكل الصيقة والجملة 
منهج كتابة هذه النقطة يتدرج فى مستويين هما : 
الأول : عرض منهج الدراسات اللغوية فى تحليل الصيغ التى ادعى فى 
الاستتار . 
الثانى : تفسير أراء اين مضاء قى ضوء ذلك . 
المستوى الأول : التحليل الشكلى لصيغ الاستتار 
يطلق المصطلح «مورفيم 101015126776» على ما يحدد العلاقة بين الكلمة والكا 
الأخرى صرفيا ٠‏ فالمورفيم غاليا ها يكون عنصرا أوعدة عناصر صوتية تحدد عا 
الكلمة بغيرها فى توزيعها الصرفى من حيث الاسمية والفعلية ‏ وجنسها من حيث التذ 
والتأثيث. ونوعها من حيث الإفراد والتثنية والجمع - وغير ذلك 
وقد يكون المورقيم هى موقع الكلمة فى الجملة حيث يتبين يه علاقتها يغيرها 
حيث وظيفتها النحوية والدلالية » والبحث فى كل ذلك يطلق عليه «المورفولوجيا » . 
وعلى أساس ذلك يمكن أن تحلل الصيغ التى ادعى فيها الاستتار حيث 3 
العناصر الصوتية التى تختص يكل صيغة ادعى فيها الاستتار . 


«فالمورفيم» الذى يحدد أن (ضريت) قعل مسند إلى المقردة الفائية هى اله 


دلأقط- 

(ت) وفى (يُضئرب) مورفيم صوتى هو العنصر الصوتى (يَ) وهى سابقة يحدد أن الفعل 
مسند إلى المفرد الغائب فى مقابل (تَضَرِب وأضرب وتضصرب) ...... وكلمة (اضرب) 
الهمزة المكسورة فيها مورفيم صوتى يدل هو وسكون الباء وحركة الراء على أن الكلمة 
فعل أمر للمخاطب المفرد المذكر ٠‏ فى مقابل (اضربى) التى تتميز بعنصر مورفيمى 
جديد هو الياء المدودة المتطرفة التى حددت أن الأمر هنا للمخاطبة المفردة المؤنثة » 
فالكلمات (ضرب - ضربت - اضرب - أضرب - تضرب - يضرب) كل منها يتميز عن 
الآخر بعنصر صوتى هو الذى يبين نوع إسنادها , أى بعبارة أخرى : هو الذى يبين 
دلالتها الشكلية على توع الفاعل وعدده . 

ومثل ذلك أيضا المشتقات ٠‏ ففى اسم الفاعل مثلا (ضارب - ضارية - ضاربان 
- ضصاريتان - ضاريون - ضاريات) العلاقة تتحدد بينها من حيث دلالتها على الفاعل - 
جنسه وعدده - باشمتال كل صورة على عناصر صوتية تتحدد بها دلالتها على الفاعل. 

وقد رسم «برجشتراسر !6195118556 8» ثلاثة جداول لتعبير اللفة العربية 
عن الضمير مع الافعال ! ماضيها ومضارعها - وإليك جدولين منها يتبين منهما كيف 
يعير الفعل شكليا عن الضمير فى الأفعال التى فيها الاستتار . 

(انظر الصفحة التالية) 
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جدول(١)‏ 
ضمائر المتكلم والمخاطب المنفصلة والمتصلة المرفوعة 
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الممغاطب المجمو م المذكر 
|المخاطبالمجموع[اؤنث ْ 
0 المخاطب الماني 


7 يس 0 د 


م ديوس سيجي جم مويو يديه يميم نت يجوف صعجيت جب سيت مدي 


«التطور النحرى صن / غ« 
جدول رقم (؟) 
ضمائر الغائب فى العربية 


الملتصل المرفوع 
فى المضارع 


سكا 1- 
وقد علق على ذلك «بأته لايوجد فى الغائب ضمائّر متصلة مرفوعة خاصة 


بالماضى» 

(1) فى الجدول الأول 

-١‏ المتكلم المفرد مع الفعل المضارع مثل (أقرأ) والذى يدل على الضمير فيه هى 
العنصر المورفيمى (1) 

؟- المتكلم الجمع مع الفعل المضارع مثل (نقرا) والذى يدل على الضمير فيه 
العنصر المورفيمى (ت) . 

7- المخاطب المقرد المذكر مع القعل المضارع مثل (تقراً) والذى يدل على الضمير 
فيه هو العنصر ال مورفيمى (3) 


(ب) فى الجدول القانى 

-١‏ الغائب المذكر المفرد المرفوع مع الفعل المضارع . مثل (يقرأ) والذى يدل على 
الضمير قيه هو العنصر ال مورفيمى (ي) 
وقد ذكر عن الماضى أنه لاتوجد ضمائر الغائب خاصة به »؛ وريما كان 
المقصد أنه لايزاد فيه عناصر جديدة على أصل المادة للدلالة عليه » لكن 
شكل الصيفغة للماضى يدل عليه . 
ولم يتعرض لفعل الأمر مثل (اضصرب) وقد تبين فيما سبق عناصره الصوتية 
للدلالة عليه فى الصيفة وهى «الهمزة المكسورة وسكون الباء وحركة الراء فى 
مثل (اخْرية) . 

لند كنا كن 

من هذا العرض السابق تتضح الطريقة الشكلية التى تعبر بها الأفعال 
- ويخاصمة ما ادعى فيها الاستتار - والمشتقات عن الفاعل من حيث جنسه 


وعدده كل ذلك دون أن يكون هناك شىء مختبىء أو مستتر : 


سعقكك 
إن السبب الذى جعل النحاة يقولون بالاستتار يعود إلى أقكار دخيلة من 
المنطق» ومن هذه الأفكار : 

- وقد قهموا - كما سيق ذلك‎ ٠ استحالة وجود حدث دون أن يكون له محدث‎ -١ 
أن الفعل يدل على الحدث والزمان فقط . وإذا كات كذلك قلا يد من تقدير‎ 
. قاعل محدث‎ 

1- حتمت مقولة «المكان» المنطقية أن يكون الفاعل بعد القعل ٠‏ وخضوعا لهذه 
الفكرة لابد أن يكون المستتر بعد الفعل » قفى (محمد جاء) لايد للفعل (جا) 
من فاعل محدث ؛ ولايد أن يكون هذا القاعل يعد القمل ‏ 
والواقع أن هذا التفكير دخيل فى دراسة اللغة ٠‏ لآن اللقة تقر كما تظهر 
دون أن تفرض عليها قواعد ذهنية ٠‏ وقد تبين من هذه القراءة أن الصيع 
التى ادعى فيها الاستتار تدل يتفسها على القاعل دون استتار ‏ 

ع عن 

(أ) قرر ابن مضاء أن الأسماء المشتقة تدل على الصقات وعلى أصحايها ٠‏ أى 
بعبارة أخرى : تدل على الأحداث وفاعليها دلالة قصد ء وقطنة أين مضاء 
لهذه السمة فى الدلالة الشكلية للمشتقات تدل على إحساس لقوى سليم » 
نلتقى معه فيه الدراسات اللغوية الحديثة . 

أها ماذكره عنممشا الفكرة لدى النحاة - من القياس العقلى والعامل - قهى 

الخصائص الشكلية فى دلالة المشتقات . 
(ب) الأصالة اللغوية لابن مضاء فى تحليل الأفعال التى قيها الاستتار تيدى فى 


الأول : قوله بدلالة الفعل بلقظه على القاعل » وهى قى ذلك قد سيق المتهج 


-146- 
زيادة لا فائدة فيها . 


الثاتى : ما ساقه من تحديد العناصر التى تدل على الضمير فى الأفعال من 
قوله «آلا ترى أنك تعرف من ألياء من «يعلم» أن القاعل غائب مذكر . ومن الألف فى 
(أعلم) أنه متكلم » ومن النون في (نعلم) أنه متكلمون , ومن التاء في (تعلم) مخاطب أى 
غائيه» - وهو بلك يتقق مع ما سبق من سلوك «المورفولوجيا» بالتعبير صوتيا عن 
العلاقات بين الصيغ ٠‏ وجداول «يرجشتراسر 58105118855 » عن تعبير الفعل فى 
اللغة العربية عن القاعل تكاد تتفق مع رأى اين مضاء- 
ويتقريره هاتين السمتين فى تحليل أفعال الاستتار - يصرف النظر عن مناقشته 
العقلية للنحاة - يدخل من أوسع الأبواب للدراسات اللغوية الحديثة . 
(ج) الحل الذى قدمه لمنع إضمار (أن) ملخصه : أن الفعل يتتصب يعد 
(القاء والواى) فى الأجوية الثمانية . وهو حل - كما قيل ذلك فى مكانه - 
يعتمد على شكل التطق ٠‏ فالفعل لايتنتصب بالقاء أو الواى ولا تنصيه (أن) 
مضمرة. 
واللغوى الحديث يسلك المسلك نفسه الذى رآه ابن مضاء عن الأفعال المنصوية 
التى اختبأت فيها (أنْ) عند الكثرة من النحاة » وحقيقة الأمر أنها لم تكن موجودة على 
الإطلاق كما قال ابن مضاء ‏ 


ج- صوغ المصدر ومظاهر الموقع' الاعرابى 

- فرق ابن مضاء بين الجمل التى فيها (أن والفعل) وبين ما فيها (المصدر المؤول) 
وقد قام تفريقه بينهما على أساس الدلالة فدلالة الأول غير دلالة الثانى . 

واللمحة الجديدة التى قطن إليها أن كلا الأمرين - قبل ويعد التؤيل - مختلف عن 
الآخر ٠‏ وهو فى ذلك يفارق النحاة حيث جعلوا الأول وسيلة للثانى - وتوافقه فى ذلك 
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الدراسات اللفوية الحديثة حيث تدرس كل جملة منهما على حدة » وتقرر خصاتص» 
وحدها ما دام شكلها مخالفا فى صفاته شكل الأخرى . 

لكن الأساس الذى فرق على أساسه ابن مضاء هو الدلالة , والدلالة تصلح للتقريذ 
على مستوى ال «561282]165 )2) أما التفريق بين الجمل نحويا فيقوم على أساس وظا محف 
الكلمات باعتيار دلالتها على الأيواب النحوية . 

ففى الآية القرآنية (وأن تصموا خير لكم) صاغ النحاة من (أن والقعل) مصدرا 
فصار الكلام (صيامكم خير لكم) ولكن الدراسات اللغوية الحديثة تفرق بين هذين تماه 
- وهى بذلك توافق ابن مضاء - لأن الوظائف التى تؤديها الآية كما وردت فى تصر 
القرآن غير الوظائف قى الكلام المدعى أنه غاية الأول . 

- إن ضرورة صوغ المصدر قد نشأت لدى التحاة نتيجة الربط بين أمرين ينيقىو 
التفريق بينهما هما «الحالة الإعرابية وعلامات الإعراب» والحالات الإعرابية هى «الرقه 
والاصب وااجر والجزم» وقد فهم التحاة أن كل حالة إعرابية لابد لها من علامة إعرابية » 
فإذا لم تظهر فى الجمل فهى فى محل كذا , وإذا لم تظهر العلامة على (أن والفعل) قالا 
بد من صوغ مصادر تظهر عليها الحالات الإعرابية فى علامات إعرابية - 

والواقع أنه ليس من الضرورى التلازم بين الأمرين ٠‏ فقد يعير عن الحالة يعلامة 
شكلية وقد لايعبر عنها , والأمر مرجعه إلى العرف اللفوى فى الكلمات والجمل «فالحالة 
يمكن أن تلحظ فى الذهن لأنها أمر اعتبارى » أما اللفظ فلا يمكن أن يلحظ ؛ بل 1ت» 
يقال أو لايقال .ولا ثالث لهذين الاحتمالين 9 » . 


وعلى ذلك قد تلحظ حالة إعرابية فى الفعل مع الحروف التى أطلق عليها «حروقف 
المصادر» ومع ذلك لايبحث عن علامة إعرابية شكلية , وبالتالى لايحتاج لصياغة مصددر 
لهذه العلامات التى ان تذكر على الإطلاق !! 


+24 ذراسات نقدية فى التحر العربى طن‎ )١١ 


التضييل الحامن 
العامل 


فى هذا القصل 


-١‏ العامل فى نظر النحاة 


-قؤا- 


العامل فى نظر النحاة 


قكرة العامل ومسلكها إلى النحو العربى 

العامل فى النحى هو العمود الفقرى الذى تدور حوله كثير من أبحاته الرئيسية 
والقرعية . وإذا كانت أهميته تعود إلى ارتياطه بصلب النحى ٠‏ فإن سيطرته على تفكير 
النهاة لم تكن أقوى من سواها - مما سبق من أصول - والخلاصة أن هذه الفكرة ذات 
أهمية أساسية فى موضوعات التحى , لكنها ليست أقوى الأفكار التى سيطرت على 
تفكير النحاة . 

اعتير النحاة العامل شخصية لها اعتياراتها الملزمة ‏ ووضعوا هذه الاعتبارات 
فى قوانين هى «فلسفة العامل والعمل» ومن ذلك اعتبارهم بعض العوامل أصلا كالأفعال 
ويعضها فرعا كالأسماء والحروف ٠‏ ومن ذلك أن بعض العوامل أقوى من غيره » ومن ذلك 
أيضا أن الاختصاص موجب للعمل - وغير ذلك كثير مما يمكن الاطلاع على آراء النحاة 
عته فيما نقله السيوطى عنهم فى كتابه (الأشباه والنظائر) . 


وهذه القواعد الاعتبارية قد أدت إلى كثير من الجدل , لأنها قد تكون غير مطردة, 
فمثّلا الحرف قد يكون مختصا ولا يعمل » ومن جهة آخرى اختلفت النظرة تلك القوانين » 
فقد يكون العامل قويا من زاوية خاصة لدى باحث من الباحثين » لكنه لدى باحث آخر 
عامل ضعيف - فما هو العامل الذى له كل ذلك الخطر لدى النحاة ؟ وما هى عمله فى 
الكلمات وتأثيره فيها !! 


سا ى لؤسم 

أما تصورهم للعامل ؛ فيتلخص فى الآتى : 

أ -العامل مؤثر حقيقة , إنه سيب وعلة للعمل . 
وهذا مشهور وشائع فى كتب النحى ٠‏ ويوضح هذا ها يقوله «الصيان» تعليقا 
على ما نقله «الأشمونى» عن شرح التسهيل من أن (الإعراب ما جىء يه 
لبيان مقتضى العامل) فالعامل «كجاء ورأى والياء» والمقتضى «القاعلية 
والمفعولية والإضافة» ‏ والإعراب الذى ييين هذا المقتضى» الرفع والتصب 
والجر - فهذا التعريف يقتضى اطراد الثلاثة (© , 

ب- العامل أمارة وعلامة فقط . 
وفى ذلك يقول ابن الأنبارى «العوامل اللقظية ليست مؤثرة قى المعمول 
حقيقة » وإنما هى أمارات وعلامات ٠‏ فإذا ثيت أن العوامل قى محل 
الإجماع هى أمارات وعلامات ٠‏ فالعلامة تكون يعدم الشيء كما تكون يوجود 
شيء .. وإذا ثبت هذا جاز أن يكون التعرى من العوامل اللقظية عاملد 9)» - 
قصفة العامل هنا قاصرة عليه ٠‏ إنه إشارة إلى العمل لكنه غير موثر يتقسه. 

ج- ما أطلق عليه اسم العامل لاعمل له اطلاقا , وأكن وجوده 
ضرورى للتمهيد للعامل الحقيقى , والعامل الحقيقى هو المتكلم . 
وقد وضح هذا الرأى ابن جنى إذ يقول «ألا تراك إذا قلت صرب سعيد 
جعفرا) فإن (ضرب) لم تعمل فى الحقيقة شيئًا » وهل تحصل من قولك 
(ضرب) إلا على اللفظ (بالضاد والراء والباء) على صورة (قعل) قهدا هو 
الصوت ٠‏ والصوت مما لايجوز أن يكون منسويا إثيه القعل - قاما قى 
الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرقع والتصب والجر والجزم إتما هو 
للمتكلم نفسه لا لشيء غيره , وإنما قالوا لقظى ومعتوىء لما ظهرت آثار قعل 
المتكلم بمضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللقظ 9 » . 

حاشية الصيان على شرح الأشمونى ج ١ص‏ 27 . 
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سااآ- 
ب- مقتضى العامل هى نقس الاختلاف ٠‏ وهى معنى عقلى يعرف بالقلب ليس 
للفظ فيه مدخل . 
وهذا الرأى الثانى قد أضاف إلى الأول بعدا ذهنيا » ولم يضف شيئًا جديدا 
فقد عمق فكرة التغيير فى آخر الكلمة ٠‏ فليس هو هذه الحركات والحروف, 
بل الاختلاف نفسه . وهى معنى عقلى دقيق !! 
ج- مقتضى العامل هو توارد المعانى المختلفة على الأسماء ؛ فالعامل يحصل 
المعانى الخفية فى الأسماء . وهى تقتضى نصب علامات لتعرف ٠‏ وتلك 
المعانى هى الفاعلية والمفعولية والإضافة وغيرها . 


ويتلخص تصور النحاة تللعامل ومقتضاه فى اتجاهين 
الأول : فهم شائع مشهور : أن العوامل موثرة حقيقة » وأن أثرها هى تلك 
الحركات والحروف والسكنات . 
الثانى : فهم لم تصل يه الشهرة حد الأول » بل هى أفكار مبعثرة هنا وهناك 
وقد وضعت فيه قضية العامل وا تعمل فى الأمور الآتية : 
أ - إن ها أطلق عليها عوامل ليست عوامل حقيقية » بل هى إشارات وعلامات 
على العمل أو ممهدة له وضرورية لوجوده . 
ب- يرى ابن جنى أن العامل هو المتكلم . 
(ج) مقتفسى العامل فى, الأسماء - فى رأى اليعض - هى توارد المعانى المختلقة 
من فاعليه ومفعولية وإضافة وغيرها . 


ا 

والذى ينبغى التنبه إليه أن هذه الأمور الثلاثة الآخيرة فى قهم العامل والعمل كانت 
فقط مجرد اجتهاد فى الفهم , أما التطبيق فى كتب الثحى فقد اعتمد اعتمادا أساسيا 
على الاتجاه الأول صاحب الشهرة والشيوع !! 

“د كد علا 

لكن ... ما منشأ فكرة العامل التهوبيى !! و كيق دخلت التحو ثم توغلت فيه ؟؟ 
0000 ل نا كانت 52008 ذات صرغة عقلية دكذا 
فإن مجال الحديث عن نشأتها قد تحدد وهى الجى العقلى العام الى أحاط بالتحى 
ونشأته وتطوره ٠‏ فإما أن تكون تلك الفكرة قد عرقت مياشرة عن غيرها ٠‏ أو أن الياحثين 
فى التحى قد ابتدعوها بعقولهم دون مساعدة , أو أنهم تَأثروا قى ابتداعها يعامل 
خارجى تأثرا غير مباشر؟ 

لقد حدد الفصل الأول من هذا الكتاب الرافدين الرئيسين الذين يحتمل أن النحاة 
قد أفادوا منهما » وهما «النحى السريانى والمنطقى الارسطي» فهل عندهما إجاية 
السؤال : كيف نشأت فكرة العامل فى التحى العربى ؟ 
وألقابه - أثر العامل - فى النحوين العربى واليوناتى ٠‏ يقول : «فالرقع عند أصحاب 
المنطق من اليونانيين واو ناقصة وكذلك الضم وأخواته ٠‏ والكسر وآخواته عتدهم ياء 
ناقصة ٠‏ والفتح وأخواته عندهم آلف ناقصة» 
ما وقع فى أعجاز الكلم منوذا , والضم ما وقع فى أعجاز الكلم غير منون ٠‏ والنصب ما 
وقع فى أعجازن الكلم منونا ٠‏ نحو (زيدا) والفتح مأ وقع فى أعجاز الكلم غير منون تحى 
باء (ضرب) والخفض ما وقع فى أعجاز الكلم منونا نح (زيد) والكسر ما وقع فى 
أعجاز الكلم غير منون نحو لام (الجمل (0) 
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1 

وتتضح تلك الصلة إذا أضيف لذلك أن الخليل قد اشتهر بأنه غير النقط إلى 
الحركات وأنه قال : إن هذه الحركات أبعاض الحروف , وهى فكرة النحى اليونانى التى 
أوردها الخوارزمى. 

لكن ... إذا جاز افتراض أن الخليل بن أحمد قد اختار اسم حركات الإعراب 
لملصطئحات النحو عن هذه الطريق - ريما عن السريانية أى الترجمة - فإن فكرة العامل 
لم توجد لديه فيما ورد من آرائه التى نقلت عنه » ويخاصة «كتاب سيبويه» فلم يثبت بصفة 
قاطعة تاثر النحى العربى باليونانى فى فكرة العامل , ولا يمكن أن ينهض ما ساقه 
«الخوارزمي» وحده إجابة للسؤال » 


قهل يوجد لدى المنطق الأرسطى إجابة عنه؟ 


إن فكرة التأثير والتثثر التى قام عليها العامل فى النحى العربى موجودة فى 

متطق أرسطو ٠‏ فقى الكتاب الأول من كتبه المسمى (قاطيفورياس) ومعناه (المقولات) 
وهى عشرة ٠‏ «والمقولة التاسعة وهى مقولة (ينفعل) والانفعال هى قبول أثر المؤثر » 
والمقلولة العاشرة وهى مقولة (يفعل) وهو التأثير فى الشىء الذى يقبل الأثر » مثل 
التتسخين والتسخن ٠‏ والقطع والانقطاع "2 


فإذا أضيف لذلك أن العرب قد عرفوا المنطق فى وقت مبكر وأغرموا به » وأن 
العقلية العلمية يؤثر فى بدثها - ولو بطريق غير مباشر - الجو الفكرى العام الذى يحيط 
بها اتضحت بداية الطريق فى فكرة العامل النحوى , إذ تركت الفكرة المنطقية ظلالها 
على عقول الباحثين من علماء النحى الذين نقلوها بدورهم إلى دراستهم . 
ذلك منشا اأفكرة التى و.جدت طريقها إلى النحى فى وقت مبكر نسبيا » وإذا كان 
لم يعرف بصوره أكيدة عن الثلي[, بن أحمد أنها من آرائه » فإنها تتردد كثيرا فى كتاب 
سممويه - ومته : 
» (هذا ياب ما يعمل عمل الفعل ؛ ولم يجر مجرى الفعل , ولم يتمكن تمكنه) تحت 
هذا العنوان قال : وذلك قولك (ما أحسن عبدالله) زعم الخليل أنه بمنزلة قولك 


مس ص مس سح ع سي سي ع سح 00 
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0 
(شيء أحسن عبدالله) ودخل معنى التعجب .وهدا تمثيل ولم يتكلم يه :ولا يجوز 
أن تقدم (عبدالله) وتؤخر ولا تزيل شيئًا عن موضعه.ء ولا تقول فيه (ها يحسن) 
ولا شيئًا مما يكون فى الأفعال سوى هذا . 
» (هذا باب ما يختار فيه إعمال الفعل مما يكون قى الميتداً مينيًا عليه القعل) 
تحت هذا العنوان قال : وذلك قولك (رأيت زيد! وعمرا كلمته) ... وإنما الختير 
النصب ها هنا , لآن الاسم الأول مينى على القعلء قكان يناء الآخر على القعل 
ففى المثال الأول فكرة العمل موجودة صراحة ٠‏ كما توجد يذور لفلسفة العامل قى 
التعجب لازالت منكمشة فى ترتيها ٠‏ ققد زعم الخليل - كما عير سييويه - أنه يمنزلة 
قولك (شيء أحسن عبدالله) وتلك بذرة الخلاف قى العامل فى التعجب من حيث الاسمية 
والفعلية , وكذاك (لايجوز أن تقدم عبدالله وتؤخر) بذرة أخرى تلحكم على عامل التعجب 
بالضعف إلى جانب الفعل . 
: ترجيح بعض العوامل على بعضها الآخر قى باب الاشتفال . لأن الاسم الأول حبنى 
على الفعل . 
وبالاطلاع على أى كتاب من كتب النحى التى تأخرت عن ذلك مدة كافية يظهر مثه 
كيف استحالت تلك البذور إلى أشجار عملاقة !! 


والسبب فى نمى فلسقة العامل التحوية يعود أساسا إلى ذلك المجهود الذهتى 
الذى بذله النحاة فى التفريع والتصور وتوليد الفكرة وتقلييها ء وساعد على ذلك التمطّ 
المألوف للتفكير فى أيامهم , وبخاصة المنطق وعلم الكلام ولهذ! الآخير آثار واضحة فى 
حديث العامل والمعمول . 

خلاصة القول : أن فكرة التأثير والتأثر منطقية آصلا . وقد تركت ظلالها على 
عقول الباحثين فى النحو الذين نقلوها بدورهم إلى اليحث التحوى قى وقت مبكرء وأتها 
تطورت فيه ونضجت نتيجة المجهود الذهنى العميق الذى يذله النحاة فى التصور وتوليد 
الأفكار . 


ة آت 


قوانين العامل الذهنية 


تهود الكشتولية الركيسية عن «التقريج وكسسه الآراءه قن التدى إلى قواكية العام 
الذهنية الثى اخدت حكم .المسلمات + إن توجه التضوص والآراء معتمدة ليها دون أن 
تمسها . وهى كثيرة ٠‏ نقل منها السيوطى فى كتابه (الأشباه والنظائر ج )١‏ مجموعة 
متها - راجعها إن شئت - فالمهم هنا الاطلاع على نموذج لكل من هذين المظهرين - 
التخريج وتعدد الآراء - ومدى ارتباطهما بتلك القوانين الذهنية . 


(1) الحذف أحد مظاهر التخريج فى النحو . وفى هذا المظهر بعود إلى فلسفة 
العامل القول بحذف المبتدأ أى الخبر وخبر كان » وخبر إن ؛ والمستثنى فى 
مثل (جاعنى زيد ليس إلا) وكذلك ما حذف من الفعل وحده بعد أدوات الشرط 
فى مثل (وإن أحد من المشركين استجارك) وما جاء محذوفا من حروف الجر 
فى مثل ول «رؤية» لمن قال له (كرف أصبحت ؟!) قال (خير عافاك الله) 
هذا وغيره يعود إلى قوانين العامل ‏ مثل (كل مسند لابد له من مسند إأيه) 
وبالعكسء وأيضا (كل معمول لابد له من عامل/) فإذا لم يكن هذا العامل 
موجودا فى الكلام فلا بد من تقديره ٠‏ وكذلك (كل عامل لابد له من معمول) 
وهكذا . 
وقد بنى على ذلك باب كامل من أبواب النحى خسه ابن مضاء بالحديث وهو 
(باب الاشتفال) 


* يقول الأشمونى فى تحديده : أن يسبق اسم عاملا مشتغلا عنه بضميره أى 
فأساس هذا الباب كله قضية - كل معمول لابد له من عامل - ثم وضعت 
شروطه ولسست أنواعه 4. من وجوب الخصب أى جوازه راجها أق مريجوحا أى 


مستويا مع الرفع على أسس أخرى غذتها فلسفة العامل - يمكن مراجعتها فى 
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أى كتاب تحوى . 
ومن هذه القواعد أيضا (العامل لابد أن يستوفي معموله الخاص به) و (لايجتمع 
عاملان على معمول واحد) - وإلى هاتين القاعدتين يعود باب آخر تحدث عته 
ابن مضاء خاصة وهو (باب التنازع) . 

* فالعاملان أو أكش من باب التنازع يطلبان معمولا واحدا » ولا يجتمع عاملان 
على معمول واحد ٠‏ فليعمل أحدهما إذن ٠‏ وقد اختلفوا فى إعمال الأول أى 
الثانى » وما لم يعمل بحتاج للإضمار فيه - على تفصيل فى ذلك - 
فهذا أيضا مثال على ارتباط التأؤيل بالعامل من جهة » ونموذج لفلسفة العامل 
من جهة أخرى . 

واستخدامها فى تأييد وجهات نظر مختلفة » إذ تصل الأقوال فى تحديد 
عامل لمعمول واحد أحيانا إلى أكثر من عشرة أقوال ٠‏ ويمكن رؤية تماذج 
هن ذلك فى كتاب «الإنصاف» لابن الأنيارى و«شرح التسهيل» لأيى حيان 
و«همع الهوامع» للسيوطى - 

وإليك مثالا واحدا لهذا الخلاف فيما يقوله ابن الأنبارى فى «أسرار العربية» 
عن عامل الخير : 


* اختلف النحويون فى ذلك , فذهب الكوفيون إلى أن عامله المبتدا . وذهب 
البصريون إلى أن الابتداء وحده هو العامل فى الخبر . لأنه لما عمل فى الميتدة 
وجب أن يكون عاملا فى الخبر قياسا على العوامل اللفظية التى تدخل على 
المبتدأ » وذهب قوم منهم أيضا إلى أن الابتداء عمل فى المبتد؟ , والمبتدة عمل 
فى الخبر ٠‏ وذهب سيويه وجماعة معه إل أن العامل فى الخبر هو الايتداء 
والمبتدأ جميعا ٠‏ لآن الابتداء لاينفك عن المبتدأ ولا يصح للخبر معنى إلا يهما . 
فدل على أنهما العاملان فيه !! 


ل آل 

والذى اختاره أن العامل فى الحقيقة هو الابتداء وحده دون المبتدأ ٠‏ وذلك لأن 

الأصل فى الأسمماء ألا تعمل , وإذا ثيت أن الايتداء له تأثيره فى العمل . فإضافة مالا 
تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له !! - 


ثم قال اين الأنيارى معلقا على هذه الآراء : وفى كل واحد من هذه المذاهب كلام 
لايليق ذكره بهد! المختصر . 

ولا تعايق على هذا الاقتياس » وأمثاله كثير » فقد ترك اين الأنبارى التعليق مشيرا 
إلى الجدل والتزا ع حول تلك الآراء » حيث يتصارع النهاة فى مجال عقلى رحب فى 
المطولات مما لا داعى لاستقصائه ؛ فهى متشعب فى كل أبواب النحى تشعب الشرايين 
قى الجسم !! 

ققضايا العامل العقلية التى أخذت حكم المسلمات العلمية تعود إليها مسئولية 
التوغل فى التآويل , كما يعود إليها أيضا الخلاف والجدل بين الباحثين فى العامل 
والمغرمين بالتأويل . 


-4. ا 


مظاهر العامل فى النحو كما قررها ا جرجائى 


قال الجرجانى فى كتابه (العوامل المائة) العوامل فى النحى مائة عامل » وهى 
تنقسم إلى قسمين : لفظية ومعنوية - واللفظية تنقسم إلى قسمين : سماعية وقياسية 
وإليك معنى كل من هذه الثلاثة أولا قبل سرد مظاهرها . 

قالعوامل اللفظية السماعية : ما سمعت عن العرب » ولا يقاس عليها 
غيرها كحروف الجر ؛ والحروف المشبهة بالفعل مثلا : فإن الباء وأخوتها تجر الاسمء 
فليس لك أن تتجاوزها وتقيس عليها غيرها . 

وتفسير هذا المعنى أنه سمع لها أمثلة مطردة وصلت إلى بناء قاعدة كلية قى ذلك ' 
النوع من العوامل , فكل ما يصدق عليه تلك القاعدة يطلق عليه اسم العامل اللققلى 
القياسى . 

وأما العوامل المعنوية : فاسمها يدل عليها ؛ إنها معنى من المعاتى لاتطق 

هذه الأصناف الثلاثة تتلخص مظاهرها فيما يلى : 

أولا : العوامل اللفظية السماعية : وهى واحد وتسعون عاملا ٠‏ وتألائة 
عشرئنوعا . 

النوع الأول : حروف تجر الاسم فقط » وهى سبعة عشر حرفا : من - إللى - 
فى - اللام - رب - على - عن - الكاف - مذ ومنذ - حتى - واو القسم - تاء القسسم - 
إن - أن - كأن - لكن - ليت - لعل . 


ةلاه 
ب (ليس) . 
بمعنى مع - إلا : للاستثناء - يا ٠‏ فى النداء - أئ : فى النداء - هيا : فى النداء - 
أيا 1 فى التدامء - الهمزة : فى التداء 3 

النذوع الخامس : حروف تنصب الفعل المضارع » وهى أربعة أحرف : أنْ 
-لن كى - إذن . 

التوع السادس : حروف تجزم الفعل المضارع ‏ وهى خمسة أحرف : إِنّْ لم 
-1 - لام الأمر - لا : الناهية . 

التوع السابع : أسماء تجزم الأفعال على معنى (إن) للشرط والجزاء » وهى 
تسعة أسماء : من - أئ - ما - متى - مهما - أينما - أنْى - حيثما - إِذْ ما . 

التوع الثامن : أسماء تنصب أسماء نكرة على التمييز . وهى أريعة أسماء : 
عشرة إذا ركبت مع اثنين إلى تسعة - كم - كاين - كذا . 

النومع التاسع : كلمات تسمى أسماء الأقعال . بعضها يرقع ٠‏ ويعضها يتنصب 

والناصية مثها ست كلمات : رويد - يِْلَهَ - هاء - دونك - عليك - حيهل . 
والرافعة منها ثلاث كلمات : هيهات - شتثان - سرعان . 

النوع العاشر : الأفعال الناقصة التى ترفع الاسم وتنصب الخبر » وهى ثلاثة 
عشر فعلا : كان - صار - أصبح - أمسى - أضحى - ظل - بيات - ها زال - ما يرح 
- مافتيء - ما انفك - ما دام - ليس . 

النوع الحادى عشر : أفعال المقارية ترفع اسما واحدا , وهى أريعة أفعال 
عسى - كاد - كرب - أوشك . 


ألأه 

النوع الثانى عش : أفعال المدح والذم . ترقع الاسم المعرف بلام التعريف 
وبعده اسم مرفوع يسمى المخصوص بالمدح والذم وهى أربعة أقعال : 

نعم - بئس - ساء - حبذا . 

النوع الثالث عشر : أفعال الشك واليقين . وتسمى أقعال القلوب ٠»‏ وهى : 

علمت - رأيت - وجدت «وهذه الثلاثة لليقين» - وذ إطئتت - حسيت - كلت «للشك» 
- وزعمت «متوسطة بين الستة» فهذه سيعة . 

ثانيا 3 العوامل اللفظية القياسية : وهى سيعة : 

الأول : الفعل على الإطلاق» الثانى : اسم القاعل الثالث : اسم المقعول الرايع: 
الصسفة المشبهة - الخامس : المصدر - السادس : الاسم الممماق - السايع : الاسم 

8 

التام مثل (راقود خَلاً) . 

ثالثا : العوامل المعنوية : وهى أمران ٠‏ الأول : العامل قى الميتدا والخير 
الثانى : العامل فى القعل المضارع الرقع . 

وختم الجرجانى هذه العوامل يقوله «دقهذه مائه عامل ٠‏ قلا ستقتى الصغين ولا 
الكبير ‏ ولا الوالى ولا القاضى ولا الرقيع ولا الوضيع عن معرقنها واستعمالها : 

وبعد : فإنه يقال إذا كانت تلك العوامل سهلة واضحة هكذا , قما تفسير 
مظاهرها فى كتب مطولات التحى ‏ وهذه لا صلة بينها ويين السهولة واليسر ؟؟ إذ يشيع 
الاضطراب فى أبحاث العوامل من نواح مختطقة ٠‏ ناحية العامل الواحد قى إعماله أى 
والمتخصص على السواء . 

والحقيقة التى تذكر إجابة لذلك التساؤل هى : أن تلك العوامل كانت ضحية تلك 
المسلّمات الذهنية من قضايا العامل . حيث امتدت أيديها لتقلق أمن هذه العوامل 
وييسرهاء وتزي بها فى أتون الجدال والمتازعات . 


-51١١- 


اتضح من فكرة النحاة عن العامل أن لآرائهم اتجاهين : أحدهما شائع مشهور 
طبقة النحاة فأوغلوا فى التطبيق: مؤداه : أن العامل - لفظيا أو معنويا مؤثر حقيقة 
«وأن تأثيره هو الحركات والسكنات والحروف فى أواخر الكلمات , وأما الاتجاه الآخر فلم 
يكن له ما للأول من الشهرة والتطبيق؛ وقوامه : أن العوامل إشارات للعمل فقط - كما 
قال ابن الأنبارى - أى ممهدة للعمل وضرورة لوجوده - كما قال ابن جنى . 

تاقش ' أبن 'مقناء كل هذه الآزاء مبيتا راية خلال ذلك + .بذاك تتضع خطة عرهن 
رأيه » ببيان نقاشه لاقراء التى رقضها وأسس هذا الرفض - ثم ما قبله من هذه الآراء 
ومدى اتفاقه مع من وافقه فى المنهج وفى التطبيق . 


ليث ين ليا 


(1) أما الاتجاه الشائع المشهور فهى مرفوض لدى ابن مضاء » وقد بنى رفضه له 
على آساس متطقى عفلى - يقول «أما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها يعضا فباطل 
عقلا وشرعا لايقول به أحد من العقلاء لمعان يطول ذكرها فيما المقصد إيجازه ؛ منها أن 
شرط الفاعل أن يكون موجودا حينما يفعل فعله » ولا يحدث الإعراب قيما يحدث فيه إلا 
بعد عدم العامل , فلا ينصب (زيد) بعد (إن) فى قولنا (إِنْ زيدا) إلا بعد عدم (إن) فإن 
قيل : يِمٌ يرد على من يعتقد أن معانى هذه الألفاظ هى العاملة ؟؟ قيل : الفاعل عند 
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القائلين به إما أن يقعل بإرادة كالحيوان ٠‏ وإها أن يفعل بالطبع , كما تحرق الذار ويبرد 
الماء - ولا فاعل إلا الله عند أهل الحق : وفعل الإنسان وسائر الحيوان قعل الله تعالى » 
وكذلك الماء والنار وسائر ما يفعل » وقد تبين هذا فى موضمعه - وأما العوامل التحوية قلم 

يقل بعملها عاقل لا ألفاظها ولا معاتييا , لأذها لاتفعل بإرادة ولا بطبع 29 » 

وفى هذا النص الذى ورد أناقشة هذا الاتجاه حديث عن أهل الحق ٠‏ وفسية العلم 
فى رأيهم إلى الله - وأعتقد أن ابن مضاء لم يورد هذا رأيا يناقشه. بل استدراكا يرتبط 
بالدين فى عرض الرأى العام ٠‏ ولذلك وضعته بين علامتى اعتراض فى مكانه من النص 
السابقء: كما أن الكلام قبله ويعده يستقيم فى الحديث عن الرأى المشهور فى العامل 
ومناقشته: وهذا دليل على ماقدمته من أنه لم يورد ذلك رأيا له. بل لفتة دينية!! 

لقد نقل ابن مضاء المناقشة هنا إلى مجال عقلى خالص ؛ هى الأساس الذى 
ينيت عليه فكرة العمل فى كل شىء يقوم على التأثير والتأثر . والمؤثر أى العامل لايد أن 
نتحقق فيه صقتان : وجوده وقت العمل - وأن يفعل بالإرادة أى أن يفعل بالطيع , 
والصفة الأولى لاتنطبق على العامل اللفخلى ؛ لأن عمله يتحقق بعد انتهاء تطقه ؛ والعوامل 
التحوية لاتنطبق عليها الصفتان الأخيرتان . فليس لها إرادة أى طبع : فالصفات اللازمة 
للتأثير لاتتحقق فيما سماه النحاة العوامل- 

وعلى ذلك : فالأساس الذى أقاموا عليه القول بالعامل والمعمول لا سسبيل له فى 
الدخول إلى النحى ء لأنه لايملك جوان السماح له بالدخول !! 

والمنهج الذى أدار عليه المناقشة هنا يثير التساؤل عن سر اختياره له ؛ ذلك أنه 
ينفرد به عن مناقشاته فى كثير من آرائه التى تقدمت » فهل أحس ابن مضماء الصلة بين 
فكرة العامل فى النحى وصلتها بالمنطق ٠‏ تلك التى بان طريقٌها فيما سبق من هذا 
البحث ؟؟ لعله ليس إغراقا فى الخلن والتخيل أن يقال : لقد قامت هذه الصلة المتطقية فى 
ذهن ابن مضاء » فواجه فى نقاشه مظهرها القلسفى فى التأثير والتأثر » وأيطل فى 
عوامل النحو أنه يصدق عليها مقولة (أن يُفعل) 


. 88 - الره على النحاةص /ام‎ )١( 


18لا - 

ومما يعطى للمعنى السابق مستندا يؤيده أن ابن مضاء قد اشار إلى مقولة (أن 
يفعل) فى عرضه الاتجاه غير المشهور القائل بأن العوامل علامات وإشارات فقط - كما 
نقل عن ابن الأبنارى - فقد قال ابن مضاء «فإن قيل : إن ما قلوه من ذلك إنما هى على 
وجه التشبيه والتقريب ٠‏ وذلك أن هذه الألفاظ التى نسبوا العمل إليها إذا زالت ٠‏ زال 
الإاعراب المنسوب إليها » وإذا وجدت , وجد الإعراب ٠‏ وكذلك العلل الفاعلة عند القائلين 
يها 9)» 

فقى هذا الاستشاد إشارة صريحة منه إلى (العلل الفاعلة والقائلين بها) وأن 
النحاة قد عرفوا - كما ذكر - الصلة بينها وبين العامل فى النحى , أو بعبارة أكثر 
صراحة : قد تأثروا فى فكرة العامل بالمتطق , وقد اتضع ذلك لدى ابن مضاء وهو 
يناقش الاتجاه الأول المشهور ٠‏ فوجه حديثه إلى الفكرة ا منطقية التى رأى تأثر النحاة 
بها وهى فكرة التأثير والتاش . 

(ب) آما الرأى للقائل بأن العوامل فى النحى إنما هى على جهة التشبيه والتقريب 
- سبقت الإشارة إليه - هذا الرئى يمكن التسامح فيه عند ابن مضاء - لى 
اقتصر القول به عليه . لكنه أفضى إلا مالا يمكن التسامح فيه » «فلى لم 
يسقهم جعلها عوامل إلى تغيير كلام العرب وحطه عن رتبه البلاغة إلى 
هجنة العى أو ادعاء التقصان قيما هو كامل وتحريف المعانى عن المقصود 
بها » أُسومحوا فى ذلك - وأما مع إقضاء اعتقاد كون الألقاظ عوامل إلى 
ما أفضت إليه فلا يجوز اتباعهم فى ذلك (© » 


فهذا الرأى أيضا مرفوض ٠‏ وأسس هذا الرفض ترجع فى جزء متها إلى 
شكل الجمل من تغيير فيها أو دعاء نقصانها ٠‏ وفى جزء آخر إلى الدلالة 
بتحريف المعانى عن المقصود بها . 

(ج) أما الرأى الذى يراه اين مضاء فى موضوع العامل فيتفق مع ما رآه 


88 الرد على النحاة ص‎ )١( 
. 88 (؟) الرد على النحاةة ص‎ 
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ابن جنى فى صورته ٠‏ لكنه يختلف عنه قى القهم والتطبيق . 
يقول نقلا عن ابن جنى «وأما فى الحقيقة ومحصول الحديث قالعمل من 
الرفع والتصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره » فأكد 
المتكلم ينفسه ليرقع الاحتمال ؛ ثم زاد تأكيدا بقوله لا لشىء غيره 7 » 
قالعامل عند كليهما لي را ا و . وهذا ما اتفقا فيه 
ويمراجعة ما قاله اين جنى قى ذلك يتذ يتضح أنه لم يطرح من حسابه ما أطلق عليه التحاة 
اسم «العوامل اللفظية والمعنوية» ويدى ذلك فى مظهرين : 
الأول : أنه جعل عمل المتكلم مترتيا على تلك العوامل ٠‏ فهى ممهدة له وضرورية 
لوجوده ٠‏ وفى كلام ابن جنى فى الخصائص ما يؤكد هذا المعنى ٠‏ إذ يعد العبارة 
السابقة مباشرة - التى اقتصر عليها ابن مضاء - أضاف «وإتما قالوا : لقظى ومعتوى 
ما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للقظ أو باشتمال المعتى على اللفظ» فآثار فعل 
المتكلم - مقتضى العامل - إنما تظهر يوجود اللفظ أى مصاحية المعتى » وهذا نفسه 
مايقول به النحاة عن العامل مع اختلاف العرض . 
الثانى : أن رأى اين جنى اجتهاد عارض ؟؟ لم يضعه فى موضمع التطييق ٠‏ بل 
كان فيما طبقه سائرا مع التيار التقليدى العام القائل بالعامل والعمل ٠‏ ويالرجوع إلى 
كتاب «الخصائص» وغيره من كتب ابن جنى لايوجد لرآيه امتداد فى غير الموضع الذى 
ورد فيه - 
أما ابن مضاء فقد جعل من رأيه نهجا فكريا التزمه قى كل ما عرض له من 
قضايا النحى ٠‏ ففى حديثه عن العامل مثلا يقول (علقت ولا يقول أعملت) وفى «القاء 
والواى» ونصب القعل يعدهما يقول (الفعل ينصب يعدهما ولا يقول نصيته) وهكذا فى كل 
ما قدمه من آراء لها صلة بالعامل , مما لايقارن بما ذكره جمهور التحاة - ومنهم اين 
جنى - عن هذه المسائل . 


(١)الرد‏ على النحاة ص /م - المتصائص ج ١‏ ص 1١١.‏ 
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قابن جنى مجتهد فى رأيه وابن مضاء صاحب منهج : وكم بين الرأى المجتهد 
والمنهج الملتزم من بون يعيد !! 


يذ نما لفن 


ومما سيق يتضح أن ابن مضاء يرفض ما أطلق عليه اسم العامل مؤثرا أى على 
جهة التقريب أو التمهيد ٠‏ وهى يذلك يقف منفردا فى جانب والنحاة فى جانب آخر - مع 
توجيه رأى اين جنى فيما سبق - إذ قد أجمعوا - كما يقول ابن مضاء - على القول 
يالعوامل , وهذا الإجماع منهم فى حاجة إلى ابداء الرأى فيه . 

هنا أيضا تستحضر صورة ابن مضاء الفقيه الظاهرى المذهب , إن تقدم أن 
الظاهرية لايكادون يعترفون بالإجماع فى الفقه , وابن مضاء لايعترف بإجماع النحو 
ومتشا هذا الموقف فى كلا المفلورين - الفقه والندى - هى التزام النص واحترام النطق » 
ويتصور ذلك فإن رأى ابن مضاء فى الاجماع على العامل يتفق تماما مع تلك الصورة 
العامة. قلا حجة الإجماع إذا خالف النص ؛ وهذا ما صرح به من كلامه وأيده بما ذكره 
ابن جنىء قال «إجماع النحويين ليس بحجة على من خالفهم ؛ وقد قال كبير من حذاقهم 
ومقدم قى الصناعة من مقدميهم وهى أبى الفتح بن جنى فى خصائصه : اعلم أن إجماغ 
أهل اليلدين (يعنى البصرة والكوفة) إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا تخالف 
المنصوص والمقيس على المنصوص ٠‏ فإذا لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة (» 
لكن من يضمن يد النحاة فى هذا الموضوع والعامل فكرة لاشأن لها بالنصوص اللغوية!! 
يل قد تقدم من كلام ابن مضاء ما يقضى على الأمل فى العثور على هذه اليد !! إذ أن 
القول بالعامل قد أدى إلى تغيير كلام العرب ومعافيه » فكيف يلتقيان !! 


اسم العامل كما يرقض الإجماع عليه : ويرى أن الإعراب يحدثه المتكلم . 


(1) الرد على النحاةص 97 . 


فيه 


موقف ابن مضاء من قوانين العامل الذهتنية 

لتنصحب ابن مضاء فى آرائه عن بعض ما تعرض له من هذه القوانين وما جرته 
هذا التوع من التأويل ٠»‏ إذ كانت الأساس الذى ينى عليه النحاة القول 
بالحذف ؛ ففى حذف الفعل فى مثل (أزيدا ضريبته) قال «وهذه دعوى لا 
دليل عليها إلا ما زعموا من أن (ضريت) من الأفعال المتعدية إلى مقعول 
واحد , وقد تعدت إلى المضمر , ولابد ل (زيد) من تاصب إن لم يكن ظاهرا 


فلايد له من ناصب (2» 


فهذا التصور الذهنى لوجود فعل مقدر فى العبارة ‏ وأن العيارة ليست على 
ظاهرها بل هى مؤولة بعبارة أخرى يضاف فيها المقدر إلى الملقوظ ٠‏ وذلك 
لأآن الضمير الموجود قد نصبه الفعل الموجود - وراء كل هذا ميد «كل 
متصوب لابد له من تأصب» 
وأين مضاء يقف إلى جانب النص ويتمسك به كما هو دون تقدير «قادعاء الزيادة 
فى كلام المتكلمين من غير دليل يدل عليها خطأ بيّن , لكنه لايتعلق بذلك عقاب . وأما طرد 
ذلك فى كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه وادعاءٌ زيادة معان فيه من 
غير حجة ولا دليل إلا القول بآن كل منصوب إنما ينصب بناصب ... فالقول بذلك حرام 
على من تبين له ذلك (2» إن يجب التزام النص كما نطقه المتكلم ٠‏ وليس من حق أحد أن 
يزيد فيه ما لم ينطق ٠‏ أما هذا المبدأ فهو من عمل الذهن , وينبغى ألا يفرض على النص 
ها لنس.حتة؛. 
)١(‏ الرد على النحاة ص : 85 . 
(1) الرد على التحاة ص : 59 . 
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0 مده ؛ فى التنازمع‎ 
باب التنازع بكل ما فيه من خلاف وإضمار وصور مفترضة لتراكيب موهومة‎ 
قد قام على قاعدتين من قواعد العامل , إحداهما (لايجتمع عاملان على‎ 
معمول واحد) والأخرى (كل عامل لابد له من معمول)‎ 
وقد ترتب على الأولى اختلاف النحاة فى العامل من المتنازعين . فهى الأول‎ 
وترتب على الثانية اليحث عن معمولات العوامل التى لاتعمل » قفأضمر‎ 
وأضمر البصريون الفاعل فقط فى‎ ٠ الكوفيون كل ها يحتاجه الثانى‎ 
. الأول » وأما الكسائًى فقد حذف الفاعل أيضا من الأول‎ 
هذا هى هيكل الباب العام » وقد يبدى الأمر للوهلة الأولى سهلا , لكن يتضح من‎ 
الكتب المتآخرة نسبيا أن الأمر بعيد عن السهولة تماما . فقد استحالت المظاهر الثلاثة‎ 
الخلاف والإضمار وافتراض الصور - إلى صناعة مجهدة قوامها الجدل والصعوبة‎ - 
. نتيجة هاتين القاعدتين من قواعد العامل‎ 
: وفى هذا أيضا يقف ابن مضاء إلى جاتب النص » ويضع الباب بسهولة هكذا‎ 
الاسم الموجود يتعلق بالثانى - كما قال البصريون - ولا يضمر فى الأول شيء على‎ 
الإطلاق - كما قال الكسائى - وقد احتكم فى رأيه هذا إلى النصوص اللغوية متنقلا فى‎ 
: مستويين‎ 
. محذوقا‎ 


الثانى : النصوص تزيد رأى الكسائى المتفق مع رأى ابن مضاء () . 


. 49 : الرد على النحاة عن‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١.8 (؟) الموضوع كله فى : الرد على النحاة ص‎ 


عاك 
لعل مما يدعم رأى ابن مضاء وما اتجه إليه فى استشهاده بنصوص اللغة ما 
لاحظه «أب حيان» من أن نصوص القرآن التى وردت من هذا الباب كلها تتعلق بالثاني(') 
وعلى ذلك فإن رأى ابن مضاء ومستنده من النصوص يقف فى جانب وحده والاختلاقف 
والإضمار والفروش - ومستندها فلسفة العامل - تقف فى جانب أخحن ٠‏ وليس من 
المغالاة أن يقرر أن الاتجاه الأخير وما استند إليه يجب عن مجال تطبيق اللغة !! 


مس امس 


(ج) فى الاشتقال : قال ابن مضاء مشيرا إلى مقدار العناء الذى يجره 
الاشتفال بباب «الاشتفال» من الإضمار والتأويل والخلاف «ومن الأبواب التى 
يظن أنها موضع عامل ومعمول - ولا داعية لى إلى إنكار العامل والمعمول - 
باب اشتفال الفعل عن المقعول بضميره ٠‏ مثل قوإنا (زيدا ضريته) 
ويعتبر رأى ابن مضاء فى هذا الباب تطبيقا على رأيه فى العامل عامة من 
ناحية » كما أن هذا الرأى يستند إلى النص اللنوى من ناحية أخرى قال 
«فإنما يرفعه المتكلم وينصيه اتباعا لكلام العرب» 
ففى هذه العبارة القصيرة تلخيص لرأيه فى باب الاشتفال بل فى العامل 
عامة ٠‏ لأن المتكلم هى الذى يرفع وينصب ٠‏ ومستند هذا الرأى هى كلام 
)١(‏ قال أبو حيان : ١‏ 
إعمال الأول قليل ٠‏ ومع قلته لايكاد يوجد فى غير الشعر ؛ بخلاف إعمال الثانى فإنه كقير 
الاستعمال فى النثر والنظم ؛ وقد تضمنه القرآن المجيد فى مواضع كثيرة - منها : 
قوله تعالى : يستفتونك ٠‏ قل الله يفتيكم فى الكلالة 
:أتونى افرِغ عليه قطرا 
٠‏ :والذين كفروا وكذبوا يآياتنا 
: تعالوا يستغفر لكم رسول الله 
:هاؤماقرؤوا كتابيه 
لان المعمول مقدر الاتصال بعامله ٠‏ فيلزم من ذلك تقدير تقديمه على العامل الثانى . ولو كان 
فى اللفظ كذلك لاتصل به ضمير المعمول على الأجود ٠‏ نحوه : «آتونى قطرا أفرغه عليه » فَإِدا 
نوى ذلك كان إبراز الضمير أولى , لأن الحاجة إليه أدعى 
انظر : التذبيل التكميل ج ؟ ورقة ١/١‏ . 
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العرب , فإنما يفعل ذلك اتباعا لما عرفه من نطقهم , ولما هى عادتهم فى 
ذلك النطق . 
أما مواضع الرقع والنصب فقد شرحها فى حديث طويل مفرقا بين ما إذا عاد 
يرفع الاسم » وقدم له كثيرا من الأمثة - وفى الجمل التى تشتمل على الثانى تفصيلات 
لرفعه ونصبه ترتبط بنوع الفعل والأدوات الداخلة عليه ؛ وقد ذكرها أيضا فى حديث 
طويل , وقدم لها الأمثلة 9) . 
فهى تتكون من الملفوظ ومن المحذوف المقدر . 
ينطقه المتكلم ‏ وهكذا كلام العرب . 
فرأي النهاة هنا يذىر -عول افتراضس دُمتى تمصي بعوله النتصسوص. اللفرية وقذ! 
بعيد عن الوصف المستند إلى النخصوص » أى كلها عير أين مضماء (اثباعا لكانم أل.رب) 
() : فى الاضطراب فى العامل : تحدث ابن مضاء عن هذا الاضطراب 
بعبارتين قصيرتين تعرض فيهما اه , ومنها يعرف رأيه فى ذلك , وكذلك 
الأساسن الذى يتن علو هدًا الزاي.؛ 
يجب أن يسقط من النحى الاختلاف فيما لايفيد نطقا ... كاختلاقهم فى رافع المبتداً 
وتاصب ال مفعول ٠‏ فنصبه بعضهم بالفعل ويعضهم بالفاعل » ويعضهم بالقعل والفاعل 
معا. 
فالنموذي الذى قدده هنا للاضطراب فى العامل «عامل المبتدا وعامل المفعول» 
ومن يطلع على :ا تى اراء النحاة عن هتين العاملين» يرى الصناعة النحوية واضحة. . 


00 00008 


(1ك)هاا الموضوخ دذه فى : الره على النحاة ص ١١6‏ وما بعدها . 


ات 

- وأما العيارة الأخرى فقد وردت فى كلام ابن مضاء عرضا في التعليق على ما 
ناقش به مسالتى الأخفش فى الاشتغال , قال «وحذف هذه وأمثالها من صناعة النحى 
مقولها ومسهل . ومع هذا فالخوض قى هذه المسائل التى تفيد نطقا أولى من الاشتغال 
بما لايفيد نطقا » كقولهم : يم نصب المقعول بالقاعل أو بالفعل أو بهما ") » . 

وهنا أيضا يقدم نموذجا آخر لاختلاق النحاة فى عامل المفعول به » وقد تدرج 
فى هذا النموذج من ترك ما يصعب التحو ويقيد تطقا إلى ترك ما يصعب التحو ولا يفيد 
نطقا - ومن هذا النوع الأخير الاضطراب فى العامل . 
ولاجدوى من الاشتغال يه » أما مستند هذا الرأى قهوى (أنه لايفيد تنطقا) . 


. ١79 الرد على النحاة ص‎ )١( 


«فص ضوء علم اللغة | إلحديث» 
لي دن يدن 


العامل والوظائف النحوية للكلمات 
فى الحمل 


الوظيفة والشكل على مستوى الجملة 

من الأفكار الشائعة أن مهمة النحى هى بحث أواخر الكلمات وكيفية ضبطها وأن 
ضبط الأواخر يرتبط بالعامل وعمله ؛ وهذا الفهم الشائع لمهمة النحو لايتفق مع واقع ما 
فى كتبه ,ولا مع تحديد بعض أئمة النحاة تلك المهمة .ولا مع رأى الدراسات اللغوية 
العديةة فيها : 


ليذ نزنا لين 


مشلا باب «المبتدأ والخبر» تدور أبحاثه حول : تعريف كل منهما - ضبطه 
وعامل الضبط - التطابق بين المبتدأ والخبر من حيث الجنس والعدد - وموضيع كل 
من المبتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير - وجودهما فى الكلام أى غياب أحدهما 
- وتعدد الأخبار -- إلخ . 

فمعظم هذه الأبحاث لايتعلق بالعامل وضيط الأواخر ٠‏ بل هى أبحاث فى الجملة 


عد ملا 


ب وقد دجس مشر أئمة النجاة على مهمة النحق بهذا المعنى 0 بل بأوسسع هن هذا 
ال معنى 0 يقول أبو ممحيك السيرافى - كما جاء قَى الإمتاع والمؤانسة - «معاتى النهق 
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متقسمة يمن حركات اللفقظ وسكناته » ويين وضع الحروف فى مواضعها المقتضية لها . 
وبين تأليف الكلام بالتقديم والتئخير وتوخى الصواب فى ذلك وتجتب الخطأ من ذلك ٠‏ وإن 
زاغ شيء عن هذا التعت . فإنه لايخلى من أن يكون سائفا بالاستعمال التنادر والتأويل 
البعيد أ مردودا لخروجه على عادة القوم الجارية على فطرتهم» . 
فالتحى - فى رأيه - يبحث فى الحركات والسكنات والحروف وتأليف الكلام » 
- فمهمته لاتقتصر علي ضديط الأواخر من أجل العوامل . 


- وعلى رأس هؤلاء الأئمة «عبدالقاهر الجرجانى» حيث ريط ببن نظم الكلام 
ويلاقته ومعانى التحى ريطا وثيقا ٠‏ وألح على هذه الفكرة فى «دلائل الإعجان» إلحاحا 
متواليا » وهى وإن كان قد فهم نظم الكلام على أنه نظم المعاتى وما يترتب على ذلك من 
أسرار ٠‏ فقد فهم معاتى التحى على أنها معانى الأبواب النحوية والعلاقة بين تلك 
الأبواب. والصور المختلفة التى ترد عليها فى التأليف ١‏ . 

وإذا كانت الفكرة الأولى تتعلق بالدراسة الذوقية البلاغية , فإن الفكرة الثانية تؤيد 
ما ذكر من فهم التحى فهما يخالف القهم الشائع , أنه : تاليف الكلام ٠‏ ونظام ذلك 


عاد عد مد 


والدراسات اللغوية الحديثة تفهم مهمة النحى على أنه البحث فى خواص الجملة 
من كيفية تأليف كلماتهاء وموقف كل كلمة قيها من الأخرى من حيث الموقع » وعلاقة كل 
منها بالأخرى من حيث الوظيقة - مما سيأتى شرحه . 

والتحى لايتجرد يهذا القهم من خاصية البحث فى الإعراب ونظامه وأحواله 
بل يرّداد اتساعا يقهم مهمته على هذا الوجه الشامل , قاليحث فى الجمل من حيث 
تأليفها وعلاقات كلماتها يعضها بالآخر , ثم وسائل التعبير عن هذه العلاقات من أهم 
مباحث التحو إن لم تكن أهمها فى نظر اللغوى الحديث . كما هو واقع فعلا فى كتب 
النحى العريية » وكما قهمه على ذلك بعض أئمة النحاة - 


وعلى أساس هذا القهم ينيغى بيان كيفية قيام العلاقات بين الكلمات فى الجملة - 


1 
ومعنى وظائفها النحوية والتعبير عنها شكليا - وكيف تتحقق معرفة وظيفة الكلمة فى جملتها. 
(1) العلاقات بين الكلمات فى العبارات والجمل تأخذ معناها من سياق الكلام » إذ 
تقوم على أساس ظواهر شكلية تحكم العلائق بين الكلمات بعضها والبعضش 
الآخر . وتجعل اللفة وسيلة مفهمه بين مستعمليها » وبدون وجود هذه الروابط 
تنفك العلائق فى رصف الكلمات ٠‏ وتصبح الكلمات ميعثرة بلا قيمة » وقد 
جاء فى كتاب «مناهج البحث فى اللغة» أن هذه الروابط ثلاثة أشياء : 
١-التماسك‏ السياقى 1016 )1!8551. 
؟- التوافق السياقى 0 . 
التأثير السسياقى 0.68 
والتماسك السياقى : يقصد به الترابط بين الكلمات من حيث الوظائف التى 
تؤديها كل واحدة منها بالنسية للأخرى فى الكادم , كأن تؤدى الكلمة وظيفة الفاعل 
بالنسية للقعل أو وظيفة المبتدأ بالنسبة للخبرء أى وثليفة الخبر المبتدأء أو وظيفة الشرط 
للجواب أى العكسء أو وظيفة الصفة أى الموصوف وفكذا . فأداء كل كلمة لوظيقتها 
النهوية حسب نظام اللفة يقدى إلى التماسك بينها وبين غيرها من الكلمات فى السياق. 
والتوافق فى السياق : يقتضى التطابق بين بعض أجزاء الكلام من حيث 
الشخص (المتكلم والحضور والغيبة) والعدد (الإفراد والتثنية والجمع) والنوع (التذكير 
والتأنيث) كما يراعى ذلك فى العربية فى التطابق بين المبتدأ والخبر » واسم الإشارة 
والمشار إليه , والصفة والموصوف . 
كل ذلك يحدث نتيجة النظام الذى ترد عليه اللغة, فبتأثير هذا النظام تؤدى الكلءات 
وظائفها ويتماسك سياقها وتتطابق بعض أجزائهاء وذلك كوت تافر | سيا فى . 


قال المتنبى : 
#6 
- أقل- فعا عادي - بله أكثره -- مجد 


وذا ا 
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فى هذا البيت : تترابط كلمة (مجد) مع (أقل فعالى) بوسيلة شكلية هى أداء كل 
منهما لوظيفتها بالنسبة للأخرى: حيث تؤدى الأولى وظيفة المبتدأ والثانية وظيفة الخبر , 
وهما معا يتطابقان من حيث الإفراد والغيبة والتذكير - وكلمة (جد) فى آخر البيت ترتيط 
باسم الإشارة فى أول الشطر الثانى بنفس الطريقة - واسم الإشارة (ذا) يطابق المشار 
إليه (الجد) من حيث الإقراد والتذكير . 


ولولا هذه الوسائل الشكلية للعلاقات بين كلمات البيتء لما كان ذلك رصفا لغويا 
سليما على الإطلاق . 
(ب) «فهم اللغة ينبنى على الشكل والوظيفة» هذا من المبادىء المعروفة فى 


الدرسات اللفوية الحديثة , فاللغة - أية لغة - منظمة من الأجهزة : وكل جهاز 
منها يؤدى دوره حسب النظم العرفية لتلك اللغة » وأبواب النحو ما هى إلا 
تعبير عن الوظائف النحوية التى تنتظمها لغة من اللغات , 

ففى العربية مثلا كثير من الوظائف : وظيفة الفاعل - وظيفة النائب عن 
الفاعل - وظيقة المبتداً -- وظيفة المستثنى إلخ .. وكل وظيفة من هذه 
الوظائف تتخذ لها طريقة شكلية للتعبير عنها «وتختلف تلك الطرق الشكلية 
حسب عرف اللغة واصطلاحها ٠‏ والطرق الشكلية تختلف باختلاف هذه 
اللغات , فيعض اللغات - كما يقول فندريس - مثل اللاتينية 8181100٠‏ 1» 
وسيلة الشكل فيها هى «الإعراب» ؛ وذلك بإلحاق لاصقه بآخر الكلمات تعبر 
عن وظائف الكلمات. ففى حالة الرفع يلحق الاسم اللاصقة « 05ا» وفى حالة 
النصب يلحق الاسم اللاصقة«7الا» ويمثل اللغويون لذلك - من اللغة اللاتينية 
- بالجملة « 0611115 0811415 88011)» (يضرب بطرس يول) ويوجود 
اللاصقتين فى الاسمين (بول - بطرس) يعرف أيهما الفاعل وأيهما المفعول, 
ومثل ذلك فى اللغة العربية (سمع محمد عليا) حيث يعرف بالحركات - 
الضمة والقتحة - أيهما الفاعل وأيهما المفعول . 
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ب+مؤبعض| اللغاك.تتخذ. .لها وسبيلة.شكلية: أخري للتعبين عن الوظائف النحرية هى 
«ترلقيبٍ الكلماشا» نحيث يكؤنا للترتين.قيمة:تجوية. !:لى تغير.إتغيرت وطائف الكلمات فيها ؛ 
وذلك مثل اللغة الفرنسية » 


200 
ا 


“.نت يقؤل +0115 58»#يشتمل. مؤقع اللفظ. على قيمة وظيفية .؛ فبعض اللغات مثل 
لس 60 اانء:والشتكا “إضمص نط ؟ تتحان إن جانب واجد «عواء جاعم + بمعنى” , 
أنه لاقيمة للترتيب فى هذه اللفات وبعض اللغات , الأخرى مثل السيامية «51810655)) 
والأنامية «عا تطمةسمم - - التى, إذا كان للفظ فيها وظيفة » فلا يد له من مكان محدد - 


تنحان إلى جانب آخر وحن أغلبية اللغات كالإنجليزية تتوسط مذين لجانبيين ١‏ ا 


الج ل ل ا ونجد تيرم في اللفة العبية فى 
دظيقة الاسم( محمد) فى الجملتي موري 


5 هذا ,الفهم السايق للوظائف والتعبير عنها 0007 الى عمل مدل 
القول «بالعامل والعمل» فالوظطائف: التحوية تقظف فيا ينها فى سياق الكلام ؛ وعلى 
أساس هذا الاختلاف فى الوظيفة يختلف التعبير عنها » فالحركات والحروف التى ادعى 
أنه أثر العامل فى العربية فى من تأثير «القيم الخلافية » بين وظائف الكلمات فى 
الجمل» حيث تتضع من علاقات الكلنات: كل منها بالأشزى بتاثين السئاق: فليس هتاك 
عامل ولا معمول, بل كلمات تختلف وظائفها فى السياق ٠‏ ويعبر عن.اختلافها بالحركات 
والحروف وترتيب ب الكلمات وغيرها من القرائن اللفظية والمعنوية : 

ل إن - فرق تراعى “ليس لها'ما لقوائين العامل الفلسفية من التحكم 
والإلذام. 2 هى فروق تنسب الكل فى جملقها “راسك من ثاخر عليه شرع فيها " - وهى من 
ناحية كاله لايغبر :متها فى اليل اللحوى بل يحبذ قات اليه أل انيما ال الكلمة. 


2 بأد ل 7 00 الله اك - مأك معد 56 0 
يقول الفرزدق لزوجته : 
فما ابتاك إلا من بنى الناس فاصبرى فلن يرجع الخوقى عمنين المآتم 
الس لل ينيك 1ك اارة )0 


)1( 6 7 ,عمق نا تلقآ رعأمة5 
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ف تحليل الشطر الثانى: لن أداة للمستقبل - يرجع : فعل مضارع مخصوب 
الكسرة . 
فالأداة (لن) لم تعمل شيئا » والفعل (يرجع) لم يعمل أيضا ٠‏ والقيم الخلاقية بين 
وظيفة كلمة (الموتي) وهى المفعولية ووظيفة كلمة (حنين) الفاءعلية لم تذكر أيضاء قهى فى 
الاعتيار فقط . 
الوظيفة - كما سيق - هى معنى الشكل الذى يدل عليها ٠‏ وإلى هنا يقف علم 
النحى » فلا يتجاوز ذلك إلى الربط بين الوظيفة وبين ما يحدثه العامل . 
(ج) يُفهم أداء الكلمات لوظيفتها النحوية من شيئين : أحدهما يختص با لمكلمة 
وهى «صيغتها » والآخر يختص بوجودها فى الجملة وهى «موقعها » . 
والكلمة التى تأتى على صيغة الفعل المضارع تؤدى وظيفة المضارع فى 
الجفلة , 
أما الموقع - وهى الأهم - فيقصد به أبواب النحى حيث تقع الكلمة فاعلا أى ميتدأ 
أى خبرا أى صفة أو غير ذلك . 
يقول «81005081610» عن مواقع الكلمات الإنجليزية فى الجملة : «إن للجملة 
حالتين : حالة الفاعل وحالة الحدث » وهناك كلمات إنجليزية معينة تقع فى حالة القاعل, 
وأخرى تقع فى حالة الحدث , والحالات التى نقع فيها هى وظيفتهاء فكل الكلمات التى 
تقع فى حالة واحدة تكون قسما خاصا ؛ فالكلمات التى تقع فى حالة الفاعل فى الجملة 
تكون قسما عظيما نسميه قسم الفاعل , وأيضا كل الكلمات التى تقع فى حالة الحدث 
فى الجملة تكون فسما عظيما ثانيا نسيمه قسم الفعل 9 , . 


.2 ,عق ننام مما بان تلتدون1 3 
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وإذا نقل هذا المعنى إلى اللغة العربية يقال بالمثل : إن الكلمات التى تقع فى باب 
من أبواب النحى تأخذ وظيفة ذلك الباب ويْدَلٌ عليها بالحركات أو الحروف أو غيرها من 
القرائن اللفظية والمعنوية حسب العرف الوارد فى اللغة العربية . 
لين ليبا لا 
ويعد : فهذا هى الفهم اللغوى الحديث فى مقابل العامل الذى أتعب النحاة 
والدارسين » وهى فهم طابعه الوصف لا قوانين العقل , إن يعتمد على علاقات الكلمات 
فى الجمل ووظائقها والدلالة عليها شكليا , لا على أساس التأثير والتأثر !! إن أن الأخير 
متبعه العقل والمنطق : أما الأول فأساسه عرف اللفة . 


-774- 


قضايا العامل النحوى فى ضوء علم اللغة الحديث 

أثير من قضايا العامل بين أبن مضاء والنحاة خمس هى : 

() القول بالتأثير والتأثر 

(ب) العوامل على جهه المشابهة والتقريب 

(ج) العامل هو المتكلم 

(د) قوانين العامل الفلسفية 

(ف) الاغنطراب فى العامل 

وينبغى معرفة الرأى فى هذه جميعا من وجهة النظر الحديثة . 

ليد ينا تن 

التأثير والتاثر والأقكار الدخيلة على دراسة اللغة 

لقد رقض ابن مضاء القول بتأثير الكلمات بعضها فى البعض الآخر . فالقول 
بذلك - فى رأيه - باطل عقلا وشرعا لا يقول به أحد من العقلاء » وقد بنى نقاشه لذلك 


على طريقة متطقية مؤداها أن ما يطلق عليه اسم العامل فى النحى لايتحقق فيه صقات 
العامل حقا من وجوده وقت العمل وأن يفعل بالإرادة أو الطبع . 

والمنهج اللغوى الحديث يتلاقى معه فى رفض العامل والعمل ٠‏ قاجتهاده فى ذلك 
يتفق مع ما سبق فى الفقرة السابقة مباشرة . 

والمناقشة العقلية التى أيد بها رأيه تتفق مع طبيعة الفكرة المنطقى ؛ حيث بين بها 
خصائص العمل والعامل التى لايمكن أن تصدق على عوامل التحى ؛ وقد سلك مسلك 
الترديد المنطقى بين هذه الصفات ؛ ليثيت فسادها : 


919 

ونقاش الجانب العقلى فقط لايهم الباحث اللغوى إلا بمقدار علاقته باللغة » وذلك 
بييان منشئه العقلى , والخروج من ذلك إلى فهم تطفله عليها » ويهذا يتبين عدم جدواه فى 
دراستها ء لأنه من الأفكار الدخيلة . 

إن منشا فكرة التأثير هى «المنطق الإغريقى» الذى ترك ظلاله على الباحثين فى 
النحى » فنقلوا طريقته إلى دراستهم » فقد عرفوا المقولات المنطقية «ومثها مقولة «الملك» 
و«الفاعلية والفابلية» وقد أثرت المقولة الأولى فى جعلهم آثار العامل من الحركات خاصة 
تابعة الحرف الصحيح , فمثلا فى (جاء محمد) محمد مرفوع بضمة الدال ٠‏ فالضم يتبع 
الحرف الصحيح ٠‏ أما الذى جلب هذه الحركة على الحرف فهو التأثير والتأثر » أى 
الفاعلية والقابلية . 

فمنشا الفكرة - إذن - من الأفكار الفلسفية الدخيلة على اللغة . والبحث فى اللغة 
يجب أن يكون لغويا خالصا . منشؤه اللغة وغايته اللغة » أما الأفكار الدخيلة سواء أكانت 
فلسفية - كفكرة العامل - أى من الآراء الشخصية: فهى مرفوضة: لايؤدن لها بالدخول 
فى منهج البحث اللغوى» ولا يصح فرضها على النطق ولا على الناطقين . 

(ب) المشابهة والتقريب وموضوعية وصف الجملة 


معنى المشابهة والتقريب الذى بنى عليه هذا الرأى : أن العوامل النحوية ليست 
عوامل حقيقة ٠‏ بمعنى أنها مؤثرة فى غيرها تأثيرا فعليا كما هو الفهم الشائع عن 
الاتجاه الأول ؛ ولكنها مشبهة بالعوامل الحقيقية المؤثرة فقط ٠‏ فالمسالة لاتخرج عن إطار 
التصوين, 

لكن القول بذلك شيء وتطبيقه النحوى شيء آخر » فالتطبيق فى النحو لايتفق مع 
هذا الفهم ٠‏ إذ كان مظهره فى الجمل التغيير ‏ وفى المعانى التحريف والتحوير . 

ويصرف النظر عن تحريف المعانى التى يقصد يها اين مضاء المعانى الدلالية 
والمعجمية - فهذا النوع من المعانى ليس من موضوع بحث النحوى - قفإن احتكامه إلى 
النطق العربى - الذى سبب القولّ بالعامل تغييره - احتكام سليم » فقد ترتب على القول 
بالعوامل - ولى على جهة المشابهة - تقدير العوامل والمعمولات التى لاتوجد فى النطق » 


فة 
يفرض عليها الزيادة أى النقصان . 

هذا “القول :يعمل في الياقة منقفة واففيهةم الاق النظرة قف إلى “اكالم هين 
موضوعية ٠‏ فالذى يقول بالعوامل على جهة المشابهة والتقريب لايركز نظرته على الكلمة 
المدروسة للتعرف على موقعها وعلاقتها بغيرها , لتتضح له وظيفتها , لكنه يركن فهمه 
على الكلمة الأخرى ليقهم أولا مشابهتها للعامل الحقيقى - إن صح ذلك - ثم ينتقل من 
ذلك إلى الكلمة الأخرى لفهمها كذلك , 

وهذا مسلك بعيد عن الموضوعية » فحق كل كلمة فى الجملة أن تدرس مياشرة » 
وأن تركز النظرة عليها لتعرف خصائصها ووظيفتها فى سياقها ثم علاقاتها بغيرها من 
شاذل الفهم العام للكلام - فالجملة تعطى كل كلعة معناهاء وما أحرى كل كلمة أن تدرس 
وحدها مستقلة عن عمل أو عامل لمعرفة وظيفتها وشكلها . 

إن القول بالمشابهة والتقريب يجافى موضوعية النظر والفهم التى يحرص المنهج 
الوصفى على تحقيقها من ناحية , كما يجافى القول به - كما رأى ابن مضاء - دراسة 
النطق العربى دون تغيير من ناحية أخرى . 

(ج) - عمل المتلكم والعرف الاجتماعى للغة 

القول بأن المتكلم هى العامل لايلتقى فى حقيقته مع الحديث عن العامل الذحوى 
بمعني تشكيل الكلمة بشكل خاص اقتضاه شىء آخر - هو كلمة أخرى فى رأى النحاة 
وهو وظيفة الكلمة فى رأى الدراسات الحديثة - بل يصدق بمعنى آخر هى : أن المتكلم 
ينتج اللغة . فمن غير المعقول أن يتصور كلام دون متكلم » 


لكن المتكلم لايتصرف بحريته المطلقة » بل تبعا لنظم اقتضاها العرف الاجتماعى 


. 98١ : اللغة فى المجتمع ص‎ )١( 


5 
معين فى توارد الكلمات وشكلها , الأول مرجعه شخصى والثائى طابعه اجتماعى » الأول 
هى عمل المتكلم والثانى مهمة الياحث . 

وقول ابن مضاء بعمل المتكلم يلثقى فى منشئه مع رأى كل النحاة فى النظر إلى 
اللغة معزولة عن المجتمع ؛ وهذا ما تفارق فيه الدراسات الحديثة منهج القدماء «قدراسة 
أداء الوظيفة الاجتماعية للغة لم تصبح مهمة إلا اليوم مع النمى الفجائى فى هجالها 
وقوتها )١(‏ » ومهمة الباحث ليس النطق فقطء بل بيان الأسس التى تحكم هذا النطق 
وتوجهه » وهذه الأسس قيما نحن بصدده هى التعرف على وظائف الكلمات فى الكلام 
وشكلها . 

فالقكرة اللفغوية التى قال يها ابن مضاء تفسسر جزما مما يأخذه الباحث فى 
اعتباره : بأن كيان اللغة يقوم بالإنسان المتكلم ٠‏ والياحث يأخذ فى اعتباره أيضا أن 
إنتاج الكلام لايتم بالمتكلم فقط , بل به وبما يكتسبه من عادات نطقية من المجتمع الذى 
يعيش فيه ٠‏ هذا المعنى الأخير هى الذى يهم الباحث بصفة خاصة , حيث يكتشف النظم 
التى يتبعها المتكلم فى نطقه , أما أن الإنسان هو منتج اللغة فهذا أمر بدهيئ لايحتاج 
للبحث . 

(د) - قواتين العامل الذهنية ووصف النصسن 

ليس هناك حاجة لإعادة ما تعرض له ابن مضاء من مظاهر التاويل التى أدت 
إليها فلسفة العوامل وقيمة هذه الآراء , لأنها قد قومت فى رفض التأويل عامة ووضع 
أهم مظاهره وضعا لغويا لا حاجة فيه للتأؤيل ؛ لكن الذى يذكر أن ابن مضاء قد رفض 
فلسفات العوامل بثاء على النص » وفى ذلك تتلاقى معه الدراسات اللغوية الحديثة فى 
موقفها من تلك القوانين الفلسقية . 

لقد نسبت هذه القوانين إلى «الذهن» لأنه منشؤها » حيث غذاه المنطق لا اللغة 
ووصف التص » فهى معايير نقلها النحاة من المنطق وفرضوها بدورهم على اللغة . 

هذه المعايير الذهنية لا تتفق فى طبيعتها مع طبيعة اللغة ولا مع موقف الباحث » 
فاللغة ليست مجموعة من القوانين والقواعد بل مسلك اجتماعى يقوم به المتكلمون تحقيقا 


3 الفا للم فكا” كم :كن هلوقك 05 نألا خسن هلها اللعة يتذافئىفثم: 
فرض هذه المعايير على دراسته . لأن موقفه بتنافئ” ثكم “كل اما لم'ياك' نتلجة 'ملدحظة 
لغوية واننلقياء؛ :! وكثيرا:ما ,يتعارضن مسلك اللغة ضع ,تلك القوانين فيؤدى ذلك إلى التأويل 
والتسحّل ٠‏ افوضنف,التصن, لايختمل المهيار:, :وعمل ,البإحجث. ينيغى. أن يخلى.من التجحكم 
والافتراضن:- وحن 'حقراين مضباء رفقن هذه المعاييس بعدرفخى م] ترتب عليها مِن تويلا 


ا “1 1 4 31 
ل 


وتقدين .اك ل 13020100 شد وي 


زه 5 الاقاراب فى الثادل والامضبياء فى وجلل اللغة . 


ا ش و الل 
من المعلوم” أن لتقام بل يلغ من اللغات إن يتم بتوحد يخصائصيا 0 
ا فك إذن ظاهرة مطردة من وهر الغرنية مكلاارق 


الفاعل ونصب المقعول . 5 000 0 ١‏ 


إذا كان الأمر كذلك فما سر قلك الآرا لوز انل ةا 
ابن مضاء مثلا لها باختلافهم فى رافع المبتدا وناصب المفعول » ؛ فنصبه بعضهم بالفعل 
وبعضهم بالفاعل ويعضهم بالفعل والفاعل معا ٠‏ وامبتدأ كما ورد فى اللغة العربْة مطرد 
د 0 


| إن اللغة لاتتحمل هذا الجدل ؛ ولى اقتصر على دراستها فقط وماتحظتها في 
أمثلتها ا حدث اختلاف ولا جدل ٠‏ لأنها بطبيعتها لاتقبل الجدل والخلاف ١‏ وهذا ليل 
على ضرورة الوصف وسيلة علمية تجنبنا ما وقع فيه النحاء من الخلاقع. . ش 


جب يمعلي هذا فلا بد أن مرجع الخلاقج يعود إلى أمر خاريع يت اللا ...ةا 


00 و حي حا عن ترد كن 


0 200 ذل 0 رس النجوية , 


ويد ورقدهم موجن البعض الآخر فى ذلن لي لاني والجراع وكقرة لوال 


لا م ل 7 ب أممررم قاو ا ان 0 6 نينت سمأ ١‏ خلال 


رةه 
وإذا صح ذلك فإنه سيب عام يصدق على كل خلاف فى كثير من علوم الدين 
واللغة » كما يصدق أيضا - بعمومه - على كثير من مظاهر الاضطراب فى النحى التى 
تشمل العامل وغيره . 
أمًا السبب المباشر فى الاختلاف حول العامل فيعود إلى أن فكرة العامل 
بطبيعتها دخيلة على دراسة اللغة » ووجد فيها التحاة مجالا خصبا للتفريع والتعمق 
وإعمال الذهن ٠‏ ومن الحق إذن أن ينفى هذا الحهد الذهنى من دراسة النحوء لأنه كما 
يقول ابن مضاء (لايفيد نطقا ولا يضر جهله) وأن يقتصر فقط على فهم اللغة من 
خلال عناصرها المطردة ؛ لمعرفة ما يصف هذه العناصر , إذ يتحقق يه ما سماه ابن 
مضاء (حفظ كلام العرب) . 


مراحم النعك الواردة فين الفامس 


أولا : ا مراجع العربية ا مطبوعة 


المطبعة الهاشمية - دمشق سنة . ١154‏ م 


-١‏ ابن حزم الأندلسي 


الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين عبدالرحمن السيوطى 
الطبعة الثالئة - القاهرة سنة ١954١‏ م. 
: الإحكام فى أصول الأحكام لأبى محمد على بن حزم الظاهرى 
تحقيق + أحيل مغن شاف مايوه لاهن 
- أسرار العربية لأبى البركات عبدالرحمن بن محمد الأتبارى 
تحقيق محمد بهجة العطار - دمشق /ا ه9١‏ م 
- الإغراب فى جدل الإعراب ولمع الأدلة فى لأبى البركات عبدالرحمن بن محمد الأنبارى 
أصول النحو تحقيق : سعيد الأفغانى - دمشق 1581 م . 
- الاقتراح فى علم أصول النحو لجلال الدين عبدالرحمن السيوطى 
طبع حيدر أباد سنة . 11١‏ ه 
ا- الإمتاع والمؤانسة لآب يان العرمفيدي 
تحقيق : أحمد أمين وأحمد الزين 


طبع القاهرة 1919 م - 19417 م. 


كرود 
د إكمات سبال الدلان 
- الإيضاح فى علل النحو 
أب يغيةا الزعاة فى »طبقات اللفويين 
اذ 


-١١‏ تاريخ الخفاء أمراء المؤمنين 


-١١‏ تاريخ الفلسفة فى الإسلام 


-١8‏ تاريخ الفلسفة اليونانية 


-١ 4‏ تراث فارس 


6- التطور النحوى للغة العربية 


- تفسير القرآن الحكيم 


(تفسير المنار) 


لأبى البركات عبدالرحمن بن محمد الأنبارى 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد | لحميد 

القاهره ١5846‏ م. 

لأبى القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجى 
تحقيق : مازن المبارك - القاهرة 1546م. 
لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي 

القاهرة 195 ه . 

جلذل الدين عبدالرعمن السيوظى 

القاهرة سنة ."ااه . 
القت 

ترجمة : محمد عبدالهادى أبو ريده 

القاهرة سنة ١918‏ ه 

تأليف : يوسف كرم 

القاهرة سنة /158 م . 

كتبه : أسائذة من المستشرقين 

ترجمة : محمد كفافى وأحمد الساداتى وآخرين 
القاهرة ١908‏ : 
تأليف : برجشتراسر - 
القاهرة سنة 1979 م 


محمد رشيد را - / 


طبع القاهرة ١517‏ هه 


1 
-١١/‏ الجمل لأبى القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجى 
ميق : الحلامةابن أبى عدب 
طبع باريس سنة /ا581١‏ م. 
- حاشية الصبان على شرح الأشموني لأبى ال حسن على بن محمد الأشمونى والصبان 
0 طبع عيسى الحلبى - القاهرة (دون تأاريخ) 
- الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها تأليف : فون كريمر 
بالمؤثرات الأجنبية ترجمة : د . مصطفى طه بدر 
القاهرة سنة /1941 م . 
. ؟- حضارة العرب تأليف : غوستاف لوبون 
ترعقة #إعادل وفغت 
طبع القاهرة 1505 م . 
١‏ الختصائص لأبى الفتح عثمان بن جنى 
القاهرة 1١981!‏ -5ه6مو١‏ 
-١7‏ دراسات ثقدية فى النحو العربي 2 دكتور عبدالرحمن أيوب - 
القاهرة سنة لا ه96١‏ 
“1؟- الديباج المذهب فى معرفة أعيان إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون 
علماءالمأهب القاهرة سنة 6١1١اه‏ . 
؟- الرد على النحاة تأليف : أحمد بن عبدالرحمن ابن مضاء 
تحقيق : دكتور شوقى ضيف - القاهرة /ا1141١‏ 
26- شرح المفصل موفق الدين يعيش بن على بن بعيش 
القاهرة 1و١‏ - الوا 


-خ8م9- 
والإسلاميين 
"١١‏ - طبقات النحويين واللغويين 


- ظهر الإسلام 


8- فلسفة اللغة 


. 1 كتاب سيبويه 


الط- اللغة 


؟ - اللغة فى المجتمع 


#- المدخل إلى دراسة النحو العربى 
على ضوء اللغات السامية 

4 7- مدرسة الكوفه ومنهجها فى دراسة 
اللغة والنحو 

ه"- المزهر فى علوم اللغة وأنواها 


القاهرة (دون تاريخ) 

لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى 

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 
القاهرة سنةٌ ١905‏ 

تأليف : أحمد أمين - 

1١9801 القاهرة‎ 

كمال يوسف الحاج - بيروت 1565م 
لأبى بشر عمرو بن عثمان بن قنير (سيبويه) 
طبع بولاق - القاهرة ١111! - 1١811‏ ه 
تأليف . ج . فندريس 

ترجمة : عبدالحميد الدواخلى ومحمد القصاص 
القاهرة سنة . 1908م . 

تأليف : م . م . لويس 

ترجمة : دكتور تام حسان 

القاهرة سنة ١909‏ م. 

دكتور عبدالمجيد عابدين 

القاهرة سنة ١98١‏ م. 

دكتور مهدى ا مخزومى 

القاهرة سنة .١50/‏ 

جلال الدين عبدالرحمن السيوطى 

شرح : محمد أحمد جاد المولى وآخرين 


إحياء الكتب العربية - القاهرة (دون تاريخ) 


- مسالك الثقافة الإغريقية إلى 
العرب 

/ا"- المعجب فى تلخيص أخبار المغرب 

8- معجم الأدباء 

مفاتيح العلوم 

. 4- مقدمة ابن خلدون 

-4١‏ مناهج البحث فى اللغة 

؟4- المنطق الحديث ومناهج البحث 

19 4- الميزان الكبرى الشعرانية 

44- نفح الطيب من غصن الأندلس 


الرطيب 
6- وفيات الأعيان وأنبا ء أبناء الزمان 


3 
تأليف : أوليرى 
ترجمة : دكتور تام حسان - القاهرة /19801 م . 
تأليف : عبدالواحد المراكشى 
تحقيق : محمد سعيد العريان ومحمد العربى 
الذاهزة نينة 4 لنةأاع.. 
ياقوت الحموى . 
القاهرة 918 م 
لأبى عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف الخوازرمى 
طبع ليدن سئة فكم م. 
عبدالرحمن بن خلدون 
القاهرة - سنة ١91.‏ م 
دكتور مام حسان - 
القاهرة سنة ١9866‏ . 
دكتور محمود قاسم . 
الطبعة الرابعة - القاهرة ١555‏ . 
غبد ارهاب الشعراتى.. 
القاهرة سئة 5. اه 
احم المقرى:: 
القاهرة ؟".1اه. 
لأبى العباس أحمد بن محمد بن أبى بكرين خلكان 
تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد 
القاهرة سنة 19144 م 


-غآ- 


ثانيا: المراجع المخطوطة والمصورة 


51- ارتشاف الضرب من لسان العرب2 لأبى حيان محمد بن يوسف بن على الغرناطي 


لدبو قفن مك11 نظو 


لك اضول الخو لابى بكر محمد بن السرى السراج 
مصور - مكتبة مجمع اللغة العربية 
رقم اليومية 89/ا/. 

/- التذييل والتكميل 


لأبى حيان محمد بن يوسف بن على الغرناطى 
مخطوط - دار الكتب - ج ١‏ :ل!١.‏ 5ه 


ج؟ - إلى ج 6 : 5١‏ نحو - ج ال : ١١‏ نحو 


الفصل الأول : دراسات زعفيدية 
(/((-12) 
(الصلة بين الثقافة العريبة وا[أجنبية 


2 فص عصر نشأة العلوم العربية) 
١15‏ -() 
ابن مضاء وموقفه العلمىس من النحاة 
(هاحمه) 
التاريخ العلمى للفقه واللغة فى الأندلس حتى عصر ابن مضاء 0000ل 
ابن مضاء اا ا ا 
موقف أبن مضاء من النحاة 0 00000002 0 ا 


كلمة مجملة عن علم اللفة الحديث 
(6059) 


ا موضوع رقم الصفحة 
الفصل الثتائص : القياس 
)١١١-950(‏ 
(القياس فص نظر النحاة) 

(/73-51م) 
قياس المنطق ومسلكه إلى الفقه والدذحو وو سف شم ل 1 
الاختلاف فى القياس ل 00 
علام يكون القياس ؟!) احج الح طخ ارطع لا اك ال ا ا 
قزاين العراريق غير العملية مر 


لم -11) 
رأى ابن مضاء فى فكرة القياس 36 
اضطراب القياس فى رأى ابن مضاء ل 
موقف ابن مضاء من قياس التمارين غير العملية 0 0 


(فى ضوء علم اللفغة ااحديث) 
القياس والصوع القياسص والاستقراء 


و-١‏ الع 
الصوغ القياسى و ل وا ا ل ا 
القياتن التحرى والاسعقاء ا ا ا 
القياس العقلى والاستقراء 0078 0 0 
الاضطراب فى القياس وخطة المنهج لمنعد فسخ ا سهد نا 


العمارين غير العملية والعرف اللغوى الاجتماعى كا 


ا موضوع 
الفصل الثالت : التعليل 
(ااالروا) 
(التعليل فص نظر النحاة) 
)١ 38-١١9‏ 


العلة عند أرسطو - مظهرها فى النحو ومسلكها إليه 0 
العلل التعليمية والقياسية والجدلية النظرية 007008ظ2ظ 
وجود التعليل فى النحو فى رأى النحاة اموط مسو و سحت ا 
اختلاف النحاة حول التعليل 1 11111111 


رأس ابن مضاء فص التعليل 
(9ما-.5) 


العلل الأول والثواتى والثوالث 0 
موقف ابن مضاء من وجود التعليل فى التحو تيل ممم م ةم مله 
الاضطراب فى التعليل فى رأى ابن مضاء 20100 


(فس ضوء علم اللفة الحديث) 
التعليل بين الوصف والناية 


(1غ١-؟ه١)‏ 
التعليل والبحث العلمى بز زد زد د 0000000055 
التعليل فى النحو بين الوصف والغاية متك سوه ارود اع ماعط العامة 


ما قيل عن وجود التعليل فى النحو . من وجهة النظر الحديثة 


الاضطراب فى التعليل لا علاقة له بوصف اللغة 5200000 


فوقو ثم وم 6ه 


ملع ة ومع مايه 


وقععة م ثميم 


«١‏ ماقم مم لوقه 


وع مع ءاوه يدم 


#وما ماع ممم رم 


عمل .م 6 رمرم 


رقم الصفحة 


١١ 


الموضوع رقم الصفحة 
الفقصل الرابع : التآوبل 
105 -193) 
(التاويل فص نظظر النحاة) 
(وم١ا-مكا١)‏ 
معنى التأويل ومسلكه إلى النحو ات ماي م 0 
مظاهر التأويل فى النحو الور لو وساي ا ا ا م 


(رأس ابن مضاء فص التأويل) 
(دا-.ما) 


التأويل ومظاهره عند ابن مضاء ال 
دقص ضوء علم اللغة الحديث» 
الكاودل نين علد الخكامة توكلا هق انض 


(ل4 91-1 )١‏ 
النص اللغوى بين التأويل والوصف واقام قوم ةل مم فويم م ةنم يورم حو وم مه م ةيرم مامه الما 
مظاهر التأويل بغير تأوبل ااا ا 1 1 1 1 ا 0 


الفضل النافس ؛ العامل 


91 | -عسمع 
(العامل فص نظظر النحاة) 
(199-١٠م)‏ 
فكرة العامق وششلكيا الى الس العربى :دب 00 
قوانين' العامل ‏ الذهتية 00012111 0 


ناش العامل قن التمر فيا قررها المرجاتن مع و وم و ا 


للع 
نهم ابن مضه لذكرة العامل ونه 
موقت اب خنطا د داقن العام اله عط من دا 


دفص ضوء علم اللمّة |إ|حديت» 
العامل والوظائف النحوية للكلمات فى الجمل 


2-51" ؟) 
الوظيفة والشكل على مستوى الجملة ل ا د 
قضايا العامل النحوى فى ضوء علم اللغة الحديث ال اس سسا را 
مراجع البحث الواردة فى الهامش ا 


الفهرس فعا ص ب و ل وا وا سيو و ل ا لاريم 


كتب للمؤلف 


اسم الكتاب 

55000 

؟- الاستشهاد والاحتجاج باللغة 

8- أصول النحو العربى 

كايا تعامرة فى الدزاسشات:اللقوية 
والأدبية 

وعدا للك اللسانية فى نظن او كلذين 
5-المظاهر الطارئة على الفصحى 

/ا- المستوى اللغوى للفصحى واللهجات 
وللنثر والشعر 

8- فى اللغة ودراستها 

9- نحو الألفية (أجزاء) 


. ١-الدراسات‏ اللغوية (بالاشتراك) 
لحك النحو - للصف الرابع والخامس 


والسادس والسابع من التعليم الأساسى 
(بالاشتراك) 


الناشر وتاربيخ نشر الطبعة الأخيرة 
مكتبة الشباب - القاهرة ١584‏ م 

عالم الكتب - القاهرة 158/8 م 

عالم الكثب - القاهرة ١9485‏ م 

عالم الكتب - القاهرة 1546 م 


عالم الكتب - القاهرة 191/4 م 
عالم الكتب - القاهرة . 154 م 
عالم الكتب - القاهرة 194١‏ م 


عالم الكتب - القاهرة 151/4 م 

مكتبة الشباب - القاهرة 8مة١ا‏ 

(تحت الطيع) 

وزارة التعليم (برنامج تأهيل مدرسى المرحلة 
الابتدائية للمستوي الجامعى 95/814١1588-1م‏ 
وزارة التعليم ١5/89 - ١944‏ م 


“ا 35 6 96 هلا 


رقم الإيداع :108460/ هم 
الرقم الدولى ١1-١١١1-#الاظ_لاباة‏ 


مؤلفات الدكتور محمد عيد 
* الاستشهاد والاحتجاج باللغة 
د رواية اللغة والاحتجاج.بها فى ضوء علم اللغة الحديث » 
* قضايا معاصرة 
+« الملكة اللسائية فى نظر ابن خلدون 
» المظاهر الطارئة على الفصحى 
+ المستوى اللغوى للفصحى واللهجات وللنشر والشعر 


